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من «عالم هذه لأنيضة : 

١‏ الاب مقسم الأحزاء إلى أقمام؛ وهذا الحزء احسوب السابع عشر» 
سِدأ من وسط الاسم النالث من أقسامه ٠‏ و سشقص مته القسم الأول كمع والقحم 
الثاني كله؛ وشیء من القسم الثالث ؛ يمكن القول بأنه ليس كثراء إذا لوحظات 
صفدات الأقسام الأاخر ی۲ من الرايع شا مده » ٠‏ 

ونسمى أقسام الم زء لأواحد أحزاء مس ارا ولائلتزم أواخر الام ول فى هسذه 
التجزية ۽ بل كثر ما بدا الفصل فى جره ٤‏ ويم فى بجحل ٠ ٠‏ وهو ما يبرر تقدير 
أنها تجزئة نسح لا تجزئة المؤاف ٠٠‏ و يوضع لكل بن فهرس فى أقله ٠‏ 

۽ الاوعأت الباقية مد هذا النقص متصلة السياق ء وأحدة ف المو ضوخ 
لا لوحة ٠۹۹‏ يصفحتما (! » ب ) فإنها نيا تضم من السياق متبحمة عل هرقا 
المزء» وليست مته سياقا ولا موضوعءاء ور عا كانت ناقصة من جره ارهن أعزاء 
كاب المذنى نقفسه؛ فهى كلاءية الموضوع» ومن أسلوب المؤئفف . 

٣‏ س اشام اللوسمات البافية حى اللوحة رقم ٠ ۲٠۸‏ فلا يتتبى ما الفصل 
المعقود عن ورود التعبد بر الواحد 6 بل نهدو ق السطر الأخر من صفحة | من 
هذه اللوحة أن الكلام مستمر , 

ولا ينتبى بها كذلك القسم س أو ابهزء ‏ الرابع عشر ءن أقسام ‏ أو أبحزاء 
هذا الحزء السابم عشر من الكاب المنني ؛ و يدل على عدم الاتباءء ما ين ادى 
هذا القسم ون الفهرست الذى يوجد ف أؤل كل قم م فتبق حسب ذلك الفهرس 


ع 8 — 


دوضوعات لبست ف الذى بآبدبنا من هذا المزء . ٠‏ فهدل بقيت بعدها أقسام 
أخرى دنه؟ وما عددها إن كانت ؟ . . هذا مالا نهلك حتى اليوم عنه جوابا و بذاك 
بكون هذا الزء من المغنى ناقصا من أله قسمين و بعض الثاثث + ءن أقسام» 
يذهب ااواحد منبا ‏ حسما ف الأقسام الى بأيدبنا س بعشرين لوحة س من 
مدححين ‏ أو أزيد من ذلك أحرانا . جا هو ناقص من آل ما لا بدلا تقد ره 
إلا بضرب مر الحدس الصرف » يقوم على أساسس قير منضبط > هو ما رابنا 
فى جره المفى ؛ ودوران أحزائه بين لوعات يصل أكثرها إلى ما فوق المانتين 
و ہی أفلها إلى ما دون الاين بقلل :كا فى الأزء اللامس عشر مثلا ٠‏ فل 
هذا ادس غير ذى الأساس» قد يقارب نقص هذا الحزء ماه لوسة أو وها ۽ 
ويكون قسم الشرءيات» فيا بظن؛ ٠ن‏ الأسزاء الكبيرة فى تجزنة الجاب اغى ٠‏ 

۽ س موضوع هذا الحزء : 

الكقاب المقنى فى أبواب التوحيد والعدل موضوعه الواضم هو : أحد الأصلين 
وشا ف تعبير القداس : أعمل الاعتقاد؛ وأصل العمل » والأول هو مل الكلام - 
التوحيد - والتانى هو على أصول الفقه ٠ ٠‏ فالمفنى س کا تبح من لسميته س 
ف الأصل الأقل وهو الاعتقاد؛ أو أصول الدين ؛ وهذا المزءااسابع عشر منه همل 
فى اللصوّرة عنوان: «« الشرعرات من المتى» فول هو فى الأصل الثانى وهو: أصول 
الققهء أر أصول العدل؟ هذا ما حرت به الأاسنة بين العاملين فى قيق اغى . ٠.‏ 
لكن قاضى القضماة؛ رغم ل مبة هذا الحزء « الشرعيات » ع وقد مكون هذهالنسمية 
له هو س يحرص فى غير موضوع من ذلك ابدزء السابع عشر على تقر ير أنه ترك 
تفصي ل كذا وكرت لمكانه فى « أصول الفقة » . ٠.‏ © شير إلى الفرق بين اول 
هذه المسائل من الإحاع ؛ والقياس » والاجتهاد وما ألم به من اجات العموم 


والخصوضص؛ والأس والنبى وتحوها فى هذا المزء ؛ و بين تناونها فى كشب أصول 
الفقه ۽ ولعل من أسن عباراته فى التشريق بين تناورل هذه الشرء.ات فى كاب مفرد 
لمل الكلام » و جخاصة الكلام الاعتزالى فى التوحيد والعدل» و بين تناوفها فى أصول 
الفقه قوله م وما نذكر فى هذا الموضوع بمل القول فى الأدلة» لأن الغرض 
بيان مايعرف به الأحكام في الوعد والوعيد » دور تقصى القول فى أصول 
الفقة  »‏ لوحة 4۸ 1 من المصورة » وهي ص ١١١‏ هن هذا المطبوع . 

وقوله كذلك : « ٠٠‏ وا تذكر الآن جمل الأدلة» لوقوع الحاجة إلا فىياب 
معرفة أصول الشرائع ؛ والوعد وااوعيد ؛ والأسماء والأحكام + والأمى بالمسروف 
والنهى عن المتكرء والإمامة؛ لآن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعية» فلا ب من 
بیان أصوها » - لوحة مغ ب من المصؤرة؛ وهى ص 1١#‏ من المطبوع - ٠‏ 

وبأمثال ذلك دن عبارانه و إشاراته مرات ف أثناء هذا ابیز ندرك أن.وضوع 
هذا ابا هو ما بات فيه «الأصلان» اللذان اها الأقدءون : أصل الاعنقاد؛ 
وأصل العمل .. أو أصول المقيدة ؛ وأصول الفقه .. يعرض فيه قاضى القهباة هذه 
أتاحية ييا صله |ممول الفقده ‏ أصول العمل بأصول الاعتقادع وهذا مابينه 
قوله : و اما يذ کر فى هذا الككاب ما رى مجرى الأصرل . . وكذلك تسین 
صلة هذه الشرعيات العملة بالكلامات الاءتقادية » لى وضع لما الشخ كاه 
« اغى فى أبواب التوحيد والعدل » ۽ وألف مع ذلك ابه م الاڈ فى أصول افق » 
اللى يذكره فى هذا المنتى - لوحة وه ب وهى ص ٠٠١‏ من هذا الطروع ‏ . 

ويكون هذا المزء صا غير كثير ولا شالم فى ثناول الأصول العلا لأجحاث 
أصول الفقسه من حيث التقاؤها .م أصول المقيدة : ,أثاول ما قد جل اعاب 
أصول الفغه القول فيه » أو يتركون التعؤض له أحيانا . و يدع التفصيل لمكانه 
من تناول اساب الفقه وأصوله ٠‏ 


كوي 


تم اتنايم 
اوكا وني ارق المور د موان 9 0 نينا إل كنات 


أو حل متقطعة ؛ معنا : 
فى السطر؛ ل الع 


ع بس دمن ومن وذلك ما 
« ۲ - يصح فى طريقة العلوم اأضرورية ولا المكنسبة 
4س عامه په دون عامه 

وه “اند تك إل الفدق أخفى من عامه عا پیا 
۹ وهذا طريقه واجبة فى العلرم 

»و ¥ ٠‏ وجوزنا فى ذلك الحوزنا مثله في 

ھا امسا زا بو جب إبطال عن هده 

2 إن قال : إن العم بمراده 


ضرورية لأنا نعل اختلاف الاس فى 20201١‏ وف صفاته ونمل اللاجة 
فى ذلك إلى الاستدلال» فلا فرق بين من قال فيبا إنبا ضرور بء وبين من قال 
ذلك . ولا فرق من هذا القول ؛ و بين القول بأن أفعال العباد كلها ضرورية من 
ARE‏ لمباد أو التعبد الى كان قولم قد تقدّم فى جميع 


E? 
. ذلك ناد قوم‎ 
٠ في تك القراءة فى الأسل . (ع) كلت طائعة‎ ):( 


() نشت الكلة الي رني» رسي ٠ ١‏ (4) كه ئة . 


r; 


فإن قالوا : إنه مال يضطر إلى اراد" لأن الخطاب ليس بدلالد 


ولابد من معرفة مراد من الاضطرار» وإلا لم تحصل المعرفة ولي سكذلك 
'"'3 فكونه قادرا أو عالماء لأن الأدلة على ذلك ية معاي 
فل الاضطرار .> 


قبل له : إذا ثبت عا قدّمتاء أن ذلك بصح فهذه النغرقة ساقطة لأنها مبنية 
1 0 7 5 ا 
على أله تعالى أن تختار فى أحدهما خلاف ١ا‏ نختاره فى الكر ‏ 1 
: ليق 4 
أن مع القول بان العلل بذاته أن يصح كرن بمراده ضرورة ٠‏ 
ثم قولوا : إنه تعالى بتار" إلى ذلك » فأما رفن متت مر 
)16 
مو فالذى أورد وه له . 


م 


و بعد ... فانم بم ذلك على أن الطاب لا يدل على كونه قادرا 
(r‏ 2 يدن 
ومالما 6 وقد با أنه يدل » وإن کان وجه دلالته 
24 
على كونه قائما وقادرأ . 
1 
| فقد بنا فى ذلك من قبل ماغنى عن الإعادة ٠‏ وذاك أن 
(41 كلة اة . () كدب ارا كر کن کی مورد 
() کله سائط ا رعا ء (+) كله طانم أ كار سررتها ء 
0 ية عناسة , 3 كلبة سقط بض عروقها رر ا كانت « فين ٠.»‏ 
(e)‏ كله قر مك القراءة م تاهرر رسها (aj ٠‏ كنة طائعة ريما كانت « المل > ٠‏ 
() كامنات ماعلان لا د ہل قرا یا ۰ )٠١(‏ كل ماف . 
۹ ) کلة اء ر مدها كلتان لاسول قرامماء (۲۲) کډ نان غير مقرر هتين ٠‏ 
إ۴( ر تلات بات ماعلات . إ4 ) تعراس أكليات طائمات ء 


(١ [‏ تحر اربع لمات ءا بين باعلة وطائية ٠‏ 


لاه د 


وقد الزمهم شيوختا رحهم اله الق ول بأنه جل وعن لا بڌ من أن بضطرنا 
إل الملل بانه فمل الآلام وسراده ٠.‏ 0 بالمصلحة لأن ف الألم إذا وقنع 
يصمح أن يكون قبيحا وحسنا » فلا يدل وقوعه على الوجه الذى أراد القديم تعالى 
أن بفعله عنه ٠‏ 
وم قالوا : إنه تال إذا ثبت أنه حكم أمكن أن م أنه فل الالام 
على الوجه الذى يسن وذلك بغ عن الاضطرار . 
قبل لهم : فقولوا بمثله فى خطابه تعالى لأنه و إن کان مأ لا يدل كرلالة 
الأقمال ققد يصح أن يدل عل الرجه الذى ذكرناء من دلالة الالام والزبو هم 
ألا يدل الخاص من خطابه + ا لا يدل العام لعل الملة الى ذ كر وها » حى 
دك وهاء الكذب على الله تال الله سيساله عر ذلك عاوا كيرا فى خطاية 
إذا لم يهم الل الضرورى ؛ ومى قالوا : إنه يدل وإن ل يقع الاضطرار على أنه 
ميدق وجب مثله أت يقال : إنه يدل على المراد الذى رضم فى اللغة له ء 
لأن الطريقة فى أحدهما كالطريقة ف الآخر . ومتى قالوا : إنه أو دل على ماده 
إذا وقع ممه تعالى لدل على ذلك إذا وقع منا . 
قبل ۵م : أفليس وقوع الألام منا لا يدل عل أنه حسن » ولا مل الوجه 
الذى سن له » ولم عنم ذلك من کونما دالة على ذلك ]ذا وقعت منه تعالى من ححرث 
تقدم العم ته » وأوجب ذلك مرف هذا القعل إلى وجه الذى سن درن 
الوجه الذى يقبح » فكذاك اقول ف الخطاب الذى تقدم فيسه المراضعة » لأن 
الرافحة ى الطاب ى لص درل 
الأعراض وسائر . 0 
لا كان لاجترءان ٠‏ (م) ولمس كرات شيا ما عل ر عضرا عسر القراءة جدا . 
(۴) تبر اوم كيات لا بظهر ها إلا الكلة الثانية ره « حذو» . 


irf 


بالل 


وعد ... لإنا تقول فى الطاب أو حع فساد الوجه 
الذى قلنا إنه يدل عليه» و إن جب فى الدلالة إذا وقعت أن تستمر فى كل موضع 
إذا وقست عل الوجه الذي تال مله ء لأنه المعتير فى كوبا دلالة دون عتما 
وسائر أوصاف وجودهاء لا على هذا الوجه له وجود ما عتالفها فى ا كفس 
ف أنه لا ردح فى كرما دلالة ٠‏ 

إن قالوا : إنا لا توجب الاضطرار فى كل خطاب » لأنه ينقسم عندئاء فقبه 
ما لا تمل » كاللخاص » وألفاظ العددء وفيه ما تمل كألفاظ العموم ؛ 
والألفاظ المشتركة ؛ فلو لم تقل فيا حل هذا امحل : إنه تعالى يضطر إلى العلم 
بمراده لأذى إلى أن لا يعرف ماده أصلا » وليس كاك الطاب القناص > 
لأنه يدل كدلالة الأفعال على كون فاعلها فادرا عا . 

قل لم : قد بيا أن الاضطرار مع تیف العم بذائه لا وصح أعلا + 
فلا وجه لهذا الكلام ؛ ففد كان يجب على هذا القول لو لم بصح أن يدل الى 
على سر اده بالعموم وقيرء أن لا بحسن أن يكافنا أصلا > لأن جواز التكايف فيه 
يوؤدى إلى أعد أمين فاسدين : إما أنك يضطرنا إلى المعرفة بذك دون الممرنة 
بذاته وذلك عمال » أو يضطرنا إلى المعرفة بذاته أيضا ء وسائر المعارف وذلك 
يقبح لما قدمناء فى باب المسارف ٠‏ لأله لا يمكن أن يقال : إنه تسألى يكلا 
/ العبادة ولا مرفتا ماده منها ء لأن ذلك تكايف مالا بطاق . 

و بعد ... فقد كان جب على هذا القول أن لا يخاطبنا بالعنوم ۽ بل كان 
جب أن مط بدلا مته الأصوص و إن طال 6 لأنه تسالى قادر على أن يدل 


0 أربع أو عس كنات ماعل ٠‏ (0) من قرله و إا إلى وقمتء قري ابطباديا . 


س ل 5 


بال وص على كل الأمور الى دل بالعموم علا ؛ على أنا قد بينا أن العموم 
كاتخصوص ف أنه يدل؛ وف أنه قد وقعت المواضعة عليه على ما تموله ¢ فلا تسح 
تفرقتهم بينهما ۽ على أ قد بيغا أن دخول الاحهال فى العموم إن أوجب أن لا يدل؛ 
وأن يضطر تقاير المعرفة بعل التأكيد أو غيره » وذلك يوجب مثله فى اللصوص 
لأن الاحهال قد يدذله » و إن كان دخول الاحتال فى العموم أكثر » وذيك 
لا بوجي ميزه مندء کا أن بعض الختصوص يدخله من الاحتال ما لايدخل غبره 
وأن ينع ذلك من كونه دالا ۽ وهذا عنزلة الالام التى إذا وقعت بغر المكاف 
كان احتال الشبه فى قبحها أكثر من احهال ذلك إذا وفعت بالمكاف ء ولم منم 

من أن الكل سواء إذا عله نمال فى أنه يدل مع الم رفة ونه مل آلا حسنة) 
وعلى وجه حستها؛ فكذلك القول فيا ذ زناه من 8 ٤‏ عل أن الذى تعاتقوا به 
من الاضطرار يوجب القول بان من لم يضطره إلى ماده بالعموم و بكرن معذورا 
غير جوج ٤‏ لأنه لا طوبق له إلى أن يعرف هياده نمال بذلك العموم ولا بغيره 
وإنما / الطريق إلى ذلك الاضطرار فيمن ل صل ذلك فبه؛ فيجب أن لا يكون 
متعاقا لاعبادات الى بحل العموم ليها و يقتضيرا » و إذا لم يكن مكنا لفقد العم 
والمكن مته فيجب أن کون «مذورا ؛ ودسذا يرجب أن يقولوا فيمن خالفهم 
فى العموم إنه معذور فى أن لا يقول بالعواب ولا بعلمه ولا يعمل به » ولافرق 
بين هذا ألقول» وسن القول فى كل من خالف فى المذاهب أنه معذور غير جوج 
وهم مثل ذلك فی الطاب اللاص؛ وق كل المعارف؛ عل الخد الذى ذ رتاه 
وهذا يجب أن عذروا الكفار فضلا عن أهل الله . 

وەتی قالوا : : إن الجيع قد عرفوأ الصواب هن ذلك » وإن جحدوه تقد 


اوضر علا م نا مل د 0 ھم كأصعاب المعارف إذا ادعوا أن كل املق بعرفون 


)0 الأأمل راح رلكن الباق بناج الى كج ل د رعل > قيل هذا . 


الحق إذا كاتوا ءقلاء ٠كافين‏ وهذا مت من فالله . عل آنا قد بيا أن القول 
بالاضطرار فى العموم لو سل لم ارجب أن يكون خطابه بالعموم عبثا لأن العم 
الضرو رى » على ما قدمنا القول فيه واجب فى الوص لاحياله أنه وجب 
في النموم ٤‏ وهذا يوجب كون القرآن و إثزاله عينا » وأن يقال : إنه لا يدل 
عل ثىء من الأحكام ٠‏ 

فإن قالوا : إذا كان خطابم » وإن كان قد يضطر الغا طب إلى فده 
لايحب أن لا يكون فيه فائدة فكذلك القول فى طايه تعالى , 

قيل لهم : إن خطاب الواحد منا هو طر بق معرفة قصده باضطراركالادراك 
الذى هر طريق العلم؛ وا بصح ذلك لما کان مدركا وخطايه ۱ مدرک فح 
أن يعرف قعصده عند ذلك ؛ ور عا يعرف ذلك بالإشارةما بعرفه بالكلامء و يكون 
القاطب مخيرا بين الأسرين إن عل أن الاضطرار بقع بكل واحد منبما ؛ ولوس 
كذلك حال خطابه تما » لأنه من لا يدرك» ولا نفس ال1طاب يكون طريقا 
للمرفة عندك والعم الضرورى يى عن ذلك» ويوجب كونه عبتا ٤‏ و يصير بمترلد 
من مل غه رسالة بالعردية أيودمها إلى ع بى فصيح :و يكتب معه رقعة الفارسية 
لاطريق لذلك المرسل إلبسه إلى معرفته إلا بيان الرصول» وبيانه يستقل بنفسه » 
تإذاكانت الرقعة لاناثد فما : لأر المقصد عمل بتأدية الرمالة » فكذلك 
القول فيا ذ كرناه . و إا تقول : إله تعالى لابق من أن يخاطب عن ٍث کان 
الطاب عددنا دلالة » ولا بد اللكاف ءن الاستدلال من الدلالة والام بها ء 
وإنما نقول : إنه تعالى قد بؤكد ذلك لما فيه من تقو ية حال الدلالة » وذلك 
محسن لفل ما له يسن نصب الأدلة » ولا جب إذا کار ذلك حسنا أن 
بدغل التوكيد فى سار شطابه » لأن مايحسن لا جب وجوده ی كل خطاب + 


ولأنه قد .عرض فيه بعض وجوه القبح > فيقبح » ) قلنا فى ترادف الأدلة : 
إنه وإن حسن فقد تعرض فيه بض وجوه القبح فلا تترادف ؛ بل لا يفعل 
القديم تسالى الأدلة واحدة » وفير ممتنع أن بكرن النا كد فيحسن ذا ااوجه 
أيضاء لأنه لايمنت اس يكون دغولہ ‏ متزلتالدلالة الى تكون مررة خصدوصا 
وة موما بحسب المصاحة > فلذلك يدخلها اتا كد مرة ولتعرى فيه أتعرىءع 
بحسب المصلحة؛ فمل طر يقتا لاب فى االحطاب والتوكيد أن لا يكون له معنى» 
3 الزسناهم ٭ ولا يجب أيضا إذا تاد التوكيد فى موضم أن يكون داخلا فى کل 
موضع ٠‏ لأنه تعالى [فا يخاطب على حسب المصلحة فى هذا الباب ؛ ومرن 
شيوخنا من يفول ف آلا کید : إنه لايد عند دخوله فى الكلام من فائدة زائدة 
عل ما يقتضيه امو كد من الدلالة على المراد ؛ وقم-م من لا يوجب ذلك » والذى 
يب أن محصل فى ذلك ما قدمناه من أنه لا بذ من كوه مقويا لقال الدلالة؛ ومن 
كونه مصلحة ف النظر فى الدلالة » فما وحوب نائدة زائدة فلا دل عليه » وإن 
كان لا يمتنع فى كثير منسه أن يقتطى هذا الوجه ؛ على ما ذكره شسيخنا أبو على ۽ 
رحد الله ٠‏ ق التغسير فى مواضع من ذلك ؛ وهذه الملة ‏ "2 سما يماج 
إلبه فى هذا الباب ؛ ومسقطة سائرما حكناه عنهم من السؤال ٠‏ فلا وجه لتنبعه 
عل التفصيل ٠‏ 


٠ » هة غير راضة ازم + وأقرب ما تقرأ بد < مقارة‎ )١( 


ا 


ق بیان م يصير العام عاما ¢ واعلياص خاصا ۰ وما يتصل بلك 


قد بينا ما رجع إلى وضع الانة فى هذا الباب 6 ودلانا على أ فى الألفاظ 
ما وضسعوه ليعير به على طريق الشمول ٠‏ وفيها ما وضسعره ليعبر به على طر بق 
الاختصاص » والمعير بلفظة المموم لا بكون قوله عاما إلا بأن يقصد ما وضع له > 
فبالقصد الذى د كرناه ٥ا‏ يتعلق يبع ما وضع له » لا لمميته فقط ؛ يبين ذلك أنه 
لو تكلم به رمو لا بعرف المواضعة ولا قصد الطريقة الى وضعوا اللفظة لها 
لم يكن مفيدا ولا عاماء و محل ذلك ممل أن يكار لمكم بذك قبل وقوع المواضعة 
عليه . وقد مامتا أن الكلام لا يفيد» ولسا وقعت المواضعة فكذلك لا يفيد من 
لا يقصد طريقة المواضعة . بين ذلك أن اأوضوع للعموم قد امنا أنه يصح أن 
يقد به أللص_وص »كا بص أن يميد به العموم + والصفة واحدة 6 فلوكان 
لصورته مع تقدم المواضعة يكون عبارة عن بحم ما تناوله اوجب ذلك فيه و إن 
قصد بها لميوص » وبطلان ذلك بين أنه «صير ءاما فيا وضع له بالةصد دون 
الصيغة . 

ويين ذلك : أن الثىء إذا جا أن يفم على و جهين أو وجوه لإا منص 
عند وجوده بأن يقم على أحدهما بالقصد ء على ما دللنا عليه © فى باب الإفادة عند 
الدلالة ء على أن االمبر لا يكون خرا إلا بالإرادة ؛ فإذا سم ذلك فكانت الصيغة 
الموضوعةللعموم ام أن توجد مفيدة لاعموم مية ولخصوص أغرى بل لضروب 
من االخصوصء فيجب أن يقع عليه عامة إلا بالفصد + كا لا نقم على سائر وجوه 


(1) فى النطومة د الح » ولماوا باللام أنسب الباق - 


اللصوص إلا بالقصد؛ وقد بيا هناك بطلان القول بأن اللفظة ملق با نفيدة 
لثىء برجم إليها ۽ ودالنا على فساد ذلك بوجوه ٠‏ و بينا أله يحب على ذلك بطلان 
الاقساع ولنماز فى الكلام » إلى غير فلك مما ذكرناه ؛ فليس لأحد أن يقول : 
إن لفظة المموم لا يصح أن قكون مستعملة إلا فيا رشت له فازاتها و لضم أ 
تتعلق بذاك ؛ ونستننى عن الفصسد ؛ لأن الفصد هو الذى يملقها عا وضعت 
له » ولولا ذلك لات عل الكلام المهمل ل يوضع لفائدة ٠‏ 

فإن قال : إذا كان بالقصد بصي عاءا » فا الذى آرت المواضعة فيه > 
. اذا ارق الماز الذى هو استعاله في الل وص؛ وكلاها يفتقر إلى القصد؟ 

قل له : إن الكل فق ف الحاجة إلى القصد ؛ لاملل الى ذ اها ؛ إن 
كان للنقيقة من التاثير ما ليس للجازء وال يطابق المواضعة أ ليس لا يخالفها 
من وجهة أن ظاهره إذا تود دل على ما وضع له » ولا يدل على الوص من 
الى هو از فيهء ركذلك ننه فى باب العموم بصير لاواضعة التقدمة طريق 
الاضطرار إلى القصد »> على وجه لا يحصل طر بقا عليه فى وجه العاز والمواضعة» 
فإذن بدت شاهدا من باب الاضطرار رقائيا فى باب الاستدلال » وذلك يبه مل 
سقوط ما ظتفتهء 


فى اللقة العموم ؟ 


قبل له : المراد بذاك أنه رضع ليمير به عن ذلك ؛ و يفاد به ذلك ثم المفيد 


(1) بقرآ ف الأسل ۾ ان » ولعل ما أثبناء الب قاف + (0) دعا » وة 
ميتين ( ماما ) رامل شملا من الا , () فد تفرأ « بدر » ولمل « بدت » أشبه بالساق ٠‏ 
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ب] 


م١‎ 


لأن المواضعة لو مدمت لم يؤثرهذا الفصد باتفراده » ولو وجدت وعدم القصد 
لم يكن هذا القول عموما عن فائله » و إذا حصلا وقعت الفائدة باللفظة على ماذ كرناه . 

أ فان قال : اليس إذا اراد به الخصورص أيضا الخال هذه» من أنه لا بد 
من مواضمة وقد » وهذا يوجب أن لا فرق بين المقيقة وانجاز . 

قبل له : قد بنا أنه فى وجه أنجاز يحتاج مع القصد إلى قرينة أرعهد لیقع به 
الاض_طرار فى الشاهد » وليصح الاستدلال على المراد فى القائب » وليس كاك 
فى باب الحقيقة ٠‏ 

بين ذلك : أن القائل لغيره : عندى عشر رجال يع قصده بها إلى العدد 
إذا أراد الحقيقة؛ ومتى أراد قسعة يحتاج إلى قريئة أو عهد ليعرف قصده» فلا بد 
من هزرية لفقوقة فى باب الاضطرار > وف باب الاسستدلال » و إن كان لا تنم 
فى بض الأحوال أ فقا ف الاضطرارة مل دسب موائقة الإشارة لابارة 
فى هذا الباب » وذنك لا بكرن إلا فى الأمور الظاهرة » دون اتلنى الفامض . 

إن قال : اليس هذا القول يقارب ق-ول المرجفة الذين يقولون فى العموم : 
انه إلا يكرت عوما بالقعد ؟ 

قبل له : إل هو بعيد من مذهببم ع لأنم-م لا يجعلون جرده دلالة على أن 
التكلر پد مسد العموم وأفادهء بل يق-واون تاج فى ذلك إلى ديل فير جرده؛ 
وعندنا أن مجزده دلالة ذلك ؛ وه, إذا ذ كروا القصد نما يمتون به : أن اللفظة 
اخنصت» وروت عن الاحهال والشركة؛ ولولا القصد لكان بوضوعها موضوع 
الافظ المشتركء ولس كذلك فرلا ؛ وهذا فرق سن لن بتدير . 

إن قال : فيجب E‏ الفول فى ألفاظ االمميوص وغيرها مثل ماذ كرتم 
ف العمرم ٠‏ 


س پا — 


قبل له : کذاك تقول لأن المتكثم لا يكون مفيدا بكلامه ما وضع له من الفائدة 
إلا بالقصد ء كان الكلام خصوصا أو موا » لأ الملة الى ذكناها قامة 
اميع ٠‏ 

فإن قال : أفيجب مع القصد إلى الفالدة التى وضمت العيارة للها فى الافة 
القصد إلى أن بتكلل بمواضعتهما » ويقصد أن يكون متكدا باتہم ؟ ون أوجبمم 
ذلك بطل اقتصارة على القصد الواحد ؛ و إن امتنعتم من ذلك لزم إذا كانت الكلمة 
قد وضعث ف اللفة لأسين عتلفين » أو متفقين لأن لا يكون المتكلم بان بكون 
متكادا بإحمدى اللغتين بأولى من أن يكون بتكلا باللغة الأخرى . 

قبل له : إن المواضعة قد سلفت وتقڈمت» ولا يجوز أن يكون المتكلم باللغة 
قاصدا | لها وقد صارت ماضية إا جب أن يكون عالما بها ثم يقصد ماعلل من 
القائدة الى وضعوا العبارة الى تفيده إذا تکل يبا »و إن كانت الكامة قد وضعت 
فى اللغة أبن عتافين صار متكا بإسداهما إذا أراد الفائدة صار التکم هاء 
بكلنا اللنتين » إن کان عالما ؛ لأنه لا فرق بين أن يتكلم ہا بإحداهما وبين أن 
تکل ها بالأخرى + و إأما مخائف حالما إذا كان هذا صفتبا لاما إذا كانت 
مفيدة للك الفائدة فى فة وامدةء من جهة أن العالم بأى واحدة من اللغتين بمح 
أن يفيد ا ذلك » وليس كذلك الال إذا انفردت اثلغة الواسيدة أ 5 

فإن قال : فإن كان لا يحب القسد إلى المواضعة بل يكف القصد إلى الغائدة 
مع الم بالمواضعة فيجب متسل ذلك فى حكاي ةكلام زيد» إذ لاب القعصد 
إلى حكاية كلامه و يكفى القصد إلى القائدة ؟ 

قبل له : إن الحا ى هأ يجب أن يتصد اللكاية » دون الفائدة » ولذلك 
لايكون كاذب إذا کان کلام المح ىكذا ٤‏ فهو بالضد مما ذکرناه » فکانه ينصد 


/؟ 


أن بورد مث ل كلام امعکی » فى صورته وصفته »5 يقصد أن يفعل مثل مشياته 
ولا يجب أن ينصد غير ذلك من كونه حا كا » وليس كذلك حال انكل باللنة 
ابتداء » لأنه يتعمد القائدة دون المكاية ؛ فك يكنى ف المكاية القصد الواحد 
فكذلك فى المكلر به ؛ مل جهة الابتداءء فلذلك يمتاج الماك لكلام المتكامين 
إلى قصدين ؛ ولا يحتاج انكام بالكامة الواحدة المتفقة الفائدة »فى تين إلى قصدين 
مل ما قدمنا القول فيه . 

فإن قال : فيجب » إن كان لايكون عموما إلا بالقصد » أن يكون ابر 
ا الكثيرة يحصل منه بمددها مر راء القصد » لأن إرادة 
الثىء لا تكون إرادة لغيره ٠‏ وهذا ,وجب أن لا يصح منه تعالى أن يخير بالتواب 
والعقاب مع دوامهما ٠‏ 

قبل له : إن القصد الى به يصمير لحر عاما ومتناولا بيع مارقع عليه 
هو القصد إلى الإخبار عن اجميع ‏ لا أنه القصد إلى لخب عنه /لآنه لو كان لايم 
ذلك إلا بإرادة افم عنه ماسم أن خر عر الماضى © وسائر ما لا بمح 
أن بريده . 

فإت قال : فيجب > و إن كان القصد تناول نفس الع ؛ أن بكرن مدد 
ماهو يبر عنه ع لأنه إذا كان الاير عن الثىء الواحد يحتاج إلى قصد فكذلك 
إذا کان الخير عن أشياء تاج إلى قصد عددها ۽ و إن كانت متناولة له ٠‏ 

قبل له : إن الصحيح فى ذاك عندنا ما ذكره دیو هاشم » وواه آخر اس 


أنه بكفى قصد واحدة» وإرادة واحدة؛ لأن الخير يحصل له عند وجوده وجوه) 


(1) مشتية يكن أن نقرا فى الأسل ج أثيتاعا ء () فد ترآ ف الأمل «أبزاء » 
ارود قط قبه مم اعثياد تاعنه مدع النقط فى ماع "ابه ؟ ولدل ما عنا « إبراء » آشه پالاق ٠‏ 


فى تعلقه يما بتماق به © فكا لو كان خبرا عن الشىء الواحمد لم تج إلى قصساد 
واحد فكذلك إذا كان خبرا عن آشياء كثيرة » لأنه فى الاين القصد يتناول 
نفس اللي » ويقع به على يعض الوجوء ء ولذلك يصح من السير أن ر عا 
لانهاية 4 ه | لا ] يصح أن يخبر عن المتنامى . 

إن قال : فهلا فلم : أن الفير الذى هو العموم نتضاعف أجزازه بحسي 
اهو خير عنه) فلا يكرن االمسبرعن بعضه غير عن ساره » و إن کان لا يقير » 
ن كان لك بطل قول : إن القعصد يؤثرق الاير الواحد » قيقع به مرة عموما 
ره خصوضاء لاا لأ نسل لم وهو عام آله خير واحد ٤‏ بل تقول: آنه [خيار 
بعد ما تناوله » وإن لم يمكن للواحد منا فيه أن يمير ذلك . 

قبل له : لو كان الم ذ كرته لما صح من القادر متا أن يمير إلا بحسب 
ندره » فإذا كانت صورة / العدد للا بصح أن خب إلا عن ذلك القدر[ مرء '"" 
مر دود ] بان الضعرف والقوى سواء فى أنه لصح أن يخيرا عن كل عدد بالافظ 
المرضوع لذلك دلالة على أن اروف لا تتضاعف» وآنه لا يمتتع أن بكون أقل 
ما معه يمير خبرا» وهو مع ذلك عام ٠‏ 

وبمد ‏ فلو اضاعفت الحروف لم يكن الكلام إلا شبرا واحدا ء لأنهم 
لم تقيسوا امير آنه خير إلا لصورته » دون كارة أجزائه وقلا » وذلك بيبطل 
ا" 

(1) اعد الاح وضع حلة رسط الكابة غير المتقوطة تشه كثيرا رف «لا» ٠‏ لمل ما هنا من 
هذه اللية + لأن الاق تد بكرن بدرن الى ؟ 

(1) الكلة غي واضحة الرسم ؟ + 

(ع) النس من فرله : عر إل قرله بأنء فر سين فى التطرطة ٠‏ 


راب 


/ 


لا و — 


و بعد ٠ ١‏ فلوكان الم م قالوا لم صح أن يبنى عليه ما توهموه » من أن كل 
بر يختص عفر تخصوص » ويحمتاج إلى قصد معين ؛ وذلك لأن احبر منا لا هيز 
من خبره مايصح معه فى القعبد ما سألوا عنه» و إذا لم يصح ذاك یجب أن يكون 
قصده متناولا لمجملة؛ وف ذلك إبطال القول باللحاجة إلى قصود » لأن كل واحد 
منها بسد مسد الآخرفيا ذكرناء ‏ فإذن يعبر الواحمد متها عن اللميع ‏ 

فن قال : إن كان القصد الواحد يكفى فى اتفير العام فيجب مثله فى اراسي 
إذا كان عمرما ٠‏ 

قيل له : إن الس إنما بكون أمسا لإرادة » فإذا كان عاما صار متناولا 
لفسال الكثيرة ٤‏ فلا بد من إرادات بعددها + وكذلك القول فيا به تصير نبي 
من الكاهات » وفارق حال الأمى والنبى فى هذا الوجه فال امبر . 

فإن قال : فيجحب فى الس إذا كان خطايه لماعة أن يكفى فيه الإرادة 
الواحدة أنه ىكونه خطابا لا يجب أن يكون متناولاللأمور به» من حیث بمح 
أن يكون انير خطابا جا يمح ذلك فى الس . 

قيل لا : إن الأمى إا يكون خطابا وم بأن بتنارل الفعل هن كل واحد 
تين ق خطابا ناس به للأمور به ٠٠‏ سين ذلك : أنه لايموز أن بريد 
المأمور من عشرة ولا يكون اطبا للحم » وقد يكون اطبا لم بذاك على ريق 
الأداء» لا على جهة التكليف و إن ل برد الفسل منبم » قصار كرت خطابا تايما 
لإرادة الفعل ممم لا عمالة » فى أراد ذاك فد أغنى عن قصد زائد فى كونه 


خطايا م » وی لم يرد الفعل منهم احتاج إلى قصد زائد يصير به خطابا ماعتيم ) 


(1) هذه القراءة دة عل السياق » رف الخارطة د اذا > رالكلية بعدها مشنية الرسم مم 
مدم نقيلها ٠‏ 


ثم منظر ف الوجه الذى قصد إليه» و إن كان على طر يقة الخير کش فيه قصد واد » 
وإن كان عل طريقة التكليف فال ما فذمناه » فصار كونه خملاب للكلفين 
لا يكوت إلا تايعاء عل ما قدمناه؛ و إتما كان كذلك لأر الإرادة لا ينناول 
الأثفاص ٠‏ و61 ا تاول الأفمأل » ولس فيا يتضمنه الخطاب والكلام من 
الأفمال إلا تفس اللنطاب أو ما تناوله > فإذا كن الذى يتناوله على طريقة الخير 
م يجب أن يراد » وإنماكان عل طريقة التكليف وجب أن براد» ولا ثالث هذين. 

إن قال : جوزوا لها ثالنا » وهو أله تعالى إذا ومد وترعد ؛ فلا بد من أن 
بريد الثواب أو الءقاب : 

قل له : قد بنا أن رد رغ وآ لاقي ىک حرا من ااب 
أن يفتقر إلى إرادة الثواب» بل يكون خيرا عن ذلك بقصد شغ به فلماذا مب 
أن يكون ع بدا للثواب ء 

ن ذلك : أرب الوعد قد يحصل عل جهة العموم» ولا بطيع المكلف 
فلا يحصل العراب البتة» وكذلك يقول ف الوعيد » فكيف يجب وال مال هذء أن 
يون سيدا للتواب والعقاب ! 


فإن قال : لا بد من أن بريدهها على شرط . 


قبل له : إذا كنت إا أوحبت كونه سيدا لھا من .حيث کان اللير ومدا 
{f‏ 
أو وعيدا » وف كونه وعدا لا تاج إلى شرط ؛ فيجب مشله فى إرادة الثواب > 
(1) ف التتطوطلة ما طبه لا النائية > و شه اللي المتاد؛ اتاخ + رمل الباق لا يقنشي ال ؟ 
)1( الكلية باسلة ١‏ والقراءة اممتبادية ؟ 
(۴) الرار من < رعيد » سافطة من اضطرلة ٠‏ 


اك 


٣٢‏ سا 


وقد بينافيا تدم أن إرادة الثواب من الله تعالى لامجب أن تقدم لأنه 
إرادة لفعله و إا يجوز أن تتقدّم إرادته عل طريقة التكليف بفعل غيره» وأشبعنا 
اقول في ذاك » و نا آنه لو کان ب أن يكون مدا للغواب ل يكن إجب ذلك 
من حيمث لا يكون الوعد وعيدا إلا هذه الإرادة » بل كان ب ذلك لأس 
آعرء وقد ينا من قبل : أن اللبر عن شيخنا م أى على » رحه الله » ,فتقر 
إلى إرادتين لا بد منهما ؛ والس إلى ثلاث إرادات : إحداهها فى اسر إرادة 
إحدائه ۽ والأحرى إرادة الإخبار يه عما هو خبرعته ٠٠‏ و إحداها فى الس إرادة 
إحدائه ۽ والثالية إرادة إمدائه أمرا لمن هو أم له » والثالية إرادة المأمور به . 
وعند شييخنا د أبى هاشم » رحمه الله » إرادة إحدائه خيرا عما هو خبر عنه تفن 
عن إرادةٌ إحداثه ¿ فالدى لد فى كونه غبرا هو هده الإرادة » وكذلك 
بقول فى اللأس إن إرادة إحدائه أمرا آي هو أس له تننى عن إرادة إعداته 
کف فى كونه أمى! هذه الإرادة > و إرادة المأمور به فقط ٠‏ وهذا القول منه» 
رجه الله نما بم على أحد مذهبيه ۽ لأنه ذ كر فى موضع أن إرادة كونه خرا لانتعاق 
احير فى الحقرقة» ولا يتنم أن تكون إرادة لا مراد ها ؛ فملى هذا القول لايصج 
أن يقول عن هذه الإرادة إنها تكقى فى كونه يرا ؛ لأنه بؤڈی إلى أن بكرن 
اعلا للقير ‏ مع العلل ويه عن غيره و إن لم برده؛ وذلك لا يم مل سار مذاهبه) 
ونما يصح ما حكيتاه عنه فى امير مل المذهب الثانى » وهو : أن إرادة الإخبار 
به عا هو خبر عاه تنتاوله فى الحقيقة > فرصم أن يقول : إنه يفي عن إرادة 
|حدائه» وستدل على ذلك بآن يقول : إذا لم يعن غرضه من اللمبر إحداث عيته 
و انا الداعى يدعوه إلى الإخبار به عماهو خير عنه فعا يحب أن يريده على المد 
الذى دماء الداع إله؛ فلذلك ستغى ذه الإرادة عن إرادة إحدانه» و إن كان 


أحدهما عالف! الآخر » لأنه لامتنع أ يكون أحد الأصين يننى عن الاخره 
. إن كان الفا له » إذا كان هو الفرض؛ أو يرف ءل الأارء فى الوجه الذى تدعو 
دواع إلى القعل » لككن هذا التعليل يو جب فى امعان إذا كان أحدها هوا مقعبد 
أن بمح من العالم أن يزيده دون الآخرء نحو أن يكون قصده الخبر فيزيده دون 
أسباب الحروف و [ لو أن كونه u‏ ا ميزا له من غيره على الوجه الذى 
بعلم له الحروف و عيزها من غيرها . وأظن أنه رحمه الله قد جوز ذلك فى بعضص 
المواضم »ج جوّزء إذا كان الغرض مقصورا على السبب + أن يريده إن لم يرد 
السبب وهذا ما رقرب أن ده أحدنا من نفسه ؛ لأنه بعلم من نفسه إذا أراد 
اللدطاب والإخبار أنه قد لابريد الأسباب على التفصيل» ولولا أن الكلام فى ذلك 
عارض اتقصيناه ٠‏ 

فصل من هذه الملة : أله تعالى فى سار ها يخاطب به ارج طايه 
عن أن يكون خبراء لا بتضمن طريقة التكليف» أو يكون حرا بتضمن طريفة 
انكف » والأمى والنبى يدخلان فى هذا القسم من الممى ‏ فالخبر الذى لا بتضمن 
طر رة التكليف لابد من أن يسود عل التكليف بضرب من ضروب المصاحة > 
نمو إخباره عن إفسلاك من أهلك من عاد وتمود وغيرهما ¢ وإخباره عا لحق 
الأنبياء عليهم السلام » وغم ذلك » لأنه لابد فى ذلك من أمف. يكون صلاحا 
تنكف بق اندم را اشن ام + 

قأما امير الذى مجرى محري التكليف فهو ابر عن وجوب العيادات ؛ لأيد 
يل محل الأعس ويزيد؛ أو بن عن قبح الأفعال فبحل ممل النهى أو يزيدء فهذا 


(1) ال مل من لو الى عالمنا مثنية لعدم وضوح رمم لر © وطباع ما بعد الكاف من كونه . 


. ام مثو ورا هنا جع اياف‎ (r) 


ره ب 


E‏ كك 


لابد فيه مما د كرناه من الأ والنبى فان كان صورته صورة الإخبار لأن قوله : 
دولله عل الئاس ج البيت من استطاع إل سبيادّ» بدل على أنه تیال نعرريد 
تج منهم على شرائطه» كا يدل الأ عل ذلك . وكذاك قوله : د رت علي 
هانک ٠.‏ الآية » يحل غل التبى » فى الباب الذى ذ کرناه» فلابد من أن يدل 
مل الكاهة كرلالة النبى . فأما الوعد فلابد من أن تضمن الترؤيب فى الفعل 
الذى عاق الوعد يه 4 يحل من هذا الوجه محل الأمى؛ وأا الترغيب فيدل ملل 
إرادة ذلك الفمل ء وكذاك القول فى الوعبد ودلالته على كراهة ما علق به + لأنه 
لابد من كونه زحرا عن الفمل ء ولا يكون زجحا إلا مع الكزاهة» ولهذه الله > 
اعتمدنا فى عمومها على الزجر والترغيب ٠»‏ وذلك أنه تعالى إذا ثبت أله زاحر بقوله 
اد الفجار ئى م ۾ لكل مكلف عن الفجور للام كونه عاماء وكزلك القول 
فى الوعد إذا كان ترغييا لى فى الطاعة > هذا إذا تعلق الوعد وااوعيد بما بتناوله 
التكلرف من الأفعال » فآما إذا لم يكن كذلك فلابد فى الل من أن يكون ترغييا 
فى الطاعات وز بحرا عن المعاصى ء و إن لم يذ كر فى اللفظ الوعد والوعيد »> لأنه 
رما يكون إرساا مر غير تقييد أبلغ فى باب المصلحةء ومل هذا الوجه يجرى 
فى خطايهء جل وعم » وصفف أبلنة ٤‏ وما أعذّ الله قربا للثابين ترغيبا بذلك فى جحل 
الطاعات . وكذلك القول فى وصف التار وما فيها من أنر اع العذاب؛ وهذه الخملة 
تبين ان تأملها كيفية الاستدلال جميعها > فى الثواب على ماده تمالى» وبين أنه 
لانى» ذ کر من القرآن إلا وله / تعلق بالدكليف عل ما قدّمنا القول فبه : 


سم 


() اف الأسلء رملها « فلا د من كرف ۾ ؟ 


فى أن العام قد بقع -خاصاء واللخاص قد بقع عاما 
فى المعنى وما يتصل بذلك 


امل .٠‏ أن افظة الخاص إذا أطلقت ل يتناول اللفظ الموضوع للعموم » وكذلك 
السام إذا أطلق لم يتناول ما وضع ل#صوص ء وقد ينا من قبل أنهما تجربان 
فى حقيقتهما مجرى المنافيين » فلا يصح فى المقيقة أ يكون العام خاصا » 
ولا اللاص عاماء وکن ذلك و إن کان لا بصح فقد ثبت أن لمتكم بلفظلة العموم 
قد يريد بعض هايتناوله درن سص» على جهة الاضاع» فيحل ذلك عل الخاص» 
فيقال : إنه خاص ف المعنى . وخاص ف ال_راد » والفائدة من جهة الاصطلاح 
قد تطلق هذه الكلمة فيه ع فيقال إن العموم حاص أو مخصوص» و يكون الممنى 
ما قدّهناه » قن أراد يه هذا الوجه فقد أصاب » ومن ظن أنه فى الحققة يصير 


خاصا نقد أإسمدء لماقدمناه 6 وكذلك القول فى الخاص أنه لا تنم فى المسكام 


أن يريد به ما تناوله وغيره» فرحل شل اللفظ الموضوع جيم ؛ فيقال : هو عام 
يراد به في المراد والفائدة ع رون حقيقة اللفظ ؛ على ما قتمتاه . 
ومل هذه الطريقة جد الفقهاء يقولون ف لفظ الأعس : انه نى وتهديد » وهدًا 
توسع لأن الأمى لا يكون نہیا ٠‏ ولا لفظ النہی يكو لفظا / مء و إما اراد 
اك أرب الأمس يراد به ما يراد بالتبى فيفيد فائدة النبى » ويكون مستعملا 
ذلك عل طريقة التوسم ٤‏ کا يذ كر الشىء و راد به غيره» كفوله : «وأسال ر یه 
إلى غير ذلك » لأنه إذا جاز فى اللفظ الموضوع لثىء أرب يراد به غيره ل يمتنع 


iir} 


أن براد بالكامة بعض ما تتناواهمع غيره على جهة لجاز » وهذا موجود فى اللفة » 
مل ما قدمناه فى باب العموم ؛ وكاب الله جل وعن قد ورد عثله ء ولا خلاف 
فى ذلك»ء لأن من ,قول بالعموم يجوز ذلك :وسعا » ومن لا يقول بالعموم يجوز 
ذلك ؛ ويقول إنه كالعموم فى بابه » أنه مشترك محتمل للا'سرين؛ ونما قصدنا 
بهذا الباب إلى أن يعرف الغرض بهذه الافظةء لا لأن فيا أوردتاه شبهة أوخلافا . 


(1) الكبة مشنية ايء رهد اتیب ما ترا به + 


فى بیان ما به یصیر العام خاصاء واخاص اما 
وأنه يجب أن يكون مقارنا لا 


اعلم ٠٠١‏ أن العام إنما يصير خاصا ف المعنى بالقعيدء فبى قصد اتک بذاك إلى 
أن يريد به بعض ماتناوله کان خاصا غ6 إذا قصد به إلى كل ما ناون كان عاما 
وقد با أن ونه خاصا وعاما فى مما وجهان بقع علبما بمتذلة وجوه الأفمال > 
فإذا لم يصح فى الفعل الواقع على وجهين أرب يقم على أحدها إلا بقصد ء 
على ما تقذم القول فيه » فكذلك القول فى 'كون اللفظ واقما على هدن الوجهين 
فكذلك بكرن اکر باللفظة مخصصا حا ومعما » فلابد فيا به "سر اا أن 
يكون من جهنه » ا أن نفس اللفظة تكون من جهته» ولذلك توصف بالخصوص 
والعموم ؛ فى حال وقوعهاء ولا توصفى بذاك من قبل» والقول فى لفظ اللماص 
إذا أراد به العموم فى أن هذه الإرادة يصير عموما كألقول فيا تقدّم ع فان كان 
انكلم بالعموم قصد به االخصوص كان لم يدل على قصده» فالقول خاص » وهو 
فى حك المعمى إذا كان قوله خطابا لغديره» وققد الدلالة عل مادم لا يخرج قوله 
من أن يكون عاماء على ما قدّعناه؛ و إن دل على مراده بضرب در الدلالة 
کان مظهرا لمراده کیا فى قوله ‏ وخطابه »الى لا يقع عل هذا الحده لأنه لايد 
من أن بين مس اده بضرب من الدلالة ]ذا أراد باللفظ العام الخصوص . 

فإن قال + أفتقولون فى هذه الأدلة إنبا تفارن العموم » أو يجوز أن تدم ؟ 
إن قلم : إنا تقارن لا محالة » أوجبم القرل بان دلالة اللتمروص تتصل بالعموم) 


ب 


١ 


عن ت 


وأنعرجتم أدلة العقول من كوتها دالة على الخصوص؛ تان فلم : إنما يجوز أن تتقدم 
بغوزوا مثل ذلك فى القصد» واجعلوا دايل القعسد كالقصدهء فى وجوب المقارئة؛ 
أو القصد كدايل القصد فى جواز التقدم . 

قیل لر : إن مايه بصير الفعل واقعا عل وجه دون وجه يجب أن يكون مقارتاء 
أو فى حك القارن ؛ حتى يخنص بذلك الفعل ما يمكن من الاختصاص » 
فإذلك أوجينا فى ااقصف أن بكرن مقارنا للمموم مل الوجه الذى يحصل عليه ؛ والذى 
كن أ ذلك: إلى أن يكون مقارنا لأول حرف منه) على ما یناه ق االميرء فليس 
كذلك الدلالة مل أنه » جل وع » قصد المصوص ٠‏ لأن الدليل على الشىء قد 
تقدم ا قد يقارن» فلذلك مم عندنا أن تدل على خصصوص كلانه أدلة العقل» 
جا يدل عليه تقييد اللفظ » ودخول الشرط والاسثناء فيه » وتكون دلالة العقل 
كالءهد المتقدم المعهود بين الخاطب وانخاطب ي وقد بينا : أن ماحل هذا الخل 
هو أقوى من نفس المواضعة ف الدلالة» فإذا كانت المواضعة اتقدمة تدل عل المراد 
بالكثمة فالمهد بأدلة المقول وما قذر» جل وعن» فسأ بأن يدل على ذلك وأن 
يقدمء أول : 

ومعنى قولنا متقدم هو : أنه تعالى دل بالعقل على أنه لا يخاطب بالتكليف 
والتعبد الماحزة ومن لابفءل» فيرد قوله : « يبب الاس اعبدوا ريم مرتبا عل 
ذلك » لا أنا تريد بذاك أن اامقل متقدم نطاب » لأن المقل مقارن له فى اللقيقة 
أيضا - فالمراد بذلك ما قدمتاه 

فإن قال : فيجب على هذه الطريقة أن تجوزوا تأخير الدلالة على أله تماألى 
أراد کا ابع والنلصوصض كا جوزتم » تقدعها > لأن الأدلة ا قد لتقدم 


المدلول فكذلك قد تتأخر عنه 


() الكلة قروا رأترب ماقرا وأعد» ٩‏ ز۲) لى الأسل : أد » رلملها أراد ٠‏ 


قبل : إنما ننم من ذلك ء لالأن الدليل لايجوز أن تألم » لكي لأب 
فتأخيراليان بعض اة فى امطاب و إنسراعا له من أن بكرن مقبدا إلى أن يكون 
فى حح العبث عل ما ستبدته من بعد > فإذلك “لم مز تأخيره اما الواحد منا 
فإنا جوز أن يؤر بيان اللخصوص فى كلامه لحاجة له إلى ذلك » أو لغير ذاك > 
کا قد وز أن ی هاده لدفع مضرة » أو اجتلاب مفعة؛ و يسن ذلك منه؛ 
وهذا يدلك على آنه لم عنم ذلك فى خطابه تعالى ء لأن تأخير الدلالة لا جوز + 
بل الوجه الذى قدمناه ء وهذه الجلة تبطل قول من يقول : إن العام لا يكون قط 
إلا عاما ۽ ديزعم أن التخصيص إذا دخله فهو غير العام ۽ انه العام وزيادة » 
لأنا قد ينا أن الزيادة البى تذ ر فى هذا الباب هى الدلالة » والدلالة لا جوز 
أن تكون عامة ؛ لأن هذا الوصف مختص بالعيارات دون الأدلة المقاية ؛ وكذاك 
القول فى قوشم : إن انلاص لا يصير عاماء إذا أرادوا به هذا الوجه؛ وهذا فى البعد 
بزل قول من يقسول : إن العام غير الخاص ۽ و يزعم أن ما بقع خاصا هو الف 
لما بقع عاما فى جنسه» أو غير له فى ذاته» فإذا بطل ذلك جا بيناه فى باب الإرادة 
فكذلك القول فى هذه المقالة ء وصار الذى قلناه فى ذلك ممنزلة قولنا : إن الكّابة 
قد تكون دالة مل أن فاءلها مالم بكيفيتها إذا وفمت مل جهة الابتداء والتصرف» 
وإذا وقعت على جهة الاحتذاء لم تكن دالة » وبآن تدل بانقرادها مرة » ولاتدل 
أخرى لا رج للكتابة من جنس وأحد ء وعلى صضة واعدة » أو كون اة 
واحدة / فكذلك القول فيا قلناه فى العموم » من أن الكلة واحدة ء و إثما تدل 
مرة بانفرادها على قصد الفاعل » وسرة بقرينة » ولا حرج الكامة من أن تكون 
فى الحالتين هى الموصوفة بأنها عموم أو خصوص » عل ماقدمنا القول فيه ٠‏ 


27 ۳, 


Ef 


فى ذ كر الوجوه التى علبها بحسن الخير العام واللاص» والوجوه 
الى عليبا بقبحان » وما يتقق من ذلك فى الشاهد والغائب 
ومايختلف فيه 


قد نيت أن كوه كذبا يوجب قبحه من فمل أى فامل كأن. وقد دللا مذلاك 
فها تقدم ؛ و بأن يكون خاصا أو عاما لا تختلف حاله فى القبح » ولا شببة فى أن 
الغائب فى ذلك الشاهد . 

وقد بيتا من قبل إا تكلم فى هذا الباب من يمترف بالعدل » لأن الكلام 
فى السمعيات و بيان أدلتبا نى على النبوات» الى هى مبنية على العدل» فلو ثبت 
فى الكذب عن الله سبحائه فما ضمت التبوات » على ماقد ببناه : فما المدق 
فقد يبنا اند لا يحب لكونه مبدقا أن يكون حسنا فإنه قد عرض فيه ما يوجب 
أكونه قببحا > نحو أنثف. يكون عيثا أوظلما و إضرارا نفس الصادق أو يغيره > 
أو يكرن "إلى ماعا كل ذلك » فليس لأحد أن يقول : إذا قبح الكذب أن 
يحسن الصدق على كل حال لأنه كالضد له » لأن الواجب اعتبار كل واحد منهما 
ا ا ا 
ما بضادها من اة ت الحسن لايكون إلا قيا ٠‏ وكذلك القول ف الى عن 
امسن :دراه تع لا i E‏ لهب أن عدن على كل عال.+ 
ويس لأسد أن يقول : أليس لما قبح امهل مل كل حال حسن العلم لا عالة » 


3 رست فى اللخطوطة عكذا < عرودا » ول تیر قرا ءا عا ناسپ السياقٌ ٠‏ 


وكذلك القول فى الظلى والدل » بفوزوا مشله فيا ذ كرتم » وذلك لأن شيحنا 
« أبا على » يجوز ف العلى أن بكون قبيساء والكلام لا رلزمه ولا يلزمناء عل ما يناه 
من قبل من أنه قد يقبح للفسدة . فأما شيخنا «أبو هاشم » فإنه جيب عن ذلك 
بای لم أقل بحسته من حیٹ أببح ضده مل کل حال » لکن لأنى اعتيرت حاله شس 
فوجدت فيه ما كنم من القبح 6 لأن وله عالما يقتضى فيه شر وجه عن باب الث 
وعن باب المضار + لماه من عى الاستدراج ۽ فهو كاللذة الخالمية والتفع 
الذى لامضرة فيه» نعل جميع الوجوه الكلام ساقط » لأن الثىء لا جب أن عتبر 
ل قبحه مسن ضده » ولا فی حسته بقح ضده ١‏ بل يجب أن يعثير فى نفسه » 
على ما قدمتا القول فيه » و غارق ذلك ما تقوله من أن ترك الواجب الممين يقبح 
لأنه تركه . وذلك لأنا لاحم بقبحه لأن ضده حسن ) لأنه كان يجب قبح ترك الفعل 
والمباح أيضاء و إنما يكم بقبسه؛ لما فيه من المنع من وجود الواجب والامتناع 
منه » على ءا شرحناه من قبل ٠‏ واعلى أن الاير الصدق إذا كان الغرض فيه حصول 
دلالته عل مايدل عليه وظهور فائدته لى ھی مراد المتكلر» ومایدل مرادہ عليه 
فلابد من أن يقبع می لم يحصل فيه ما د کرناه من الغرض » ولا فرق بين أن لا يحصل 
ذلك فيه لأس برجم إلى المواضعة» أو إلى الخبر والمخاطب ؛ لأن ف الوجهين بميعا 
إصير الخبر كلا خير و مسر الكلام كااسكوت + و يقدح ذلك ف طريقة البيان 
والإفادة بالكلامء وما هذا حاله لابد من أن يكون قبسا » فى الشاهد والنائب » 
لكن الشاعد يخالف القاب من حيث نضطر إلى قصد امكل » ومن ن القديم تعالى 
لا يصح ذلك على ماقدمن القول فيه ؛ فلا يحرج خطاب أحدنا فى الشاهد » 
ززع طق إعان و كرف رين ان بقع ] البيان به على طريقة 


)١(‏ غير راضمة الخابة رعذا أترب ماتهقرآ به (5) غرمسلةالتراءة؛ وماعنا صمارئةالمبال» 
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الاضطرار؛ أو إذا تغيرت المال» وليس كذلك ال القدم تعالى» لأنا متى جوزنا 
فى إمض أخباره ماذ كرناه » اتی إلى أن يكون کل كلامه مما لا بقع به اايبان » 
وأن يكون وجوده كعدمه > و إذا کان کون الغمل عبنا يقتضى قبحه > فبأن جب 
قبحه إذا اقتضى فيه وق غيره أن يكون عينا ولا قم الغرض به» أولى - 
فان قال : أليس قد يحسن من اعدا أن تی مراده؛ و يورى عند الإكزاء 
انلاح وطن أنخارية » واستعملاح من يدبره من أهل ووله؟ فهلا جاز فى خطابه 
تعالى مثل ذلك ؟ . 
قبل له : قد احترزنا من ذلك » لأن اذكه إا بأ بالقول الذى بره عله؛ 
افع الضرر عن تسه لا لکی يدل بكلامه أو بظهر به سراد ۽ فيجب أن ياتى 
بالكلام على الوجه الذىيقع / به الغرض وهر دفع الضرر » ولا جوز أن وز من 
عضرة بقبيح ٤‏ فالواجب أن تعری فى كلامه أن يكرن صورة الجير ؛ ولا يكون 
خراء حى لابکو ن كديا أو يكون خعراء و تی لى تسه أو بقعمد المكاية) 
إلى سائر الوجوه الى تذكر فى هذا الباب » ولا فرق فى حسن ذلك بين أن يكون 
مها وبين أن يكون محتاجا إلى اجتلاب متفعة أو دفع مضرة» فى أن ذلك قد يمسن 
إذا نعؤى من وجوه القبح » و إثما يختلف الحم فى ذلك من جهة السمع > وما تسل 
لديا نات لانة فد ورد فى إظهار كاسة الكفر أنه يمسن لاج كاه » ولا بحسن 
لاجتلاب المتفعة؛ ودفع مضرة شسيرة» فأما من جهة العقل فت لم يحصل فيه إضرار 
وفساد فالحال واحدة » و إبما قبح من جهة السمع من حيث يعفلى الضرر فى إيهام 
الكفر» فقبح عند اجتلاب المنقعة» ول يقبح عند دفع الضرر العظم ؛ وعل هذا 


)1( مشتهة الم 8 والقراءةٌ بمعاوية السياق a‏ 
(r)‏ تقر فى الأمل « لأن » وا الينناء رسيم الباق ٠‏ 


— كام — 


الوجه حن منه صل الله عليه » أن يعرض عند مسيره إلى وبدر» لا كان ف التعر رض 
صم وحاجة ١‏ لأنه لا ارق فیا ذ كرناه من الاچة بين أن تكون فيا بتعاق بالدئيا 
والدين ۽ مالم يود إلى ما هو أعظم منه من ضرر وفساد . وفك لاسن من التاحر 
أن بصدق بذك داس المال» إذا كان فى الصدق غرور وخيانة» نحو أن يزيد 
فى الشراء اھا وستتى قى نفسةء لأن فى ذلك مايجرى اسل دو انليانةء فج 
أوكان عليه في ذلك مضرة لم يمسن ذكذاك نا اذى يضر قي أوضرد بلحت 
فى طريقته فى سائرما يأثيه فى المستقيل » لآن مع ققد الهاجة إذا اعتقد وفيا 
الليانة لم يلم من التبمة فى سائرحالاته . 

وأما الحارب الا يحسن مته فى إخباره ما لا يؤثر فى حاله وف نبا بان يوك 
بطر بق غير الطريق الذى سلكه » أو تحارية فير من يمار به > أو بتأخير وتقديم 
فى ا حار بة + لأن الغرض ف الحارية ليس هو وقوعها لا عالة ؛ بل الفرض أن لا تقع 
وأن يدخل العارب فى الإسلام والطامةء و إنما بريد عار بة عل شمرائط» نليس له 
أن يخير عا لا سن » و عا بنقض ما ذ كنا من الفرض » فلدلك يقم منه أن 
يتن القوم و يسلاتى فى نفسهء مع إظهار الأماث» أو يدعو إلى الحاربة با فبه تهمة 
مو أن بر عن الرسول» صلى الله عليه؛ بما ييسث على ارب »و يست في نفسه» 
ولئل هذه الملة لا يمسن للقاص أن يبعث عل المبادات » بذ كرفضائل عن الرسول 

(1) مثتية الفط > وما ها تياد ٠‏ 

)١(‏ ف الأمسال « السرى » بالياء ول أجد الم ستقم إلا بقراءتها : الشراء » رالناج لاز 
مثل عذا في شيل ٤‏ لك لا رسمه بالیاء آ 

(ع) ف الأصل « در » فر تمت أن التون ساقيكة ؟ 


(1) الكلة فى الأسل + رمه » رهدا أرب ما تقرأ به مناسبا للسباى - 
(ه) الكلمة فى الأصل فر ممجمة ٠‏ رامل هذا شب ما تفرأبه ١‏ وقد تكن < بان » . 


ye} 


للق 


صل الله عليه » غير صميحة » و نستتى فى نفسه ء لأته وإن سل بالاستثناء عن 
أن يكون كاذبا » فايس رج من أن بكرن متمزضا التهم ومؤئرا فى الدين بمنا 
لاحل . ولذلك لا جسن منه تعالى أن يمد على الطاعة با کش مما يستحق بها 
والفول فى المستصلح لأهله يقارب مافدمتاه مر أنه ]غا يسن ننه إظهار 
مما يدعو إلى صلاحهم » ولا يؤر فى حاله و بیان ) ولا فرق بین من كحك مسر 
العيذق / و إن عرض فيه ما ذكتاء من وجوه القبح عند شار ية وصلاح الأهل 
وبين من أجاز الكذب فى ذلك» مل ما تذهب إليه العامة؛ و بروون فيه المير» 
فإذا لى ,قبح ذلك مر حيث كان وجه القببح بمنع من جنسهء فكذلك القول 
فى الصدق . 

واعلم ... أن إخفاء الواحد ميا ماده إذا كان إا يمسن عند | راه أو ساجة 
مع زوال الفساد والمغرة وطريقة التهمة؛ ركان حاله يخناف : فرة تزول عنه أمارة 
الإكزاه رالناج وأ خرىتثيت قيه ٤‏ حع لأجل ذلك أن نفصل بين حالتيه» فلا يجب 
إخفاؤه المراد فى إعدي الاين اس يصير كلامه كسكورته فى سائر الأحوال ) 
ا ذ كرناء من عة القبيز» ولأن العل الضرو رى بمقاصده قد يصح عند خطابه؛ 
ولا عب إذا خی اده فى حالء أن تی علينا مسراداته فى سائرخطابه» فصار 
الفرق بين خطابيه قد صل يوجهين | حدما يرجم إلبه والثانى برجم إلين» فالذى 
e‏ أيه يفوت أعارة الحاجة رالا راه وزوالها ۽ والذى برجع اليئا مانجده من 
الاشطرار إلى قص ده فى حال دون حال ٤‏ ولو کان لا يصح الفرق بین خطابيه 
البنة ؛ لقبح منه إخفاء ماده عند لطا جة أيضاأ؛ کا يقبح منه الكذب عند الحاجة 


للك الكنة ف الأصل معتية الرسم > مم عدم إعباءها رفا سد الحا رة ( عسل ) ؟ 1 
زم ) اللكة سائلة المداد ننه ؛ رما هنا أفرب للسباق ٠‏ 


— 0 سه 


لأن العقل لاد آنه لا فرق بين الكذب ف القبح» و بين فمل ما يوجب أف الكلام 
كالسكوت » لأنه يجرى ممرى العث» بل يزيد على ما تقدم القول فيهء نإذا صمت 
هذه اللملة / فلو جوزتا عل القديم تعالى أن يخير و يعمى عمراده حتى لا يظهر لأحد 
من المكاففين عل وجه كنم معرفته» وقد ثبت أن الحاجة لا تجوز عليه تعالى عن 
ذلك؛ ولا يح مع التكليف أن يضطر إلى سراده» لأذى إلى أن كلامه عبث» 
بل يؤْدى إلى إخراج كلامه من أن يكون دلالة ۽ وتعريفا وييانا > ونا أعفظم 
فى القبح من كونه عبتا وكذبا لأن الكذب قد لا يوجب فى غيره من الكلام هذا 
المعنىء وكذلك العبيث وما ذ كزناه» قد أوجب فى سائر الكلام ما يبنا ؛ قيجب 
أن لا يموزعليه تعالى ما هذا حاله و إن كان الخبر صدقا» لأننا قد يبنا أن مع كونه 
صدفا قد قبح اوجوه آوجب فيه من القبح مثل ما يوجبه كونه كبا ٠‏ 
واعل ... أن الللاف بين النأس ف هذا الاب من وجوه > مع اتفاق بيهم 
أن كلام الله نعالى دلالة؛ ويشتقر لفائدة ومعصلحة؛ فنهم من قال : إن كل خطابه 
الى الذى له ظاهى فلايد من كرئه دالا عل المراد؛ فأما العدوم وما رى عراه 
مما لا ذاه له فإنه لا بدل عل المراد» و يوز منه تعالى أن لا بین صراده فى ذلك 
وإلى ذلك ذهب مابن شبيب هوس معه » لآم يسلكون فى خطابه تال 
ما تقوله » لكتهم واون إن العموم لا لفظ له فى اللفة وعوّزون تأغيرالبيان 
ريجوزون فى اوعد والوعبد أن لا بقع البيان؛ لأن الغرض الارغيب با 
وقد يفعل بذلك و إن لم يقترن ما بيان المراد . ثم عند ذلك اختلفوا : 
فنهم من قال : تقطع على أن الأقل مراد» ونقف فيا زاد عليه . 
وملهم من بقف ف ايع . 
07( ن ازم ) رهدا أثرب پاق ٠»‏ 


لل 


لاا ب 


1 


وق الناس من يقول ف الوعيد : إنه لا يدل مل ها تقوله ء لأدلة يدعها 
فى التخصيص؛ وهذا لا يالف قولنا ؛ و إا نكامه فى تلك الأدلة» ون آنا 
ليست دلالة على ما زعمه ء لأنه قد اعقرف ف العموم أنه يدل لو تجرد » وما 
يزعم أنه لم ترد عن قرينة 2 

وق الناس من يقول : إله عن وجل لا بد من أن نستانى و إن لم يظهدر 
الاستثناء » فلا يجوز أن يخخاطب بالعموم من درن ذلك . 

ومتهم من يقول : آله تسالى يدل سراد و إن لم تظهر الدلالة » ولا يجب 
أن لی .. 

وفهم من إقول : إنه تعالى يجب أن يظهر الاستثتاء لبعض اللاك نأما أن 
يحب أن بظهره المكافين فغير واجب . 

ومنهم من وى بين الأخبار والوعد والوعيد» و بين الأمن واانهى فى جواز 
الاستثناء والتخصيص» وإن لم يدل عليه» وح ذلك عن صا فتة“و موسي 
أبن عمران ٠”‏ 

وملهم من يملع هن ذلك فى الام والنبي» والتككليف؛ ويميزه فى الأخبار الى 
هی اوعد والوعيد ٠‏ 

ومن الناس من يقول : لابد من بیان المراد > لكنه فد جوز أن بتار عنه 
حال الطاب إلى وقت الاب / ناما تأخيره عن اللاجة فغير جائر . وممن يقول 


ذلك من يذهب إلى أن الخاص والعام والأص والخبرسواء ٠‏ 


(1) مشنية » وهذه القراءة اجتهادية » رالكلة يكن أنه تكرن ( يحصر ) . 


(5) ترا فى الأمل د غير » ونا هارجم سیا ٠‏ 


ومهم من يميز ذاك فى العموم أوق احمل دون اللاص . 

وق الناص من يفول : إنه تمالى لا بد من أن بين فى وقت الطاب » 
لكنه لا وز أن بيين لبعض المكلفين دون بعض » حى يوز أن يبين للاك 
دون فيرهم ٠‏ 

وف الناس من طول فى خطابه تعألى : إند لا يجوز أن يرد إلا والييان 
فى حم المتصل به » و إن كان بياله فى الفعل فه وكالمتصل + و إن كان فى السمع 
فيجب أن سمعه مع الخطاب » أو چری مرى ااسموع أنه عل ما يقوله شيخنا 
«أبوعل » . 

ومنهم من يجوز أن لا نسمعه إذا أمكنه أن سَعوّف ذلك نما تقذم مامه له 
أرما هوكالمسموع له نما أمكته أن يقف هليه إذا طلبه » على ما يذهب إليه 
شبخنا « أبو هاشم » رحه الله . 

وهذا خلاف ف كيغية التبيين لا فى البيان » لكنه اتصل بالكلام . والذى 
قوله فى هذا الباب : أن خطابه تعالى بتفق فى أنه لا بد من أن بكرن ديلا . 
وإنما يكون كذلك بوجهين : 

أحدهها : أن يريد به ما يقتضيه ظاهيء فيكون موده دلالة مل اراد . 
أو يريد به غير ذلك » فلابد من بیان مقترن به كافتران بعض الكلام يعض » 
لأنه إا كان نما يعرف بالسسمم فلاب من أن بتتصل به اسل الشرط 
والاستثناء » وما رى راا ۽ و إن كان من أدلة العقول فاقترانه به أركد 
من ذلك + ولا ررق خطاه نبال أن يلو من نكن ازيان + ولايد 


(1) اة مكنا فى الأسل »> رليست قر ية الدلالة؟ ولر فرت « اسل » لكات أقرب ٠‏ 


۸ ب 


a‏ ۸ سنا 


فى البيان من أن يكون بيانا فى الوفت لسائر من تماق ذلك الطاب به ؛ وحتى 
لايجوز أن کون بيانا أبعضهم دون بعض عي لا يجوز أن بتأخر الييان . والأس 
واللبى واتفير؛ الذى تضمن الوعد والوعيد» أو لا ضمنهما + فق فى ذلك . 
ولا جز نى طايه اتتخصيص بلا دلالة > ولا الاستئناء المضمر »> ولا الشرط 
الذى لا بظهر بنفسه ٠‏ أو بدليله ي وخمن ندل على كل ذلك ؛ ونفصل القول فيه > 
ثم ند کر ما يقبعه من الكلام ف تفعميل القطاب وأحکامه ۽ وما جرى ري 
اللمطاب من أدلة الشرع ء إن شاء الله ١‏ 


فى أنه لا بد فى خخطابه تعالى من فائدة وسراد » وما يتصل بذاك 


قد يبنا من قبل أنه لا يجوز منه تعالى » وقد اطبا بلغة #صوصة ؛ و يكلام 
تمن الآس والتهى ء والومد والوعيد ٠‏ إلا و بريد بذلك أمرا ما + و إلا كان 
هاندا » وكأن لا مول سال االخطاب من حال أض وات الرعد ؛ ومن حال سائر 
اللغات الى لا يمهمها دن بوه الطاب إليه » إلى غير ذلك ما تقدم ذ كره . 

وينا أن المنشابه كام فى أن فيه فائدة . و ينا بطلان ما لون عنه من 
كن غير ذلك » اما ما يقولون من أنه تعالى خاطب بذك الروح ول برد به 
أمراماء وكذلك قال: دو تالوتك عن الرويج» فل الروح من آم رم قراب أنه 
فد بين ما الروح و بين أنهم سألوه عنه ‏ ومعاوم نم لم نسالوه عن الأم المعلوم 
عند هم » فلا بد من أن يكونوا سألوه عن عض أحواله + وهذا كلد معلوم ۽ هذا 
إن أريد بالروح ما يترود فى جسم الى ء فاا إن أر يد به جبربل ققد بن ذلك > 
وكشفنا القول فى ذاك » ول تقل : انه تعالى يجب أن بريد بكلامه مالا بتضءنه 
الكلام » رما يجب أن يريد به ما يتضمنه اكلام » أو ما يقتضى المبلاح أن 
ر بده ويدل عليه ۽ ففيه ما يجب ذلك فى لله ؛ وفيه ما جب فى تفصيله + على 


مأ ستيه من بعداء* 


(1) الكلة عائلة المداد وأثرب با عكن أت تقرأ به ج الاس.مران » لوللا آنا بثر ألف بعد الراء ء 
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فى أنه تعالى لا يجوز أن يغيد بخطابه مالا تعلق للخطاب به 
وما يتصل بذاك 


اعم أنه لايحسن أن بريد المخاطب محسابه الذى المقصد به التعر يض واليان 


ما لا يكون الطاب به تعلق » حت فیده بنفسه > أو به مع غيره ؛ لأنا لو جؤزنا 
ذلك لم يكن ذلك امطاب بان يكون بلفة أونى من أخرى » بل كان لاغرق بين 
أن بكرن بكلام مهمل لم تقع عليه المواضءة أو عأ وقست عليه المواضعة؛ بل كان 
لا فرق ین أن بكرن بكلام ء أو بصوت متد؛ بل کان لا فرق بين أن يكون ا 
ممم أو عا يرى ء أو بما لا يدرك أصلا ؛ على أن أعدا من الاافين لايجيز 
ذلك فى خطابه تعالى ٭ لأنهم عل اختلافهم يقولوث : إنه تعالى يريد باالحطا ب کله 
أو بعضه + أو يريد شرط ء وإما يمرزون أن لا يظهر ماده فى عض الطاب 
وذلك نما نينه هن بعد ء٠‏ 
يتلوه فى الذى يليه : 

فصل ف أن ما بريده تعالى بالأطاب ويفيده به لا بد من أن بدل عليه .. 
والمسد ف رب العالمين ٠‏ وصسل الله على سيدنا مهد الى وعلى آله وسام تسلا ٠‏ 
وحسيا الله ونم الوكل ٠‏ 

+ + + 

ا لا يقسرأ منبا شىء ؛ و يبدو می انمو ر آنا موضوعة مل 

صفحة أعرى طهر منبا أسزاءكامات من أوائل عة أسطر . 


' الرإبع من الشرعيات من الاب 
المغنى إملاء قاضى القضاة أنى الحسن عبد 
الخبار بن أحمد أبده الله 
+ + + 

فصل فى أن ما بريده تعالى باللطاب و يفيده به لا بد من أن يدل مله , 

فصل فى أنه تعالى لاوز أن بقع فى خطايه التتخصيص والاستثناء على وجه 
لا بظهر ء 

فصل فى مقارقة حال مر ليس عتاطب الخاطبین فى الييان وآفتراق ٠‏ 

أحوال الخاطبين فيا يفترقون فيه واتغاقهم فيا يتفقول فيه . 

فصل فى أن بيان المراد الطاب لاجو ز أن تانر من وقت اللطاب إلى 
حال الماجة إلى الفمل . 

أول فصل فى تبن التخصبيص و(الاستئناء فى خطابه 


12( 
تعالى هل يجوز أن بتار عن سال ”ماع الطاب أولا . 


(1) كببت عل نس أسمارها في المصورة . 


1¥ 


e 
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فى أن ما بر يده تعالى باللحطاب و يفيده به لا بد من أن يدل عليه 


لو جو زا أن لا يدل على ذلك ؛ إما بأن می مراده ويعمى» أو بان یخی 
الاستثناء والشرط » أو بان يقول: إن ظاهيء لايدل إذا وقم من جهته؛ و إن كان 
فد وضم لأس دعلوم فى االفة ء لأذى ذلك إلى أن لا يفهم بكلامه شيئا » وأن 
يكون خطابه » وقد وجد »كن لم يوجد ء وأن لا يمح منه أن يدل يخطابه ۽ 
إذا أعرى عض خطايه على هذا المد » قإذا بطل ذلك من وحهين : 

ادها : أن ذلك ةبح و يدل على تقص فاعله . 

والثانى : لأنه يوجب أن لا بكرن خطايه دلالة التق يجب بطلان كل قول 
خالف ذلك ء وابس بعد بطلان ذلك إلا القول بأئه تال لا يد من أن يريد 
لابه ما وضع له فى اللغة » أو الشرع أو العرف > إن جرد» أد إن أراد غيره 
قلا بد من دليل مقارن ٠‏ 

فإن قال : أليس ف الشاهد قد يعسن عن أحدنا أن يخاطب و مم ماده 
فل الفطاب يقبسح ۽ ولا کلامه رج عرو أن يكون مانا ؟ فهلا جوزتم مله 
فی خطايه تعالى ؟ 

قبل له : قد بينا من قبل اغرق بين الشاهد والغائب © وهو حصول آمارة 
ميزة دن ا الذى يعمى فيه اراد وبين ما يظهر وحصول الاضطرار إلى 


ل "كاج لم 


قصده مرة بعد صة ٠‏ و بينا أنه أو كان خطاب الواحد منا لا يكون إلا دلالة على 
طر فة واحدة ۾ جا نقوله فى خطايه تعالىء لكانت الال وأعدة . 

فان قبل : جؤزرا أنه جل وعن يفعبل أيضا بين خطاٍه ؛ فيز أ مدها 
من الآ قان يجب إذا أخفى مراده فى أحدهما أن يخرج الآخرين [ م 
يكرن دلالة » ويكون ذلك بوجهين : 

أعدها : أن بكرن غير غتمل دون الآ . انما : أن بدخله التوكد . 

قبل له : قد بينا من قبل أنه لبس فى وضع اللغة مايخرج عن باب الاحهال » 
وا ارقا فى فة الاحجهال > وزيادته ونقصانه ؛ واساع طرقه ۽ وهذا 
ببطل ماذكه . على أن هذا الفول يوجب عله أن لا يموز فام الدلالة على أن 
امراد بالمطاب الذى زعم أنه لا تمل غير ظاهيه » فإذا بطل ذلك ققسد صم أنه 
فى حم الحتمل عنده لذلك > ولتجو بره النسخ عليه ؛ واتخصيص ؛ على أنا قد 
ببنا أن العوم كاللخصوص + فى أنه قد وضع ا تناوله » إن كان الخصوص 
لاجمل فكذلك العموم؛ فأما اذوكيد ققد ينا أنه لا يشير حال الكلامء ولايوجب 
أنه مع التوكيد يدل يلاف دلالثه إذا تمرى عنه . 

إن قال : إنما أجؤز أن لا بين المراد بالعموم لأنه لم يوضم فى اللغة العموم » 
اقول فيه كةوهم فى الجمل 1 


نرق 
فل له :قد 30 أنه قد وشح ف اللغة 1 إشاوله وأنه کالم وس ف ھا 
الاب . 


)١(‏ ابت ف الأصل ؛ وذدتها باقتضاء السياق نقط ؟ 
(r)‏ هرا فى الأسل < من » ٤‏ وصملا < غير » وجه السباق 6 نيا يدر ؟ 
(r)‏ الحاء من ۾ أنه » ليست راشمعة فى الأمل © رما هنا ليس إلا ترجميسا با لبا ؟ 


irr 
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و بعد ٠‏ فإن هذا القول او سل لك لكان الكلام فى ذلك ميماء لأنا نقول: 
کان يجب أن يريد به اسا ما » ويدل مليه ٤‏ کا تقول فى الجمل لأنا لا تجوز فيه 
أن لا يدل تعالى مل عسراده ٤‏ فكذلك يب على ددا القول او مامناه » فكيف 
وقد يبنا آن السوم موضوع للشمول والامتغراق ٠‏ 

فإن قال : أفلستم تفصلون بين امجمل والعام بضرب من الفصل ؟ يقؤزوا لا 
مثله فى الفصل بين اتماص والعام . 

قيل له : إنما نفصل بينهما فى أن لايموز فى الومل أن تجرد عن فريئة» 
ويجرز ذلك فى العمومء لآنه يدل عل المراد» قاما إذا أراد تعالى خلاف ظاهي»» 
والخال وأحدة فى أنه لا بد منهما حميعا من بيان يقترن فإن ١ ٠‏ هذه الطربقة "7" 
فيجب أن بقول : إن العموم لا بدّ مر أن يقترن به البيان » ولا يقول : انه 
قد يعرى عن البيان أصلا؛ ومتى قلت ذلك لم يكن بيننا و يبنك خلاف نها قصداه 
بهذا الفسل ء لأنا إا بطل قول من يقول : إنه تعالى فى سراده » ولايدل 
عليه » وأنت قد امتنعت من ذلك . لكك قلت : إنه تعالى لا بد فى كل العموم 
من أن يدل على المراد به إقر بئة » وقلنا : إن ذلك غير واجب فى جميعه : وإتما 
يحب فى بمضه » فقد اتفقنا عل أن إظهار المراد به واجب » و إنما اختلفتا فى أله 
تعالىي ظهر ذاك فن لسن اوه رن 

فإن قال : ججوزوا أن نفصل بين خطابه تعالى مر ححرث بتتاول أحدهما 

ما الحاجة إليه ماسة فى المال من التكايف + الذى بتضمنه الأمس والهى 
(1) الكلة ف الأمل قرا « کتت > ور ”اھا ہکا < صحفب هاء 


(؟) المرسوم ها لا تسبل قرامته ؛ رمي هكا س لسك »> ٠‏ 
(؟) الكلبة ضائمة يعض الام فى الأمل > لكن ه1١‏ أقري ما إفاهر نبا ٠‏ 


= ن — 


وما شا کلهما ۽ فلا بد من أن بظهر المراد ۽ فأما إذا كان الطاب من باب الومد 
والوعيد فالحاجة غير ماسة إليه » والفرض به الزجر وتخو يف والترفيب » وذلك 
فد بقع مم فقد البيان كوفوعه مع الیان » فیجب أن لا تمتتموا [ أن ] يذفى مسراده 
فى ذلك »؛ ولايؤدى ذاك إلى اعروج طايه من أن يكون دلالة » لأن الفصل 
الذى ذ ناه إذا كان يسا من جهة دل العقل فهر متزلة الفعل بن جية 
نفس الطاب ؛ فى أله لا يؤذى إلى عاذ وتم ٠‏ 

قيل له : إذا كانت طريقة الدلالة فما واحدةء إن جار فى الوعد والوعيد 
ماذ كته قوز مثله ف الأ والنبى » وقل إنه تسای يريد ببما أن تقد التزام 
ا سيبيته لنا إن بين و يكون ذلك أعلفا لنا فى العقليات جا قلت إن الومد والوعيد 
لطف لنا فى الامتناع من المماصى والإقدام على الطاءات» و إن لم يردء جل وعنء 
ما يقتضيه لاهم هما ) وهذا يوجب أن الأمى والنبى اير ما رى . . 

و بعد فقد ع أن الواحد لا يكون زاجرا لمن لم يعمه اللخطاب ولا عزنا لهء 
ركذلك القول ف المرغب 5 أن يفصل ين الوعد والوعيدء و بن الأس 
والنبى » للعلةالى ذ كزها . 

وبعد . . فلوكان المراد التخو يف فقط ء من غير أن عمل الكلام على طاهيه 
لحسن منه تعالى أن يتومد على المعاصى بأ كثر مأ يستحق بها من العقاب » لأن 
الغرض الجر تفط » وهو رفا الكبرأشة وأوكد » فلما بطل ذلك ملم أن 
الواجب أن يقع الزبس ا يعلم هن ظاهيه ؛ لا بنفس الظاهي ؛ مل آن هذا 
السؤال يوجب عل القوم أن الوعد كالوعيد > فى أنه لا يقطم به على المراد شل 


(1) ليست ف الأصل © ولكن السياق با ينضح ٠‏ 


rr 


ساوج عا 


العلة اتى ذ كروعا ؛ و بلزمهم أن يجوزوا مثل ذلك فيا اقتصه الله تعالى من أخبار 
من مضى عرس الأنبياء والكفار ؛ وآن لا يوئق ئیء من ذلك ؛ و يازمهم أن 
بجززوا فى وعيد الكفار مثل الذى أجازوه فى وعيد الفساق » وأ كثرهم لا يرم 
ذلك ؛ على أن ذلك يوجب عليهم تجو رمال ذلك فى أخباره؛ صل الله عليه » عن 
الأمور الماضية والمستةيلة ا وأن فصل بينهما و بين الأعس والمى والتكذف لثل 
الذى ذ كه ؛ وهذا يوجمب أن لا بق الواحد منا بأضياره ٠‏ 

ناث قالوا : إا تلق بأخباره » صل الله عليه » لوقوع العلى الضرورى : 

قبل له : فیجب فى هن لا يعلى مراد باضطرار ؛ من لم لشماهده » أو لم وار 
مايه امير بذاك ؛ أن شك فى أخباره ۽ و بطلان ذلك سين فاد ما أورديه من 
النفرقة بين اللي والأعس والنمى . 

زان قالوا : إن اناير لا يجوز النسخ فيه ٤‏ ويفارق الأمى فى ذلك > فر 
ممتتع أن يغارقه فيا ذ كرناه . 


قبل له : ولاذًا يجب من حيث افترقا فيا ذ كته أن يشترقا فى هذا الوه ؟ 


وهل هذا القول إلا دعوي منك؛ لأن الفرق من وجه لا يوجب اأفرق من وجه 
آخرء إلا پان يبين تأثيره فيه » على آنا قد يتا أن النسخ قد لا يصح فى الأ 
إذا تعلق بشمل صوص ؛ فيجب عل هذا أن وز فيا حل هذا امل أن لا يدل 
على المراد به كابر ؛ وهذا يوجب أن الأ كلا زاد توككدا وتخصيصا فهو أ بعد 
من أن يجب أن بعلم به المراد » وهذا مأ لا ببلقه عيز . 

وبسد ٠.‏ فقد بينا أن اللسبر إذا تعلق بالتكايف فهو کالم ق أن الاسخ 
جوز فيه على ما فصل ف أصول الفقه ؛ وذاك بيبطل ما أعتمده . 


ناخ سم 


وبمد .. فإن هذا الفرق بأن يرحب قلب ما قاله أولى > لأن مالا بدغله 
الاخ يحب أن بكرن أبعد من الاحتيال » من الأعى الذى يدغله النسخ » يجب 
أن تكون الأخبار أقوى في الدلالة ٠‏ 

فإن قال : لو ببن تمالى المراد بالوعد والوعيد لكات تدخل تحته > کالم + 
و إذا لم مين قاك لمعيل اللوف والزر مع یجب أ يكن الأماح 
تقد البيان . 


قل له : إنه تعالى إذا توعد فاا وصد بذ كر المعاصى فلا يصح ماذ ته 


لأنه أ إا كان بصح لوتميزت الصفائر عندنا من الككائر» فإذا لم هيز فالوعيد 
بقيد نمو ابيع » رانلوف يحصل لكل مكلف :ته صل الوعيد زيما لميعهم) 
وفى ذلك إبطال ماذ كته . 

إن قال : إنا تفمسل بين خطابيه بان بطر تال المكلف إلى عراده 
TE‏ الآحزء وإلا الها واحدة فى أثهما لا يدلان على راد » لا بأتفسرما 
ولا بقرينة ٠‏ 

قل له : قد بنا من قبل أن الطاب يدل عل المراد » و يبنا كيفية دلالته , 
إن كنت توجب الاضطرار إلى بعض امطاب دون بمض هذه العلة فقولك 
تأنسدء 

فإن قال : أوجب فيه تعالى أن يضطر إل المراد بأعدهما » حى تزول الشببة؛ 
هالا يضطر إلى ذاك يجي التوقف فيه . 


ل الرسم مشته سيب الغهلية المشية « لا » لاف ٤‏ رما هنا ثراءة استجاد © 
() صل أن نقرا « يمل » ؟ 
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قبل له : ولاذا يحب التوقف فيه مع كونه دلالة على المراد > و إن منم من 
كوه دلالت مل المراد كامناء ما سلاف ء فَإن اعترفى بأنْه دلالة على المراد؛ قلنا له : 
فلماذا احرج من أن يكون دالا عل المراد . 

إن قال : لوقوع الاضطرار إلى ماده نطاب آنر . 

قيل له : فكيف بتغير حال الدلالة فيا بدل » وة استدلال المستدل به » 
من يث أضطر إلى معرفة آم سواء ؟ وهذا إن قاله يلزمه أن لا يصع أن يمل 
بالاستدلال بيننا من حيث كا نضطر إلى المشاهدات وكثير من أحراها ۽ وأا 
يصح أ ما قلله فى نفس ما يضطر إلى المراد به » لأن العلل الضرورى يمع من 
الاستدلال عليه . فأما إذا كان الاضطرار فى خطاب والاستدلال نطاب انر 
فكيف يميم ماقاله ؟ وڏا بيين آنا لو سلينا أنه تعالى يضطر إلى المراد بعش 
خطابه لم رح الطاب الآخرمن أ يستدل به على المسراد 6 إما يظاهره > 
أو بظاهرء مع القربنة؛ على أن هذا القول وجب فيا زعم آنا تعرف به المراد من 
خاب الله أن تقول : إنا مضطرون إلى معرفة ماده من ذلك » ولافرق بين هذه 
الدعرى وبين من اڏعى فى سائر المعارف عليتا الاضطرار ؛ لأن ما ندفع به ذلك 
قائم فى هذا الموضع ؛ على آنا قد بينا أنه كان يحب فى من نعل أنه لا يملم ذلك » 
أن يكون معذورا » وأن تكون امجة لازمة له إذا عرف ؛ وهذا بوجب ف سائر 
من خالف الملة أن يكونوا معذورين » فى سائرما لقنا سحا » لأنا تعلم باضطرار 
آنہم يشقدون فیا أنبا قير لازمة ۽ على أنا فد بين أنه تعالى لا يجوز مع التكايف 
أن يط طرنا إلى اراد بخطايه» و بينا أنه لا فرق بين من أجاز ذلك » وبين من جوز 
الاضطرار إلى العم بسائرصفاته »و إن خا لانعم ذاته إلا باستدلال » وكشفنا فى الفول 
فى ذلك من قبل ٠‏ 


س 4 ل 


فان قل : إنه حل وعن » وإن کن حال بميع خطابه لاسرأ انه تعالى یز 


tT 
ين خطابيه "“ با افترن يه الاضطرار إلى قصد ' عرفا به‎ 


المراد» وما عي عن ذلك لا يعرف به المراد ٠‏ 
قيل له : فيجب عل هله الطريقة أن لا يكون شىء من كلاه دلالة على 
المرادء وأن بكرن الذى نعامه أئا نعرقه بيان الرسول» صل الله عليه ؛ وهذا يوجب 
قبح خطابه» وكيف یوز ذاك مم فول جل وعن «أدل: | بکفهم أن أ وَل عك 
الخاب سی لیم » وقوله 35 درون ن اران » إل فير ذلك ؛ من الآيات 
الدالة على أن الكفاية واقسسة بيانه تعالي ؛ عل أنه لا خلاف بين الأمة فى فساد 
هسذا الفول » ويوجب مع ذلك أنه لا عم فى كاب الله يممل أصل التشايه» 
بل يوجب أن الميع بتفق فى أنه سا يعرف المراد به ببيان الرسول » إن بين؛ 
و يوجب هذا القول أن الرسول © صل الله عليه ؛ لم يعرف بالقرآن شيئا البئة » 
وإنما عرف ذلك من جهسة ل لأهم إن قالوا قد مرف ذلك بالقرآن 
فطر بق معرفته ابس إلا ما يوجب أن غيره من العسرب إصح أن يعرف عل ذلك 
الحدء وهذا يحقق !١‏ قدمناه من أنه صل الله عله » لم ستقل بالفرآن بينتاء ويلزم 
مع ذلك على ما رتدنا الكلام عليه أن لا يصع لأحد أن يعرف مراد الله بثىء من 
خطابه» لأن الدلالة قد دات على أن حال المكثفين تتفق فى أنه لاوز أن يضمطره 
إلى معرقة مراده خطابه » لان بميعهم إن يعرفون سن جهة /الاكتساب » 
(:) ها كنا أدئلاثكلات راخ الث لکنا تة الأحدف» ليس من ليسي قرا ب. 
بلام الباق . 
(؟) کنات واا النتقش قير جلي الأعرف » لوس من اليسيرقراءتهما با لاحب السياق غرلاسيا 
بعد استمسام ما تلهنا ۰ 
(؟) الكلية مشنيية > وما عنا قراءة اسمتبادية - 


1= 


[ هم ! 


۲۵ ب 


ولا فرق من اللالكة فى ذلك و بين البشر ء عل آنا قد بنا أنه يمي على هده 
الفضية أن يكون القرآن عيثا + أنه ]غا تعرف الأحكام بالاضطرار ۽ فهو مائلة 
كْابة الفارسية و إيفادها إلى العر بى» مع الرسول الذى بين المراد بها » فى أن ذلك 
لفو؛ لا فائدة فيه ٠‏ وإينا أن حال القرآن لو كان كذلك لم يكن غصيسا فضلا عن 
أن يكون ممجزاء لأن منرية الفصاحه عا تتبين بالمعانى المفهومة من الكلام» 
على مأ تفڌم ذكزنا له » فليس لأحد أرب يقول : إنه :الى و إن ل يبن المرادء 
فلا حب كونه لنواء لته يدل على الشؤة من حيث الإعجاز . ملى أن ذلك يوذى 
إلى ما نفواء لأنه يدل عل النيسوة من حيث الإعماز » على أن ذلك يؤدى إلى 
[ أن ]ما يتضمنه من الدكليف عبث > لأن الإتجازلا رقف عل ١ا‏ يفهم مشه 
التكايف» من بث قد يغهم ذلك ما لا يتماق الإعاز به ؛ وقد يتملق الإغاز 
ما لا يهم ذلك منه. وکل ذلك ہین أنه لا سديل لم إلى أن يبينوا أن بعض 
خطابه یز ون بعض ف الوجه الذى عليه يعلم ماده مخطابه » فاو أنه تعالى حى 
ماده فى عض لكان قد بطل طريق الاستدلال مخطابه عل ما ستدل به عارهع 
والأدلة إذا دات عل طر بقة واحدة فالقدح فى اأبعض يقفدح فى ابحرم + لأنه 
إنما يعلى ماده طايه لعهد تقدم بمكن معه الا :دلال به إما بظاهي آلاراط مة 
أو ا مع فرينة عقلية أو سمعية؛ فى ل يقل بذلك فى بعض خطابه فقد بطاث 
الطر يقةتها تبطل طر بقة الاستدلال بالفعسل على أن فاعله قادر ء إذا جوز وقوع 
فمل لا من قادر ۽ وهذا يدبن أن القوم إذا ملكا فى اللقيقة عذه الطر عة لزمهم 


أن لا شقوا شى من الشرام » لأن الأعمل ف الميع حو القرآن + ولأا قد بيا 


(1) ليست ف الأسل ء رالسباق يتطلها ٠‏ 


س زم د 


انه صل الله عليه 6 و إن اضطر إلى ماده فالذى يضطر إليسه هو ديه ببعض 
الأحكامء ولا يضطر إلى أنه مراد للهء ولا أنه تعالى يعد به» لأن ذلك منقض 
القول) بآن معرفة ذلك من جهة الاستدلال » قإذا عع ذلك إن لم يثق القوم 
إلا من جهة الاضطرار فيجب أن لا بثقوا سىء دن العيادات» وهذا برجب 
القدح فى اد ولذاك هرب من قال بالإرجاءء من غاب النظام » وغيرهم 

من لين إلى التتخلص من هذه المفالة» بوجوء د كروهاء نحو قوظم : إنه لايدل 
ا ث اللغة » أو من حيث دلالة العقل لا لأس برجم إل مفارقنه 
أخسيره من اللطاب» فى وجه الدلالة ۽ وكل ذاك مما كشفنا فساده . عل أنه » 
صل الله عليسهء لو سم أن يعرفنا ماده تعالی باضطرار لم يخرج ما ألزسناهم من أن 
يكون لازماء بأن يقال : قياذا عرف » صؤالله عليه ماده تعالى؟ فلايد من أن 
ننتهى إلى من عرف ساده نفس شطابه ء لا بواسطة ء و إلا أوحجدب مالا نباية 
لحم من المخا طبين > 0 : فكيف عرف ذلك الأول مراده تعالى ؟ فلامكن 
أن يقال + عرنه 9006 عم التكليف» لما قدّمناه . وما أوجب أن 
يعرف ذلك من طريق الاستدلال ليس إلا ما قدمناه ٠‏ وذلك يوجب أن يعرف 
الجميع عراده طايه » بهذا الوجه ؛ وى ذلك إبطال القول بالاضطرارء أو الفول 
بان سراده تعالى لا يعرف البتةء أو الرجوع إلى ما نقرله ٠‏ 

نإن قال : أليس من سمع الخطاب وهو غير عماطب به لا يمككنه أن يعرف 
ماد الله سبحائه بذلك» ول ود إلى أن لا عرف سائر خطايه عراده ؛ فكذلك 

القول فى نفس الغاطبين . 

. نی راہ ريا هنا راء استتهادية .2 (5) غير راح الممالم ؛ وعدا أقرب ما قرا به‎ (١ 
» فيا بين الام رالرار يرم ؟  الرمد‎ )+( 


| ام 


دا مخ د 


فيل له : إن من ليس عاطب لايتعلق حم اللحطاب به؛ فلا يجب أن يعرف 
المراد به ولا چب فى سائر ما ذاطبه أن لا يعرف ذلكء لأله تعالى يجب أن سين 
المراد لمن خاطبه» دون غيره ا يجب أن ببين ذلك للعقلاء دون غيرهم ٤‏ ولاغرج 
امطاب من أن يكون دلالة لمن هو خطاب له ۽ لفالف ما الزمناهم على قوم » 
لأنهم إذا أخرجوا بعض الطاب من أن ركون دلالة على المراد به وطريقة الدلالة 
فى الميع واحدة لزم أن لا يعرف بسائر خطابه شىء أليتسة . وقد اعتمد شيوغنا 
رهم الله فى ذلك على وجه آخره وهو ماثبت فى الشاهد» من أنه يقبح من الواحيد 
منا أن يخاطب العربى بالزنجية مع أنه لا يعرفها »> ولا هنأك من يعرفه المراد على 
وجمه» قااوا : و 1نا قبح ذاك من حيث لا كن بالخاطبة معرفة المراد البتةء وذلك 
موجود فى خطابه تعالى ' ل وراد به ما لا يتكن أن يمل » لا بظاهره ولا بقر بنة 
جب أن يكون قبيحاء وأن نی عری خطابه تعالى) ولا يمكنهم فى ذلك من 
المسائل» ما مأل عنه من يخالفنا فى تأخير البيان . لأن اوم يقولون : إنه تعالى 
لا عرف المراد به فى الحالء ولا فيا بعده» لاام مغارقة لال من يوجب البيان» 
فى حال الماجة فيا کلہم أن الوا عنه . 

فإن قال : إله تسالى بين المراد به عندةا فى الآثعرة » فيظهر ما أراده من 
الخصوص ا يفعله من عقاب البعض دون بمسى» أو الاستثناء المضمر» فقد 
قلنا : إنه تمالى سيبيته لا عالت . 


() لر مكررة ق الأسل دون عاجة - 
إ۲) ميسومة بلا آلف رلا همز وسل» لر ترك «مدل » لما :اسيت السباق ۽ والاخ ريم سال 
يلا غمز دا ما + 


— "اج للم 
قبل لم : إن الببان إنما يعتبر والتكليف قاثم » لأنه الذى يقتضى زرال الفدح 
فى خطاءه » و يوج ب کون دلالة > فأما حصوله عد التكليف الا بور ىهذا الباب . 


إن قالوا : إبه تعالى سين هس أده بالاطاب الاد کک فلا بلزم ما ذ كرتم ٠‏ 


قيل له : إن كل غغاطب تماق الطاب به فله حكه حىكأن لطاب ایس 
)لاله » فيجب أن يكون البيان واقعا على وجه يصح أ يعرقه » و إلا أوجب 
قط فان ا فا 


فى أنه جل وعن لا يجوز أن بقع فى حطابه التخصيص 
أو الاستثناء على وجه لا يظهر؛ وما يتصل بذلك 


اعم ٠‏ . أن الذى قثمناه قد دل على بطلان قرفي > لأنه إذا ثبت أنه لا بد 
من أن يدل على سر اده » فقد بطل أن بريد به اللصوص؛ ويحفهء أو لستلی 
ی كلامهء ولا يظهرهءٍ الأنه لافرق بين أن تجرى خطايه أ على هذا الحد أو لايريد 
به شيثا؛ فى أنه خرج من كونه دلالة » و يقدح فى سائر خطابه» على ما تقذم القرل 
فيه ؛ على أن « تمد بن شبيب » وغيره من المرجئة إذا قالوا: إنه تعالى يريد صوص 
ونی مرادهء أو قال غيرهم : إنه نستتى ولا يظهر ذلك» مع قوطي : إن السموم 
لا يدل بظاهيه عل المراد + فقسد تكاقوا ما لا حاجة بهم إليه ۽ لأن قرم : إن 
العموم لا ظاهى له لو ثبت لوجب التوقف ق آى الوعد والوعيد وغيرهما رن 
العموم » فإذا وجب التوقف سذه العلة » فا الذى دعاهم إلى أن يثبتوا وجها 
آخرالتوقف » وهو إطار االخصوص أو الاستثناء » و إذا أمكتهم التفرةة بين 
العموم فى اأوعد والوعيد > وبين الأ والتبى بهذا القدر ؛ وهو أن لأسيدعما 
ظطاس! فى اللنة دون الآأحر > فا الذى الام إلى التعئق بإضمار اللصرص 
والامتثناء ! ! 


نان قالوا : تعلةنا بذلك ليخرج الكلام من أن يكون عبثا غير ميد . 


قل هم : أو لسم تقولون : إن ماهو المقصد بالوعد والوعيسد من الريس 


0ن سه 


مثا » و إن لم يكن هناك خصيص مضمر أو استثتاء؛ فا الحاجة ب إلى اتعلق 
بهما ؛ فإئما نسوغ التملق بذاك لمن يقول : إنه لولا أحيدهما لوجي حل الكلام 
على ظاعرء ‏ وأءا من لا يسلك هذه الطريقة فتماقه بذلك قير مقيد . وهذا الكلام 
نا يلزن متى أراد الخصوص المضمر دلول الدالة عل الخصوص حى بكرن 
ممنى زائدا عل امطاب كالاسئئناء ؛ فاما إن أراد بذلك أنه تعالى بريد امخصوص :> 
ولا ببين ذلك فهو الذى ذكرناه» من أنه فى عن التعلق عا عداه؛ عل مذهب 
من لا يقول بالعموم » لكنه لا يجب على هذا القول أن رقطع عل التخصيصء 
بل يوز أن بريد به العمومء ولا ببين» کا يجوز أن بريد به الخصوص ولايبين ؛ 
وى كانت الال هذه فالتخصيص [ و الاستئناء فى حك العبث » إذا كان 
١‏ دليل علمبما حتی يعرف حال اللخطاب ؛ وما تثاوله بهما ٠‏ 

إن قالوا : إا لوجب ذلك لام برجع إلى الملا تك » أنه تعالى للا بد من 
أن يعرفهم > أو لأس برجم إلى مصلحة فى إظهاره من مد لأنه لاعنتم أن يلم 
تعالى أن فى إظهاره لبعض المكلفين مصلحة . 

قيل فم : قسد بيا أن المعتير بالبيان ما تعلق بالمكفين ؛ نإذاكان الطاب 
ا لللانكة ودوده كمد مه فما يرجم إلينا .وقد أنكر «ابن شييب» »> 
قول من يقول بالاستثناء » و زعم أنه لا فائدة فه» ولعمه أا أن ذإك لأنه 
كالعبث ٠‏ وذلك لازم له إذا فال بالتتخصيص وأراد به معنى زائدا عل العموم ؛ 
اا إن ل رد ذلك فكلامه مستمر . وقد الزمه شيخنا « أبوعلى » رجه الله ؛ عل 
فوله جراز لتتخصيص ال مض ر والاستثناء المضمرء لأنه لا فرق بن أن يقول 


٠ مثلم الرس » والثراء؛ ررح‎ )١( 
٠ الوار لبست فى الأسل © رلك الاق بنتضيا‎ )1( 


A | 
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تعالى ١‏ إن الفجار لَى جيم » من سبب مم وإ تب إدخاطي الحم أو إن لم 
يكن سهم / إجان باقه سبحانه ‏ بايسول صل الله مليهء إلى فير ذلك من الاستتاء 
وبين أن قول ذلك ؛ ويقول مه : أريد به التخصيص »ء أو يظهر قولا يدل 
ذاك» ولا يعرفه اأعياد . قال رحه الله : وين ذلك أن ما افتض حسمن أحدها 
فى الشاهد يقتضى حسن الآشر ع فى المكره والممتاج ۽ وما اقتضى قبح ےد 
فى الشاهد يقنضى قبس الآخر فالتفرقة بينهما لا تصح؛ وقد ألزمهم نو يزالتخصيص 
والاستثتاء في سائر خطابه > و إن لم سين فهذا وجب الشك فى الأواس والنواهى» 
وتى سائر الأحكام والعبادات ٠‏ وقد يننا من قبل أنه لا مكنم التفرقة ينيما » 
سائرما سألون عنه فی هذا الباب 6 وكشننا الطواب عنه » والزمهم أن يقواوا 
فى الوعد مدل قوم فى اأوعيد» فى تجو رز التخصيص والاستثناء المضمر ين؛ لأن 
ما جوز فى أحدعما يجوز فى الآعر » وقد فصلوا بين الأسرين بن الومد بالنواب 
يقتطى العقل أله ما لا يجوز خلافه؛ مر قبل أن ااتواب واجب لايحوز أن 
لايفعله 6 وايس كلك الوعيد بالعقاب » لأن غذرانه يسن فلا يمتئع فى الجبرعنه 
الاسنثناء المضدر ؛ وهذا ما لا برجب إلا القطم على أنه سرفعل الثواب لا عمالة 
بمن لستحقه ء ولا بوجب القول بأله لا بڌ من أن يخير بإثاتهم» لأنه إذا جاز أن 
لا عبر بذاك إمبلاحاء جاز أن مخير بإئابدٌ بعضهم دون عض ؛ فيجب أن يجؤزوا 
فيه من الامختصيص والاستثناء؛ مثل ما جؤزوه فى الوعيد + و إن كان حال المقاب 
مفارقة مال اتوب فى الوجه الذى ذكزوه » على أنه يلبهم فى الوعيد أ التفضل 
مثل الذى ذ روه فى اأوعيد؛ لأنه مما وز أن لا يقعلهء فإذا عرى جرى اراب 
عندهم فى ذلك نقد بطل ما اعتمدوه من التفرقة بين الأعسين ٠.‏ وقد الزمهم » 


س 


(دء ؟) كلمة راحدة الرسم © مشتبية رمهدلة > لا قرا إلا «سبب » والسباق با غير وام . 


ل إن س 


رحمه اله » أن وعيد الكفار كوعيد الفساق» فى جو يز التتخصيص والاستثتاء فيه 
و إن لم بظهر + إذ لا مكنم التفرقة يدنهما من الوجه الذى قدمناه » لأن عقاب 
الكفا ركعقاب الفساق ؛ ف أنه كان جوز مه تعالى أن يغفره » ولا مكنه أن 
يفصملوا بينبما من حيث عامنا دين الرسول ؛ ف عقاب الكفار باضطرارء لأن 
معرفدنا بذلك لا تفتضى أن وعيده فيهم عام ٤ا‏ أن عامنا بأ نه سثيب للا شال 
مستحق الثواب ٠‏ بدليل العقل لا يوجب أن الوعد عام > فالكلام لازم لم . 
وقد ألزمهم فى الإخبار عن أحوال من تقدم من الأنياء والأم مدل الذى أجازوه 
فى الوعيد» وأوجب يمم لذلك الشك فى سائر ما اقتصه جل وعن طينا من أخوار 
القرآن ؛ وقد ثبت من قبل أنه يجب على هذا الذهب أب 4ز زرا فى أخبار 
الرسول عليه السلام» إذا لم نعلم ماده باضطرار» الاستثناء ا مغر ۽ ومى جوزوا 
هذا لزمهم النشكك فى أخباره؛ صلى الله عليه » وى هذا وجوه من الفساد ٠‏ مها : 
أن ما خر عنه صل الله عليه يوز أن لا يكون الاعلى ماخير عنه ) بان نای 
فى تمه قلا يكون كذيا © وجب إذا غير بدخوله بيت المقدس ) و بدخوطم 
المسجد الحرام ثم ل يقع أن يحوزكونه صادقاء فبأن يكون قد اسای من بره ؛ 
وهذا فى القبح جل الكنب أ. 

وسا : آنا می جوزنا ذلك فى بره لزم أن تمزه فى اسه ولیه »> ويكون 
قد شرط فبما شرطا أواستفتى ضر ها من الاستناء ولا تى بذلك . 

وما : أن ذلك يوجب التافير عن القبول منه؛ والسكون إلى قوله وخيره» 
لأن ذلك أعظ فى تتفي من سائرما جنب الله بيه ۽ صل الل عليه . 


(1) داف الأسل > واملها « يكيم » ٠‏ 
(؟) غررا عة اللام ٠‏ والقراءة اجنبادية . 


| 9؟ ب 


— oA س‎ 


زإن قالوا : ألستم تجؤ زون فى خطاب الواحد الاستثناء بالمضمر » ويكون 
كلانه سنا ؟ بقوزوا ء عله في كلاه صل الله عليه ٠‏ 

قيل لهم : إنما حمسن ذلك من أدنا عند | كزاء وعاجة» عل ما تقدم ذ کره؛ 
ناما لدو أراد بطب التعريف والدلالة لم يكن ليحسن ذلك + ولیس هذه حال 
ارول فيا يخاطب به ما بمرت الدين ع فاما ما يتصمل بالدينا نغير متم أن 
إعمى ع أده ء عل ما قد القول فية» و إا يخالف عاله صل الله علسه حال 
الخاطي منا » ف أن قوله دلالة ؛ وقول الواحد منا متى ترى عن الاضطرار 
ل يكن دلالة » واا يقتضى غالب القن المرادء تإذاكان ماده إظهاو ماده 
لم سن أرب ستثى » ومخص »+ ويضمر ذلك » و ری ذلك ممرى ماذ كاه 
فی خطايه » صل الله عليه ؛ فما خطابه تمالی فقد بينا أنه لا طر بق له إلا طريقة 
واحدةء فلا بد من أن عرف سراده بذاك و إلا آوجب ماذ كرناه من وجوه القبح 
والقساد و إنما أشبعنا القول فى ذلك ون كان باب الوعيد أخص به لأنا اردنا 
أن نستوفيه عند الكلام فى كيفية معرفة الشرائع من حرث كانت الطريقة واحدة 
أيستدنى عن إعادة ذ لزه فى باب الوعد . 

() ف الأسل تار القباء ٠‏ 


٠ » ر مكن أن اقرا « طريقه‎ ٤ مشنية‎ )٣( 


9 ف الأسل « فان » ء لكن الرام أبن في "لباق - 


فى مفارقة حال من ليس حاطب للخاطبين فى البيان » وافتراق 
أحرال انخاطبين فيا يمترقون فيه» واتفاقهم فيا يتفقون 
ومايتصل بذلك 


اعلم أن من ابس عناطب بابر والس والنهى » تة » لاب أن بين 
له المراد بها ؛ أنه لا عل له من حك الطاب إلا إدرا كه له » وسماعه فقط » 
ولا يحب من هذا الوجه أن بين له » ولذلك لم يجب أن بين جل وع لنا المراد 
بساتركتيه . 

بين ذلك : أن الان كالابم للإقدار واتمكين » فإذا لم يجب فى من ليس 
كفاطب أن يمكن ذلك فكذلك الاب أن سين له . 

فإن قال : ألس انه تعالى لاخاطي قد يكون سانا له ۽ فإذا وجب ذلك 
رع إن بين له : 

قبل : إنه تعالى يقصه بالبيان من يخاطبه » أن ليس مخاطب © وان “مم 
ذلك لا يكون بيانا لهء بل يجب أن يجوز ف الييان ثلاهيه» و إن لر جوز لاطب 
ذلك ء إلا اس صل هتاك دليل نع سنه فكذاك للدليل مالا يجوز خلاف 
ظاهيره » من حرث كان اطبا لا دابل سواه ۽ وهذا فرق وات . فأما ا لخا طب 
فل أقسام لاله : 

أحدها ‏ أن يكون اطبا ما يقيده الطاب من كلف وترقرب ۱ وزج 
وتهديد » فلايد من أن سين تعالى سراده؛ أن هذه حاله »ها لا بد من أن بمكنه 


اسار وجوه الفكين . 


ب 


نإن قال : جوّزوا أن يؤر الببان عنه إلى وقت الللاجة» چا جوزت فى الکن . 
قيل له : إن الببان قد يحتاج إليه ليخرج الطاب من أن يكون فبيحا > فن 
هذا 559 وز أن بتأعرعل ما قدمتآه» وقد تاج إليه كالماجة إلى اعكن) 
فيا برجع إلى المكلف» فن هذا الوجه إنما تاج إليه خاجته إلى المكين» فلذلك 
يجوز له فى مض الأحوال أن يولم اين وأن يجوز فى البران أن بتأخر. 
فإن قيل : إن ذلك يمكن التعلق به فى الأس والنبى > والتكليف » فا قول 
ف وعد الد وسائر الأخبار » والمعلوم أنها لا تقتضى ف المكاف ما جب أن 
كن به من الفمل» لأنه لا يتضمن التكلىف بغؤزوا ان عاط ان م بین 
المراد و يكون حال المخاطب فى ذلك منزلة حال من ليس كا طب » فى الأمس والنهى » 
فإذا جوزتم أن لاسين له زوا ما ذ كرناء» فى الإخبار» وجوزوا على هذا القول 
مع ضة العموم ووجوب اأقول يانه تعالى لابد من أن يبن للخاطبين أن لا يجب 
بيان الوصد والوسيد وسائر الأ خبار الكلقين لأنمب) لا نتضن من الفمل والتكليف 
ما تاج التكليف فى القيام به إلى ايان / وأ ثرا فده أن يكون زعرا وترغيباء 
وذلك قد عسل الكاف » و إن لم بين له "6 يحصل إذا بين له ۽ نا الفائد: 
فى وجروب بیان ذلك ؟ . وهلا جر زتم إذا لم يجب هذا البيان أن بكرن اراد 
بالوعيد البعض دون الكل » وأن جب الوقوف فى ذلك» وأن يجوز غفران العقاب 
في بعضهم آو فى كلهم » وأن لا يقطع على ذلك إلا بالرجوع إلى ما أعرفه من 
دين الرسول فى الكفار . 
(1) ق هذا المرشع به ما مل لا تقرأ . 
(1) فرق الكلة الى رجهت ألا الوعيد مداد بين الأ دار لاسثين مته شىء - 
ف اللة مهملة ندل دأ كر » و د أ كر > ء ونا ها ات ادي . 


قبل له : إن أول ما يلزم فى ذلك أن لا يعرف الرسول عليه ال.لام بالإخبار 
لمراد ثل هذه العللة» وكذلك القول عن جبريل وغيره من الرسل؛ و يوجب أيضا 
أن يكون الوعد والوعيد لابدلان إلا عل ما كان متقررا قى العقل ٤»‏ هن وجوب 
الإثابة لمن استحق الثوابء وتجويز الثفران فيمن ستسق العقاب؛ وهذا يوجب 
أن يكون فى حم العيث؛ وأن يكون وروده عن أل كمماع مثاله من الواحد مناء 
فى أنه تبه على ما فى المقول؛ و يوجب ذلك الموقف فى سائر أخبار القرآن شل 
العلة الى د كروها فى الوعد والوعيد > و يوجب الوق فى الأأس والنهى أبضا > 
وبآن يجوز و إن كان ظاعيه التكايف أن يكون المقصد به الزحر والترغيب ؛ من 
حيث إذا اعتقد الام ذاك إذا بين من بمد ‏ بیان لا يلتبس [ و ] يكون أقرب 
إلى عل ما وجوب فى المقل + وذلك بوجب التوقف فى كل القرآن ؛ وكل ذلك 
أوردتاء» عل طريق العارضة ٠‏ قأما لواب فهو الذى قدمناه من أن ظاهى الاير 
إذا كان قد 5 فى اللغة لأس يخص أو يعن » فيجب أن يكون هو المراد) وأن 
نقطم بذلك»ء لأا إن لم نقطع بهء ون المخاطورن ؛ أذى ذلك إلى مله فى سائر 
خطابه » لأن طريقة الاستدلال عه لا تتفم ء مل ما قدمنا القول ؛ فإذا كان 
ما أدخل بمضه فى کوته دلالة يدخل غيره فى ذلك ؛ وما ارج بعضسه من أن 
يكون دلالة يخرج غيره من ذلك ففد وجب اتفاقهما . 

وبعد .. فقد لبت أن الود ف حي اكليف لأنه إذا ز جم تعالى بقوله 
« ومن افص الله ورسوله و يعد حدوده يدْخْله را » المكلف عن الممامى وتمدى 
الحدود فقد تضمن ذلك معنى النهى والمنع من الإقسدام على ذلك » وكذلك القول 

(1) كاف المقطرءة رر ها ربعم الياق آلا « الثوتيف ۾ ؟ 


)2( سا کاب بداو سائل » شد مز .نه إعمر ية زر » 3 


لاب 


— ل ك5 


ف الرمد » فا أوجب 1 الس والہی أن لابد فما من الان لكلف توحب 
مثله ف الوعد والوعيد ٠‏ 

والاانى ‏ أن يكون الخطانب» خططابا ل فى باب المعرقة ولل لا فى فمل 
عا حاوله ولزرمه له ؛ فهذا أيضا لا بد هن أرب مين ەا ماده له ليصح 
أن عم ول ره ء وأا م ذاك لن المصاحة قد تساج المعرفة فى المكلف 
دون العملء جا نتعلق مهما حميعا ؛ فلا بمتنع أن يخاطبه تعالى على هذا الحد» و ين 
له » لكن ظاهى الطاب لا قتضى هذا الوجه ؛ أنه خطاب بالقعل؛ و إا 
يقنضيه ضرب من الدلالة والقريئة + لأن قوله « وأقيموا الصلاة » لا يتضمن 
العم والإعلام إلا على طريق اتيج أوجوب الصلاةع فأما من بلزيه /الصلاة إا 
بعل أنه عخاطب بالدلم بضرب من الدلالة» والخطاب الذى رده يتضمن العلم 0 
تمر أن قول تما : اعملوا الصلاة الى ارتا غيرك » وعرفهم صفتها » فيكون 
العمل »كا يحب فبا تضدن العمل أن يتبعه الم » من قبل أل من كاف العمل 
ل من أن غيره عن ره 2 لبصح أن ديه على الد الذى جب وايس كذلك 

15 5 0 

حال من كلف العلم: لأنه كه القيام بذلك وبالتملي و إن لم يعمل . 

والثا'ث : أن بكرن جل وعن عتاطيا له » فإن لم شلق حم الطاب عليه 
ولا لزمه ما تضمته فقد اختاقت ألفاظ شيخنا م أبى على » ره الل فى ذلك > 
ل الرسم مشه والثراء: اسموادية من الدباق؟ . 
(1) شرا ف الأمل أو » وماها من نوبي الباق . 


() قى الأسل اخطف ٠‏ وما ها يثربيه الباق ٠‏ 


— f لد‎ 


فر ما فال : إن من لم يخاطب بالفمل لا يحب أن ببين له و ور عا قال : إن 
المفاطب بخلاف مر ل يخاطب أصصلاء فى أله يجب أن سين له > وأما قول 
شيخنا « أبىي هاشم » رحمه الله فالأظهر مته : أنه لا يهب أن سین له المرادة لأنه 
إنما كلف معرنة صفة اللطاب» وأنه مقصود باللطاب فقطء وذلك قد م متفء 
و إن ل يعرف المرادء وقد يصح أن رديه إلى غيره» و إن لم يعرف المراد ٠‏ 

فإن قال : قبجب خعروجه من أن يكون دلالة ٠‏ 

فيل له ؛ لا يب ذلك ع أيه ال ع قد لزم ؛ إذا عل أنه غير مكاف 5 
أن يقف ف المراد به » ) الزم من ليس عاطب إصلا ذلك + فكيف يؤثرهنا 
لتوقف فی کونه دلا » وهو فى الك دلالة لفيره “لا له ۽ وقد بين لمن جال 
دلالة له ٠‏ 

فإن قبل : بفوزوا آن يخاطب باتزنجية وهو عر بىء على هذا القول ٠‏ 

قيل له ؛ إذا كان معه يعرف المراد من "كلف ذلك ء وقد بين له » و إنما 
دغل هذا فى أن بعل أنه عاطب نقط » وق أن يؤدى ذلك إلى غيره فهو كامل 
رقعة لا يعرف مضموتهاء فى أن ذلك جائز . 

فإن قبل : فيجب أن جو زوا فيا خوطب به ء صل الله عليه » من القرآن 
وأنزل عليه أن لا ببين له المراد إذا لم يكلف الممل به 

قبل له : كنا جوز ذلك ء ولا أنهقد كلف الإملام » وكلف الأداء» والبيان 
ا كلف الإبلاغ» ولولا أن تعروجه من كوه عالما بالمراد منقرعنه » صل الله 
ميه . 


| ؟مب 


به 
إن قيل : فيجب ف املك أن تجؤزوا أن لا مرف المراد بالقرآن» و إن كان 
عغاطبا بذاك . 
قيل له » إذا كلف الأداء ٠‏ و إن لم بعل أنه عغاطب فقط فير نع ذلك ؛ 
لأن مض ون الطاب كأنه لا تعلق به . 
فإن قيل : يجب أن يكون هذا المطاب فى حم العبث ن بعض اأوجوه . 
قبل له : لا ب ذلك » لأنه إذا كان أحد الوجهين إصح فى هذا الخاطب »> 
والوجه الآخر يصح فى غيره » تقد حصل لكل واحد مر الوجهين ما يخصة 


من الفائدة» فيمن بصح ذلك فيهء فلا يجب كونه عبتا ٠‏ 


فى أن بيان المراد باالحطاب لا يجوز أن بتأتحرعن وقت الطاب 
إلى حال الحاجة إلى المعل 


“اعل ... أنه لاخلا أن تأخيرابيان عن حال الماجة إلى الفعل لا يجوز 
والمقل يدل عليه أله يجرى جرى تكليف ما لا يطاق» ويل نمل تأخبر الفكين 
والإقدار» عن حال الحاجة» ويوجب كون ال مكلف معذورا إذا ل يفعل الواجب 
فى وقته » فاما تأخيره عن حال الحطاب فقد اختلهوا فيه ء فنهم من يحوزه فى کل 
اللحطاب 4 ومتهم من يجوز ذلك فيا لا ظلاهى له ؛ کاجمل دون ماله ظاهي » 
وشسيوخنا رهم اه ؛ لا يحوزون تأخيره فى الاين جميعأ» و يعتمدون فى ذلك 
مل أن ققد بيائه بصير الطاب متزلة خطاب العربى بالزنجية » وهو لا يعرف 
معناها ء ولاهناك مر يعرفه» فى أنه عبث وقببح ؛ لأنه لا فرق بین أن يقول 
تسای بدوالخيل والبغال والحمير » وبريد بذلك غير ما وضعت هذه الأسماء وء 
ولا ببين المراد وبين أن يخاطب بالرتجية» عل ماف كرناه۽ فإذا قبح امطاب بالرنجية 
لا املد سوى أنه لا يعرف المراد » ولا يمكنه معرفته فى حال الطاب فكذاك 
القول فيا ذ كرناه ٠‏ 

فإن قال : إفى أخالف فيا ذكرتم» من قبح خطاب العربى بالزنجية . 

قيل له: إن ذلك ظاه فى المقول كظهور قبح العيث والكذب» وما تكشف 
ذاك أنه لو حسن ذلك لسن الطاب بالمهمل » لأن الزئجية و إن وقمت ملي 


. ف الأسل نيرة زائدة « سا » لن الباق وام يدوتها‎ )١( 
. ف الآصل د رسن > لکن السياق واكم فى رجيم ماعنا‎ )0( 


م 


— f س‎ 


المواضمة لقوم هی فى أن الخاطب لا يمكته أن عرفها يمنزلة المهمل > ولو جاز 
ف المهمل ذلك لسن أن تخاطب غيرنا بالمشی والمركات» وسائر ما وز أن تفع 
لمواضمة / عليه ء وقبح ذلك يمل باضطرار ٠‏ إذا لم يكن المقصد به إلا الطاب ۽ 
وإنما شكل ذلك إذا حصل فيه غيض آخر من نفع ؛ أودفم » أوضرب 
من ضروب المحاجة ٠‏ 

فإن قال : إئما قبح الحطاب بالزئجية للعر بىء لأنه لا فائدة فيد: فأما الطاب 
بالسربية إذا تألم بيانه ففيه فائدة » وهو أن يعتقد أزو م فعل » أو لزوم تركه > 
إلى ما شا که )؛ فقد وقعت به الفائدة © و إن قصرت عن القائدة الى نقع بالبيان 
لأنه لا يحب فيا يخرج به الفعل من كونه عبنا إلا وقوع فالدة به» فلت أو كثرت 
بخاز لذلك خير يانه . 

قبل له : إن الخطاب بالزتجية إذا ملم الخاطب وقوعد من حكم مل أن فيه 
فائدة؛ و يصح أن بمتقد فى الملة القيام عضمونها إذا بين فيجب مل هذا القول 
أن سن . 

فإن قال : الفائدة فى اللاطاب بالمر بية | كثرء فإزلك فارق الطاب بالرنجية. 

قيل له : فالفائدة فى الحطاب إذا اقترن البيان به أ كثر ؛ فيجب أن يفارق 
ما يعرى من البيان على أن من جوز تأخير الیان لا یکن أن يلم أ امطاب 
بالعر بية آم أو نهى ؛ لتجو زه أن پکون المراد خلاف ظاهرهما ۽ و ہین ن 
بعد؛ فلا صل له من العم إلا بقدر ما يحصل بالزجية » فالفرق بينبما لا يمكن . 

فإن قال : إذا جاز تأر الفكين والإقدارء والحاجة اليما أسس + فهلا جاز 
تأخير ابيان ؟ 


(1) ف الأسل رارراضية < ره » رلمل القاءاشه ٠‏ 


— ل سه 


قل له : الحاجة اليما / ليس إلا لأداء امل قط ٤‏ فوجب أن يفعلا 
1 حال الاجة ء ولس ذلك مال اليان ٠‏ لأن الحاجة إليه لبحسن الطاب ۽ 
ويخرج من كونه عبثا » و انما يؤثر هذا اللأثير متي اقثرن به ۽ فلذلك لم جز تأخيره 

فإن قال : أفلستم قد جوزتم تأخير الفسخ عن حال اتلطاب ء بفوزوا له 
ف بان التخصميص وغيره . 

قيل له: لأن الخطاب لا شضمن النسخ؛ و إا يتضمن الثبوت ٠‏ فلا 4ب 
افتران انه بد » لأنه إنما يجب أن سين ماهو المراد بالنطاب دون غيره . 

فإن قال : فيجب أن ببين تعالى مع اللحطاب الأوقات الى يثبت التكليف 
فا إل الغاية الى تزول بالفسخ . 

قبل له : لابجب ذلك » لأن المعرفة بصفة ما كلف تم دونه » ويم الأداء 
دونه» فهو بمتزلة الأسياب الى تزيل التكليف ء كالمجز والمرضء فى أنه لا بحب 
بيانه» وان وجب بيان المراد . وأحد ما يعتمد في ذلك أن خطابه مقصود به الدلالة 


والتعريف دون غيره » فإذا صم ذاك فلا بد من أن يكون واقما على وجه يصح 
أن ممتدل به عل المراد » وإلا التقض كونه دلالة » وهذالايم إلا بان لا تانر 
بيانه » و بصير الببان فى ذلك كمفزلة الاستثناء فى الكلام » أنه إذا كان مقصودا 
لا وزان تاي . 

فان قال : هذا يمكن أن تعلق به فیا له لاهى » لأن ظاهيه دلالة المراد» 
فاا العمل فكيف بصع أن تعلق يذلك فيه ؟ 

قبل له : الخال فببما واحدة» لأن الغرض بالجمل إذا كان التعر يف والدلالة 
فلا بد من أر. يكل جل ون با بضيفه إلبه من الفرتية » كونه دلالة » 
حى يصير تمجموعها بمتزلة العموم ٠‏ 


] f 


كنات 


فإن قال: اسنا اسل أن المقصد بذلك الدلالة؛ بل ما أنكتم أن المقصد به أن 
يعتقد المخاطب فى ابملة أنه مكلف هذا الطاب فى وقته ما يبين له فى المستقبل > 
ويوطن نفسه مل ذلك ٠‏ 

قبل له : إت الطاب لا يقناول الاعتقاد والعزم ألبته ع فكيف نفهم 
ذلك منه ؟ .. 

نان قال : کا يفهم إذا تبين له المراد 

قبل له : اله سی بين ذلك الل وأقع ) وكذلك العزم لأنه لا يجوز أن يكلف 
الفعل إلا وهو يزه من غيره» ليصح أن يوقعه ملى الوجه الذى كلفب» وأن يقصد به 
ضر با من القصد» فإذلك وجد مع البيان» وعند الحاجة إلى الفمل» ولب سكزلك 
الال لو :آخرالبيان » لأنه لا وجه يوجب الاعتقاد والمزم » فكان يجب مل هذا 
القول أن لا يكون فى الطاب فائدة؛ وأن لا بكون دلالة 

فإن قال : نی أقول فيه إْه دلالة » لكنه بتکامل بالبيان 

قبل له : فع فقد البيان يجب أن يكون دلالة »م لا بكرن اليسير من الكثاية 
دلالة مل عل / فاعله لالم يصع أن ستدل به إلا مع غيره . 

ومد : فإن الدلالة يجب أ تكون واقعة فى حال واحدة » أو تجرى 
هذا اخرى » واليان إذا تأععرلم يتصل بالمبين هذا الحد من الاتصال > فلا رمح 
أن يكون عم تاسوه دلالة مع الحطاب المتقدم »5 لا وصح فى الاستثناء» إذا لاخر 
أن پکون دلالة مع الكلام » فأحد ما بدل على ذلك فيا له ظاهس أذ لوج و زنا 
تأطير مكاله عع أن ظاهره دلالة على المراد لأوجب القدح في كونه دلالة » وقد ثبت 


فيه أنه بانفراده دلالة؛ وهذا يوجب كونه عن وجل معرضا يجهل ٠‏ 


(1) ف الأمل ثقرا ع نام > ارم ناس » ونا ها اتاد عض ؟ 


4 = 


فإن قال : إنه وإ كان دلالة بظاهي فانم يدل إذا انقرد » فى جوز 
ور ود اليان بعده تغيرت حاله فى الدلالة ء چا غير ذلك بالشرط والاساشاء ٠‏ 

قيل له ؛ لا يجوز أ لتغير اله فى كونه دلالة إلا بأمى متصصل به ؟ 
فأما ما يتفصل عنه فلا يصح ذلك فيه »جا لا يصح مثله فى الاستثناء والشرط ... 
وأحد ما يعتمد عليه فى ذلك آنا لوجؤزنا فیا له ظاهى أت يتأخربيانه المؤزنا فى بيانه 
آن لا یکو المراد به ظاهيه ؛ و بیانه بتائحر» لأن البيان يدل على الوجه الذى يدل 
عليه المبين » فلا يجوز أن فصل يينهما » ويب أن لا يعلم ال اجة إلى الفعل 
عل هذا القول ؛ لأنه انا بعلم بقول له ظاهس ؛ يجوز أن راد به غر ظاهسر» ‏ 
فان بتاعي ببائه » وهذا يرد قائله " إلى أنه لاوز أرس. يعرف غطاب الله 
سر ادمع ألتة . 

فإن قال : آفتقولون : إن المراد يجب أن يبين لكل الخاطبين » أو لواعد منبم؛ 
أو انم » فإن جوزتم لير ذلك بفؤزوا أن يكرن تسالى قد بين ذلك عض 
الملاتكة » وإن ل يموزوا إلا للخاطب » ومنعوا من وار بيان ذلك الرسول 
عليه السلام > إذا لم يكن التكليف باللخطاب لازما له ۽ وكلا الوجهين فاد ع 
ولس بعد فادها إلا ما ثقوله ٠‏ 


قل له : إنا وجب أن سين تعالى المراد بالحطاب ليع الخاطبين ؛ حى نصير 
كل واحد متهم من عكنه آ يعرف المراد بذاك ؛ إها بالعر بية + أو ببيان 
[ 1 | مكنهم تعرف ذلك منه » لأن أحد الأسرين يقوم مقام الآخرء ولذاك 


(1) الأمل شاه الفاء > رامل السيال آبین بالراء < رأن ۾ ؟ 
(1) ف الأمل د ل » راعصة ٠‏ لمل السباق ينتضى سمذقها ؟ 


2 ب 


س ااا — 


جوزنا أن يرين تعالى للرسول عليه السلام > وتكن من معرفة ذلك من قبله + 
ذا أدى المبين إنينا . فاما الك فانه يتعذر عليتا التبين هنه فعامه بالبيان متزلة علمه 
جل وعن ؛ ما أراده » فى أله لا شی فى هذا الباب . 


وهذه الخملد إذا ضبعلت أغنت عن كل ما بورد هذا الباب . 


(1) لل هال د ف > آر « عل » سافطة من الأسل ؟ 


١ ا‎ 

فى تبين التمخصيص والاستثناء فى خطابه تعالى » هل يجوز 

أن بتار عن حال ماع الخطاب أم لاء وما يتصسل بذاك 
وانمى عن شيخنا د أف على » رجه الله أنه لا يجوز فى المكلف المارف باللغة 
وريب التكليف أن سمع العام > الذى اراد أ 0 ولا دسمعه ٤‏ جل وعس > 
اللصرصء لأن ذلك عمنزلة من مخاطبه » وهو عرين 6 بالزنجية » قيصير تأخير 
التديين + والال هذه ؛ بمثزلة تأسخير البيان» ولأنه يجب عليه أن ل الكلام على 
ظاهيه ۰ إذا لم نتصل به غيره ¥ يجب أن عمل ألفاظ العدد على قائدتها مالم 
يتصل به الاستثناء؛ ولأن المستير فيا يازم اكليف » من تخصبص العموم ليس هو 
وجرد دلالة التخصيص» لأنبا لو كانت موجودة عند الملالكة لم يمت بذاك ) 
الممتير إذن هو أن يعرفه » لحمل خطابه تعالى مليسه » ولا يعرف ذلك فى حال 
ماع الحطاب إلا بأن يدركه متصلا به » أو فى حك المتصل . وعلى هذا المذهب 
اختلفت الرواية عنه + فى سماع اللتسوخ متفردا عر النااخ؛ وريما أبعراه 
مجرى ما مناه » فلا يجوز من المكلف إذا بلغ مد التكايف أن لسمع المفسوخ ) 
ولا ممع معه اناخ » بعشل العلة الى معه تعلقت ؛ وريما قال : إنه يجوز أن 
ممه » ولا تسمه الناخ ؛ و يكون متعبدا بالعمل به ؛ إلى أن مم الناح ؛ 
أن وجود الدليل الناعع لا يقتضى زوال التعبد بالمفسوخ» و[نما الذى يقتضى ذلك 
رصول الاح إلى المكلف + ولذلك نصير العبارة منسوخة عن أهل المدينة قبل 


(1) اتب اللوحة س وج ب س بنقطة فاصلة اعتاد الناعخ رسمها ؛ رلكن لا يظهر بوضوح 
السال الاق ! 


3, 


مدر 


كونها متسوخة عند أهل الشام . فأما شيخنا « أبوهائي » رجه الله يانه يقول 
فى دلالة اتخصيص : إنه يجب أ يكو تاا كائنا فى مال ماح المكافف 
الطاب العام ؛ ولا يجب أن يكون مسموها ؛ يفول أن عكنه من أن يعرف 
التخصيص يتامل الأصول عازلة سماعه فى الال ٠.‏ وهذا المذهب قد حك عن 
« أنى على » رجه الله فى جوابات افراسانيين أ وقيرها . 

واعل ١‏ . آنه لا شبية فى أنه فد يجوز آن يسمع الخطاب العام الذى تدل على 
تخنصيصه دلالة العقل من لى لدل بها فى الخبر ومثله» و بصير فمكنه من الاستدلال 
بها بمتزلة استدلاله بها » فى أن -م الأسرين يجوز أن لمع الطاب العام ب فإذا 
حم ذلك قالواجب أن تمجعل ذلك أصلا بين به أن المعتير بفكنه من الاستدلال 
على تصيصه ؛ لا بان يكون قداستدل » وهذا ينم سی کان تخصيصه فى الأصول 
السمعية » الى يمكنه تأملها » و إن لر دسمعه فى ا لحال يجب أن يقضى بصحة 
ذلك ۽ وهو ات عن « أنى إتعق النظام » . 

فإن قال : إن دلالة العقل الدالة على التخصيص لا بذ من أن تكون مقزرة 
فى عقله »وما تقرّر فى عقله بمترلة ما فسمعه » دون ما يصح أن لسمعة 6 كيجي 
إذا كان دلالة تخصيصه من السمعيات أن يكون سامعا له ء 

قبل له : إن الدلالت العقلية و إن كانت متقررة فى العقلء فالعاقل قد يكرن 
ب نا عا را ؛ ا قفد يكون مستحضرا إذلك ما سم أن إسيع الخطاب 


عل كلا الوجهين» فا الذى ممنم إذا كان دليل خصوصه سمعيا أن يسمم اتلطاب 


(1) فى الأسل « إن » راضة > لكن الاق راضم بع اغاء] كارء 
(؛) ف الأمل المهمل نمثل « باثنا » رتحتيل « ثانا » ؟ رما هنا اباد ؟ 


دون التخصيص إذا أمكنه معرفة التخصيص بتأمل الأصول » ا بمح ذاك 
إذا مم تخصيصه مقار له . 

فإن قال : إنه لا يجوز أن سم الطاب العام إلا و التتخصيص 
لعفل » وخطور ذلك بباله بمتزلة سماعه التخصيص السمعى 6 وإذا لم يخطر ذلك 
جاله فهو بمنزلة أن لا دسمع التخصيص السمعى فا ال عندنا فيهما واحدة . 

قيل له : ولا يجوز عندنا أن إسمع العام من لايمطر بباله جواز تخصيصه 
فى الأصرل > انه لا بد إذا كان ممن كلف ذلك الباب من أن يككون قد عرف 
القرآن » وما أنزل فيه مل الملة » فإذا خطر ذاك بباله أمكئنه أن ينظرو امل »۽ 
ولا نجي زأن نسمع العام من لا يخطر بباله #صيعبه فى الأصول ء ولذلك لاوز 
فى أؤل الطاب أن تسمعه ولا سمع اللصوص ممه » لأنه لا يصمح أن يمال 
هل “مع متقدّم » وما جوزنا ذلك إذا كان هناك مم متقام يخطر بباله ع 
يصمح أن يخال طبه » ل ذ كزناه فى أدلة العقول ٠‏ 

نان قال : إن الذى شبه ما ذ كرتم أن دسمع مع العموم التخصيص لكنه 
لاينظر فيه ١ا‏ لا منظر فق أدلة العقول » وذلك جائزعتدنا ي فاا أن لا نسمع 
التخصيص أصلا فهو متزلد أن لا عصل ف عقله دلل اتلصيوص ٠‏ 

فيل له : إنه ليس الممتير “ماع التخصيص ء و إأما يعتبر الملل به » أو نمكنه 
من [أن] يعم به » فلوسمع ذلك ول بذكن لم يؤثرء وإذا تمكن ولم مع أ 
فهو بمازلة دلالة العقل الى يحب أن تكرن معاومة لكلف » ليمح أن ممتدل ما . 
ومين ذلك أنه لا شم فى أن الخربى ومن کان يقد على الرسول» عليه السلام أ 

)0 ف الأمل «لا » راضة » وفمل السياق آرم بها أثبناء . 

)1( هذا أقرب ما يمكن أن يقرأ به رمم الأصل ؟ 


Yj 


بم 


سس چ س 


أومن كان قريب عهد بالإسلام قد کان يجوز أن سمع قوله تعالى : « أقيموا 
الصلاة » و إن لم يعرف أن الخائض لا صلاة عليها ٠‏ وقوله « ولا تقئلوا اتس 
لتى رم الله إلا باحق » و إن ل يعرف ما ذلك الحق ؛ إلى غير ذلك . وهذا بين 
فى جواز ماذ كناه؛ ولیس لأحد أت يقول : ما جاز ذلك لأن من ذ رموه 
لم يكلف العل هذه الأمور» لأنه من تكليف اللامة » دون تكليف العامة ۽ 
وذاك لأن فيمن ذ زناه من يكون من أهل التكليف والاجتهاد » والمعرفة بطرق 
الأدلة » قد نسم مع ذلك العام دون الخاص ٠‏ على ماذكرناه » وإذا جاز أن 
تسمع الخصص فإن لم يهل کونه مخصصا + حتى لدل به على تخصيص العدوم 
فا الذى يمع أن لا ممع ذلك أصلا ؟ ٠‏ وتكن سا تقزر فى الأصول على 
سمه ٠‏ مين ذلك أن الختلفين فى المذاهب قد يسمع بعضهم الخطاب العام ؛ 
و إن لم يسمم التخصيص ممه » فا الذى يمنع من مثله فى الابتداء» وليس يمكنه 
أن عنم من ذلك ف كثير مما طريقه العلم > ويقول : إن ذلك إا يصع 
فيا طريقه الاجتباد > لأن هده الطريقة شائعة فيه . 

إن قال : ف الذى يلزم المكلف إذا ممم انلطاب العام ودلالة اتتخصص 
فير معروفة ٠‏ 

قل له : أن يعتقد مومه + إن لم يكن فى الأصول مخصريصه» و يكون متوقةا 
فى هل لد تخصيص أم لاء وإذا جاز عند مامه الطاب أن يتوقف ف : هل هو 
مكلف آم لاء لنجو يزه أن يخترم / قبل فعله » ول منم ذلك هن أن يعم أنه إن دام 
مكافا فوجب الخطاب له لازمء فا الذى بمنع من أن بسمع الطاب العام ويعتقد 
ماذكناء ؟ لأنه ا يموز فى المقل أن ببق وأن يترم > فيجب لذلك أن لا يفطم 
بکوته مكلفا) و يعتقد ذلك بشرط ٠‏ قكذلك يموز عند ماع العام أن بكرن عخصوصا 


— اا — 


بعص الأدلة السمعية الى قد عر فها فى اجملة أو التفضيل» فيقف فى ذلك إلى أن 
ي#بث ) نبقطم على أله عل العموم إن لم يجد ذلك خصوصه فى الأصول » ولاب 
الخالف من ذلك » لأله مى سكل عن العام الذى يخصه دلبل العقل فلا بد من أن 
يجيب ما د كناه . و بهذه الحملة سقط القول بأن ذلك بمتزلة خطاب العربى 
بالزنجية» لأنا تقول فيه : إنه تمكن من معرفة المراد به؛ بان يرجع إلى زتجى عاضر 
يعرف اللغتين فذلك جائزء وإنما بمنع ذلك إذا لم يعرف المراد ول كن منه ¢ 
يجب عل هذا القول إذا تمكن من معرفة تخصيصه ف الأصول أن يجوز أن سمعه 
وإن ل يسمع التخصيص ممه » نأما إذا ل يكن التخصيص ف الأصول فلا شك 
أله لا بد من أن بسمعه مقارن للعموم ؛ وإلا كان الخطاب عبتا 6 إن كان قبل 
الحاجة إلى الفعل » وجار جرى تكليف ما لا بطاق إذا كان فى حال الحاجة 
إل النعل ٠.‏ 

واعلم أن الممشيرق "ماع المنسرخ يما أراده الت تعالى بالناسمخ » وإن كان 
أراد تعالي به نسخه عن الميع من غير شرط » وهو منزلة التخصيص » لأنه 
يازم المككاف أن ,ملم أن فى جملة الأدلة السمعية ما يجوز أن يكون منسوطاء ا أن 
نيبا مايجوز أن بكون مخصوصا » ولا ب من أن يسرف عل الملة أو التفصيل 
الأصول الى يموز أن يكون المخصص والناخ فى بعلتها » فا قلناه في التخصيص 
واجب ف النسخ » وإن كان قد عرف التخصيص ولم يعرف النسخ » مل بعد 
ذلك » فير جائز أن لا يسمع النام » قأما إذا جوز فى نسخه أن يكون مشروطا 
برصول دلالة النسخ إليه » ووقوفه مله فالواجب أن يكون مكلا للتسوخ إلى 
أن سمه السام » ويكون ذلك عثزلة النسخ من بد أنه بتار عن قرب » 


(1) فى الأصل نيرتان « نسمطع > ولمل ما ابت هنا ]نب الباق ؟ 


۳ ب 


کس لان امت 


فيجب أن يرتب الكلام ف النسخ على هذه الطريقة + فا٤ا‏ الكلام فى مشسوخ 
قد ثبت فى الأصول نسخه بآية أعرى وقور التكليف فى جميع المكلفين مله 
فن حقه أن يكون كالتخصيص» عل ماد كاه » و إا الذى الف التخصيص 
أن يكون التسيخ قد ورد عن قرب فيجوز أن يكون قد بلغ قوما مر المكلفين ؛ 
ول باغ غيره » ولیس هذا هر المقصد بالكلام ؛ ولا فرق بين أن يكون التخصيص 
اول الأثمال أو أعبأن المخاطبين فى الوجه الذى قدمناه؛ لأن سامع العموم إذا 
كان ظاهيه يقتضى أن يكون داخلا فيه يجب إذا جوز في الأصول تخصيصه 
أن يتوقف فى الاعتقاد إلى أن ثأمل »ا شوقف فى ذلك إذا حم تخصييصه > 
ركان اليخصيص لاف الطاب العام فى الوجه الأصوب من الأمل » لالد قد 
يعوزق | التخصيص إلى تأمل زائد» فك قد تجوز أن تسمعه من ل تا مل ذلك + 
وذهب عنه إلى أن دستدل» فكذلك القول فيا قدءناه . 

وبين عة ذلك أنه لا فرق بين التكليف الفعل والسمدى فى شراطهاء وقد صم 
أنه فير متنم أن بكاف من جهة العقل النظر ‏ و إن لم يكن الداع قد نيه على 
الدلالة إذا كان اللحاطر قد مهه على ذلك » أو يبه عليه من ذى قبل ؛ لأن فى كل 
هذه الوحوه هو مشكن من المعرفة » و1تما تولى من قبل نفسه فى خلاف ذلك 
فكذلك القول فيا ذ كرناه . ول تورد هذه الطريقة إلا لنعرف عنه مافيه اللحلافيء 
لا آنا عله دلا عليه ٠‏ 

و بين ذلك أن المبى قبل البلوغ قد نظ القرآن » و بعد البلوغ فد بذ کر 


العام و سى مايخصه > فيجب أن وز أن سمعه دون مامخصه انتداء؛ و إن 


كان لا بمتنع فيمن يخالف هذا القول أن يقول : إنه تعالى مى أذ ره العام فلا بد 


(5) غب و اة تماما ق الأصل ؛ رالقراءة استادية ؟ . 


من أن بذ كوه اتماص » وعنع من أن سبو عن ذلك کا عنم مث له فى السياع > 
فالمعتمد فى ذلك على ما قدمنا القول فيه ٠‏ 

فان قال قائل : إن كبو يزذلك قد دخلم فيا عبتموه على من وقف فى الوعيد 
ن المرجثةء لأنه إذا جاز فى سامع العام أن يقف فى اعتقاده وقتا ووقتين فبجب 
أن جوز أ كثرمن ذلك » ولا تى .إلى عد محدود؛ وذلك مضارع لمذهبهم . 

۳7 5 1 

قبل له : إذا كا مالأجله جو زنا التوقف أمورا خصورة لم يود تجويز 

التوقف إلى أن لا بتخصر لاه ل ... 


اللي اا ا نس الل الع 
بعد تام الفصل 
فصل فيا يجب أن برتب خطاب الله تعالى عليه عند وروده ٠‏ 
فصل ف أقسام الأدلة الثى يختص بها العموم و يتيين المراد باللطاب الجمل . 
فصل فى بيان ما جوز أن يدل طبه الطاب وسائرالأدلة السمعية . 
فمل قى بيان الأحكام الى تمل بالسمع وما ستعاق يها ٠‏ 
فصل ف بيان ما يدل دى وجوب الأفمال الشرعية مر ضروب الأدلة 


وما پتل بذاك . 
كتب عل نسق أسطر الأصل . 


() ف الاسل « عه » والسياق قوى فى ترحيح ما أثيث . (5) ف الأصل يوسوج 
« أمورا تحسورا » رالسياق قوی فى “بين الآ بٹ ٠‏ () مام الفصل فيا بل ۴ سيثير» لكن 
تشر ان الكلا م هنا ليس متسلا غا بلى مل أنه تمامالفصل ؟ فكأن ما بعد لا» من الكلام ساقط ؟ ٠‏ 
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سد وړا — 


أوييين بذاك : أنهم برجلون التوقف لعدم الدليل مل المراد» وذلك لا ختص 
بوقت دون وقت > ون نتوقف لا لنعل المراد » ولا لعدم الدليل عليه؛ ولكن 
تمل مالم رد » ونتأمل ما يدل عليه » فى جملة آمور فيرها » فأين أحد القولين 
من الل , 

واعلر آنه ريما م فى الکتب أن البيان يخرج االحطاب من أن يكون عينا 5 
وأنه لافرق أن يكون بيانا ميم الخاطيين » أو لبعضهم؛ وهو بمارّلة أن ببين 
للعرب خطابه بالزجية » أو ين لبعضهم » في أنه يحرج ف ال مالین خرج خطابه 
من أ يكون عيثاء وهذا يصع على وجه» ويفسر مل وجه آنجرء لأن خطاب 
الله تعالى إذا عر جماعة من المكثفين فهو تراث أن بكرن خطابا عص كل واد 
منبم ع فلوأنه خص کل واحد بالخطاب اوجب أن لا يمسن إلا مع البيان لکل 
واد ؛ فكذلك إذا خاطبهم بخطاب عام » لأله ليس المعتبر فى هذا الباب بكثرة 
الفمل أو قلته » وإ ا الممتير المعنى > فإذا كات الطاب اواحد قد تضمن إرادة 
الفمل من يمهم فهو عنزلة الطاب الكثير الذى بخص كل واحد مهم » فإذلك 
قلنا إنه لا بد من بیان يخص كل عا طب + فإن كان الببان الواحد كافبا لماعتم 
تقد حصات البغية ؛ وإن كان لبمضهم نظر ' فبه و إن أمكن انرم معرفقه من 
ذاك البعض »+ على وجه بعلم به المراد ققد صار بيان البعض بيانا للكل » و إن 
ل يمكن ذلك يجب أن يكون الطاب ف القبح بمتزلة أن يتعرى عن البيان أصلا. 
ومتى كان الطاب لماعة المكافين» و بين تعالى للرسول » عليه السلام ؛ مل وجه 
يمكنهم تعرف المراد من قبله ققد حصل اليبان ء و يفارق ذلك أن بيين للاك لأنه 


لامكن تعرف ذلك من قبله ۽ عا إذا كان اللخطاب منه تعالى . نآما إذاكان امطاب 


. ايت واحسة فى الأصل لكن الياق ير بها‎ )١( 


س وا — 


من جهته؛ صل الله عليه فلا بد من أن يظهر منه البيان» فى حال االحطاب + ولذلك 
إذاكان خطابه جل وع مما لا ملم إلا من قبله ؛ لأنه كان اتخاطبء صل الله 
عليه » بذلك » ولا بد مع ذلك من ثنبيه للخاطبين مل أن البيان قد حصل صل 
وجه يمكنهى تعزفد ع لأنه متى ل يحل هذا الوجه انوا معرضين لاعتقادهم قبح 
هذا الحطاب» من حبث لم يظهر لم بيانه ؛ وهو فى نفسه حسن © وذلك لا يجوز 
فى الحكة » وليس كل أسس بجح لته عبث يجب أن يحسن إذا حصل فيه يدض 
الأعراض ء بل يجب أن بلظر فى وجه كونه عبنا » فن كان زول بذلك الوجه 
حسن ‏ و إن لم يزل بق فى حك العبث من وجه آل ٠‏ ومل هذه الطريقة قلنا : 
إن ما خلفه جل وع ما بصح فيه الانتفاع والاعتبار فلا بد من أن يكون خائقا له 
من وجهين لخرج من كونه عبثاء فإذا کان الخطاب الذى إسمهم بمتزلة مامص 
كل واد منبم ۽ من الطاب فيجب أن لا جرج من أن يكون فى حم العبث» 
إلا ا ترج به الطاب انلاص لكل واعد مهم > عل ما قدمتاه , 

واعلم أن البيان لذى أ قلنا إنه لا تانر عب أرنى. يكون مقارنا نطاب 
او حك المقارن على الوجه الى يصح مله » ولا تجد فى ذلك عدا من 
الوقت إلا على طر بق اللة» لأنه لا يصح أن بنقطم الخطاب القطاما يعم أن 
الكلام الحاعمل بعده لا قصل بهء فهذا القدر هو الذى عنم من تآخير اليبان فيه. 
فاا إذا كان ما صل من الطاب يمح أن بتصل بالأول حتى يكون كالشرط 
والاستثناء فيه ؛ و إن امتدت الأوقات» قفير شنم أن يكون بيا له ٠‏ وهذه أشملية 
معلومة بالتعارف ف الطاب . 


(1) بعض الكلات طائم - 


tif 


د ار 


فإن قال : يجوز أن بكرن بيان الطاب بالفعل الذى لا تسل بالقول اتصال 
بسض الأقوال بالبعض والذى  "‏ قد تطول المدة فى مة التبين به . 

قبل له : إن الفعل بنفسه لا بكون بيانا اقول إلا أن تمرل عليه المواضعة 
ورن نی م القول؛ فأما إذا أنتفت المواضعة عه فغير جار أن يكون بان 
لطاب بتفسه > و إنما يصير ياتا لطاب آعر» فإذا اقترن الطاب العمل 
أو العام خطاب آخعر» بتضمن وقوع البيار بالفعل الذى تمل بالحطاب 
ولا فصل صار ذلك الفعل كالقول» و إن طالت مدته ويكون طول وقته فى أنه 
لايؤثر فى هذا الباب أ بمتزلة الكلام الطويل إذا جملناء بيانا لطاب 6 أو كلام 
من يتوقف فى الكلام + ويثبت فيه أنه بمتزلة كلام المسرع فيه ٠‏ 

ببين ذلك أن العر بى إذا خاطب بماعة من العرب بالزجية» وعرفهم أن سراده 
بذلك هو الذى يظهر بفعله ؛ أن ذلك بوآن» وأنه يسن بمنزلة أن ببين ذلك بالعربية 
ولا قرق إذن بين الأعسرينء إذ! كان الطاب بلغة العرب ٠‏ فإما إذا “كان بال ماء 
الشرعية فقد اختلف فيه ۽ فنهم من يقول : يجب أن يتقدم منه + جل وعن > 
تعر يف الأحماء الشرعية > فيصير متزلة» مواضعة لتقدمه ۽ ثم يحسن اللطاب . 
ومنهم من يقول : إنه بحسن و إن لم ستقدع ذلك إذا اتصل به البيان + وسل 
الوجهين حميعا لي برد الحطاب إلا مع البيان ؛ فأحهما قبل فيه فالكلام سميج عل 


ماقدمنا القول نيه . 


(1) بض الكابات هنا شاع ٠‏ 

(؟) الكلة ق الأسل « هول » قرأ تقول أو تسول : للدم إتجامها ؟ 
(+) بعض الكلة ضائع ؛ واللرببح بالباق ٠‏ 

(:) الس شه بين الباء راللام ؛ وماهنا ريح بالياق ٠‏ 

(ه) الكية شالم يسما ٤‏ رار جيم بالسباق ٠‏ 


قصل 
فيا يجب أن يرتب نطاب الله تعالى عليه عند و روده 


قد بينا أن خطابه تعالى قد يكون خاصا وقد بكون عاماء وأن العموم قلف 
عراتبه فى قدر ما نشتمل عليه ؛ و بينا أن فى خطابه مايكون غتملا؛ ونيه ما لاغتمل» 
فى أل المواضعة وبين أن فيه مالا يهلم المراد بنفسه إلا مع قرينة» وفيه ما يسلم 
تجرده . و بينا أن ذاك لا يختلف / أن يكون االخطاب خرا أو اما اوي 5 
وآن الميع فى ذلك سواء» فإذا عحت هذه الملة فان ورد عه تعالی خطاب خاص 
بالمكلف؛ المارف بموضع اللفطاب» يعلم أنه لا يجوز فى ذلك الإخلال .ل" مئها 
أن يريد ما يفتضيه ظاهره » فان أراد ذلك فالحطاب بمجرده يكقى فى الدلالة 
على ذلك » لأا عى قانا إنه يدل صل ذلك » متى لم يكن هناك فريئة تصرفه 
عن ظاهرء لم رج الدال على ذلك من أن إكون هو نفسه » وإما بذ ذلك 
یز ین ما يدل بلفسه و بین ما يدل بقرينة » و إن “كان فى الأحوال كلها الدال 
هو الطاب » لكن ألوجسوه الى تقع عليه إذا اختلفت لم ينع أن يختلف وجه 
دلإلته؛ على ما تقدم القول فيه ٠‏ 

ومنها : أن يريد بذاك الى غير ظاهرءء فلا يذلو الحال في ذلك عن وجوه : 
إا أن يبين غير المراد مخطاب آم ء أو ما يجري مجراه » وإما أن ينه بأن يدل 


. في الأسل بياش نسم لكلة » رالسياق شر نوى الاتصال بدونها‎ )١( 
(؟) فى الأصل مداد سائل رقد نكرت طمست بد لكن كلة د هذه > مثلا ؟‎ 


الف 


على أن مايقتضيه هيه غير مياد مم ان المقدمات لاتنى ولا تكنى , ولا وجه 
رتب مليه اللمطاب اللاص إلا ما ذ كه من هذه الوجوه - 

وما : أن راد باللخاص ما ,تناوله وغيره» فيكون ظاهره دلالة على ما تناوله » 
والقر نة دالة على غيرهء و يصير ذلك القاص ف الممتى عاما لأجل القرينة؛ فأما إذا 
كان اتلخطاب عاما مجردہ دلالة على حسب ما ذ كنا فی انخاص » فإن ل تسرد 
عن قربنة فله ثلاثة أحوال : 

منبا : أن يدل على أن المراد بعضهء وهو الذى يعبر عنه بالتخصيص ؛ قيجب 
أن منظرء فإن كان ما دل على أن المراد بعضه يدل عل قير ذلك البعض » فهذه 
الدلالة كافية ؛ و إن لم يدل فلابد من أن بقترن بها ما يدل على ذلك؛ فالأقل يدل 
كدلالة الاستثناء؛ والقانى يدل مل طاريقة الإميام فلايد من آعم يخصص المراد 
ا ليس براد ٠‏ 

ومنها : أن يراد به فير ما تتاوله ۽ والال فى انقساعه على ما قدمناء ٤‏ من أنه 
إن اقترن به ما بدل على مين المراد فهر مقنم » و إن اقترن به مايدل على أن ظاهيء 
ایس مراد وجب أن بنظر فيه : فان کان عا ل يرد به ما يقتضيه ظاهره لم تمه 
فى استماله إلا الوجه الذى أريد + فهذا القدر يكنى فى معرفة المراد 6 لأن انثفاء 
الحقيقة يخصص اللطاب للجاز إذا لم يكن له إلا وجه واحد » فإن تكن له وجوه 
وكان لطا سراتب فلا بد مر إقامة الدلالة على أب المرتبة الأولى غير مرادة » 
ليعلم أن المسراد المرتبة النانية » وكذلك القول فى المرئبة الثالئة من الرابعة > 
و وجب ذلك لأن انتفاء الحقيقة لو لم يقتض حمل الطاب على الحاز الذى 


: لبت « أن » ف الأسل » لكن رشع الاج ملامة تخرج رئب فى المامش ما نصه‎ )١( 
. ليله مع أن المقدمات‎ 


لم نستعمل الطاب إلا فيه ؛ لأذي إلى أن يكون تعالى عخاطيا بلغ العرب ) 
وهر غير سيد لما وض ذلك أ فى لسانها وذلك ما لا يجوز ٠‏ وكذاك القول 
فى هراتب الهاز إذا كانت له رتبء لأنه إذا قدم بعضها عل يعض مار الفانی 
إذا لر يرد الأول فى حم الأول إذا ثبت أن المقيقة غير مرادة . لأما إذا كان 
وجه العاز » أو وجوه النمازء ها لا يستقل بنفسهء ولا يمكن المكلف أن يعرفه 
بقيام الدلالة على أن الحقيةة غير مرادة؛ فلايد مر استشناف دلالة لغيرالمرادء 
عل ما قدّمنا القول فيه . 

ومتها : أن يراد بالعموم ما تناوله وغيره » فلايد من دلا عل ذلك اشير ٤‏ 
إلا أن يكون قيام الدلالة على أن المراد به ما يتناوله وغيره » على جهة المملة بشني 
فى هذا الباب+ بأن يعلم أنه می کان هذا حال الخطاب لم يمر أن يراد به إلا ذلك 
الغر المنصوص» الذى هو المراد ۽ فأما إذا دخل مت الاحتال قلايد من دليل 
دمين ؛ ومتی تمل الطاب ومجازه وجهين ۲ أو وجوها ٤‏ وأمكن اجتتاعها 
فى التكليف فالكل سراد مل الميع ؛ و إن لم يكن ذاك فيه ب أن بکون مادا 
مل البدل ء وكيف راد ذلك بذ كره من بعد فى الحفيقتين» لأنه لا فرق فى ذلك 
بين الحقيقتين و يمن اماز ين ؛ و إذاكان امطاب الوارد عن الله عن وجل محتملة 
فيجب أن بنظ رق قدر احئالهء إن كان ما اجوز التكليف فيه فلابد من فرينةء 
عل ما قذمناه فى اماز و يصبرفى حك امكل الذى لا يدل بظاهيه » وان کان 
قدر ما يحتمل يصع في طريقة اكليف » وظاهره قد يدل ؛ و إن لم يقترن به 

(1) لعل كلذ مثل (له) ساقطة من الأمل ٠‏ 


(؟) ليست واضمة ف الأسل ؛ رارج بالياق ٠‏ 
(؟) الرسم من قوله دف » إلى «اليمل» به آثار ما يثبه زميج + والتعيين لكلداته بالسياق ٠‏ 


أ 


٣ 


— A — 


ما يصرف عن ظاهيه فالواجب “ات يمك بان ابيع مراد » مل الوجه الذى 
يصع التكليف عليه من جمع أو بدل ۽ لأنه إن كان مما لا بصم المع فيه فلابد 
من أن يكون المراد به البدل ؛ وكذلك إن كان يصح المع فيه ؛ لكن اللفظ لايتناوله 
عل طريق المع فالمراد به البدل» وكذلك إن كان يسح ابع فيه واللنظ يقناوله 
على الهم ع لكن الدليل يدل على أن المراد به البدل » فيجب أن غج بأن المراد 
به ذلك على طريقة البدل فى كل هذه الوجوه؛ ثم يجب أن ينظرء فإن "كان المراد 
ينقص فيا يستفاد باللفظ فلاشبة فى أنه لا بمتنع أن يكون سادا بنفس الطاب ۽ 
فأما إذا كان تفا فى الفائدة نقد اختلف الناس فيه» والذى قاله و أبو اشم » : 
أنه لا يجوز فهما جیما أن يكونا مسرادين بهء أن يقول : إنه تعال قد تكلم بذاك 
ص نين + و إن کان غا قد زل فى موضعين م ذلك > و إن کان زل فى موضع واحد 
من کاب اله لم تع لأن القول هو المادث من قيله تمالى 6 قيجب أن يكور 
فى الوجه الذى يدل دون البقل و'التتزيل ٠‏ وغيره من المثماء قول : إنه لا تنم 
أن يراد به كلا الفائدتين + بالعيارة الواحدة » عل ما بيناه فى «العمد»م » فلا يجب 
إثيات الفاطبة رين ) لأن الذى أحوج إلى ذلك المذهب الذى قدمناه » ققد 
يجوز أن يراد بالحتمل غه 4 فلابد من دثيل على ما قدّمناه» وقد يوز أت يراد به 
بعضه ء والكلام فيه قد تقدم ٠‏ وقد يجوز أن راد به ما تناوله وغيره؛ وقد تقدّم 


القول فيه » فلا فرق في هذه الوجوه التى ذ كرناها بين الطاب اللخوى والشرعي» 


والعري ء لأنه لبس فى القسمة إلاما قدمناه ٠‏ لكنه لابد في الا الشرعى 


0 الكلة معنية ازم > رالاربيح اممبادى عض ٠‏ 
(7) لا نقح مكانها ف السياقء ثاملها « المرق > ر إن كات راطعة الاء فى الأصل - 
(؟) لا هرمن النظة إلا ما اثبتناء < الا... » والباق مرج لا تسبل قراءله ٠‏ 


من حتصول ما جرى حرى المواضمة ؛ فإذا حسسل ذلك صا ر آنه فوی» فيرتب 
مل ما قدمناه . وكذلك القول فيا يحصل فيه التعارف » فليس لأحد أن بقول : 
إن الذى ذكتموه من الخطاب لا يدخل ته الجمل الذى محتاج إلى بان > 
لأن الذى بيناء الآن يوجب أنه يدخل تحت القسمة الذى :دم ذ كرها» لأن 
امممل إن كان إنسا صار جملا بذ كر الألفاظ الشرعية » فإذا ثبت بالدليل ماوضع 
له » وأنه قد جمل اما له ع عل عمل الأسماء اللفو بذ 6 وانقسمت فى كربا خاصة 
رعامة » وفيا يترتب المراد عايه > إلى ما قدّمتام هن قبل ؛ و إن لم يكن قد بين من 
حال الاسم ما قدمناه فقد عاد الأعس فيه إلى أنه بلغة المرب 6 ولا يخلو من هذين 
الوجهين ء راهنا قد دغل تحت القسمة اى قدمناها ۽ أو يكرت إنها صار جلد 
من ححيث لم توضع اللفظة إلا عل حد الإبهام فقمد دغل فيا قذمناه من االخطاب 
الحتمل » و إن كان قد يصح ف التكليف بميع ما تثاوله حمل عليه؛ و إلا فلابد من 
فرينة » على ما قدمنا القسمة قياء هلا يرج عن «سذه الملة شىء من لطاب الله 
سبحاله + أو خطاب رسوله ؛ هليه السلام ؛ و [تما يختلف حال الييان الدال مى 
ماد ناه من وجوء القسمة) وقد يكو خطاباء وقد يكرن غيرخطاب » وقد بينا 
أن غير الخطاب الذى هوفمله ؛ صل الله عله ۽ أوفمل الأمة إلى ما شا كلهما ما 
يصير بیانا بالمطاب الذى يكون معينا أو سائلا » فیعود الخال فيه إلى ما قدمناه ؛ 
لأنه لافرق بين أن بقول تعالى ؛ أقبموا الصلاة رس كت وت من الأفمال» 
نيصف اراد بالغة المربية »وبين أن يقول: أقيموا الصلاة وه ای قشاهدونم أ 
من الرسول أو من غيره» فى أن فى الوجهين البيان فيه قد تم ۽ لأن الغرض فى البيان 
(1) مض الكلية ائم > والقراءة اممادية اعا ٠‏ 

(:) الكلية ضائع سشباء واملها < أن بخول > وقد اع آعرها وأدغءت النرن لى ياء يقرك ٠‏ 


د 


ته 


أن بصير المكلف بحيث عكنه أر2ك يتبين به المراد » و إن اختافت وجوهه 
وأتيامةه . 

واعل ٠ ٠‏ آن الخطاب المذى قلا إنه يدل بظاعيه قد يكون دالا عل ما بتار له ۽ 
وقد بدل مل ما يكون غير متناول له » لته باللفة أو التعارف يصير كالتتاول لهء 
ولذاك لم تفمسل بين ما يدل بصريحة » و ما يدل بفحواه > نحو قوله : 
( ولا تمل ما أف ) ؛ لأنه يدل عل المع من إيصال الضرر والأذى إلهماء 
جا يدل التصرم » بل ر عا كانت دلاته فى ذلك أقوى إن کان فى اللطاب 
مايدل لمي برجع إلى حال المخاطب » على أص يصير بمنزلة الموضوع لذلك إذا كان 
امطاب صادرا من ذلك الخاطب »> وم ل هذا الوجه قلنا : إن الأس منه جل وعنع 
يدل عل حسن المأمورء لالأن ظاهى الأمس ,تناوله » لأنه لو أفاده لأفاده من جميع 
المخاطبين فكان لابثيت الأمى بالقتببح أعررا بالقببح فى الحقيقة» فإنما بدل لال ترجم 
إلى الطاب وثبوت حكته؛ فإذلك لابدل الأ من غيره على ذلك ٤‏ کا يدل نه» 
فا أن حال المخاطب قد أترت على هذا الوجه فكذلك لا يتنم فى غيره من الطاب 
أن يكون مؤثراء فتى وصف خطابه بصفةء أو شرط فيه شرطاء أو قيده بضرب 
من التفييد فكان مى ل بعل الطاب على أن ما عداه ملافه يرج ذلك من أن 
يكون مفيدا؛ فالواجب أن تمل عليه » و يصي ركأنه وضع له ۽ ولابد فى هذه الأدلة 
من أت تكون بمنزلة المقدمات أو القرائن ' وقد دخل بميم ذلك فيا قدمناه 
من القسمة . 


ٹا 


فى أقسام الأدلة انی يحض ببا العموم » بی بها اراد 


اعم أرب كل ديل يدل على الأحكام فهو يدل على المراد الطاب »> 
لأن من حق الدليل أن لايختص ف دلالته لأ برجم إلى المدلول» قلا فرق إذن 
بين أن يكون المداول حا » أو صرفا نطاب عر ظاهره » أو تخصيصا له + 
أو بيا الجمل » ومتى جو زنا ق بعض ذلك أن لا يكون دالا لزم فى جميعه فإك ؛ 
وهذا ينقض کونه دللا » فإذا كان الطاب اللخاص والمام » وسار ما قدمنا د ثره 
يدل عل الأحكام إذا نجرد؛ يجب أن يدل على التخصيص وغيره» على هذا الحد . 

بين ذلك : أن افظ العدد يدل على طريقة الإثبات وعلى حد الاستثناء > 
ولا تتاف حاله فى الدلالة » و إن كان فى أحد الوجهين يوت ؛ وق الأعريتتى» 
فكذلك القول فيا يدل على تخصيص العموم ؛ أنه جب أن يدل عليه جا يدل عل 
ابتداء ا لحك ؛ ولذاك يصمح التخصيص عندنا بالكثاب والسنة » وسائر الأدلة 
السمعة ٤‏ ا يصح إثات الأحكام بها احم ۽ لک قد پيا أنه ]غا بصع إذاكان 
مقار أو فى حك المقارن »> تإن ممل هذا الشرط سم آرت بكرن عخصوصا » 
و إن لم يحصل لم بصيم ذلك فيه  »‏ أن الاستثناء إذا اتصل بالكلام + أوكان 
فى حم المتصل به دت هذه الطريقة فيه » ومى انقطع عنه لم يصح ذلك فيه »> 


(1) ماع بعدها من المنوان شى,؟ يق ننه ما يثيه < و » قلمله : رما يتصل بذاك » على ما اعناده 


کد کک اسم 


ولیس الأعد اس قول : كيف نصح أن يدل عل اراد إذا غارن » ولا يدل 
إذا تأشر؟ وذإك لأن المتانعر إما أن لا يقع على الوجه الذى يدل فيفارق المقارن ۱ 
وإما أن يدل ويمرى تمرى بیان متكر لأنا و إن أوجبنا فى الببان» أن يقترن فإنا 
لا منم من كور البيان فى ذلك الباب » حالا بعد حال > ولا فرق بين أن يكون 
الحطاب دللا بنفسه أو بخيره» فى أنه يعرف به التخصيص > ا تعرف به الأحكام ؛ 
وأخبار الآحادء و إن لمكن أدلة بنفسباء فإنها قد صارت أَدلدٌ أختصت بأوصاف 
دالة لفيرها » نيصر كل خيرمنها إذا اختص بالصفة الى معها يحب قبوله » باثلة 
أن يقترن به دئيل قاطع يوجب العمل بهء فك لوافترن ذلك به لكان بمتزلة التص 
فكذلك القول فيه » إذا دلت الدلالة الواحدة القاطعة عل له » و إا حالف 
أخبار الآعاد غيرها من یٹ يحصل فى شرائطها اجتباد تعلق بغالب الظن > 
ولا محصل مثله فى الأدلة القاطعة بَذّلك لا .يطعن فى كرت دلالة » مى تكاملت 
شرائطها ء فإذا مم ذلك وجب اعتيار الدليل الذى يدل على وجوب قروا وإن 
دل عل الإطلاق فھی دلالة ق کل موضع + وإن دل مل التخصيص فى دلالة 
فى ذاك الموضعء وهذا لايقدح ف أنه عنزلة سائر الأدلة ۽ لأا تمل أن الطاب 
وإن كان يدل نليس يدل صلل كل ما يدل الفعل عليه ؛ وكذلك فأدلة العقول لائدل 
لعل على ما تدل عليه أدلة السمع ء وذلك لا يؤثرق كون ابلفيع أدلة » وارلا أن 
كثيرا من شرائطها طريقه الاجتهاد ؛ فلم يمتنع أن يكون الل فيه وش خلافه 
عل ماتقرر فى الشريعة أ من حال الشهود الذين ا بف العمل بشعبادتهم عل الاجتهاد 
ل بمنع كون المختلفين من ا لكام فى العمل بشجادتهم مصيبين '” » أخبار الآعاد 


)١(‏ لا تسل قراءة الكلة مدا فى الأسل » رالفراءة اسجادية غضة ؟ 
(؟) آمل السياق بزداد ضرعا براي ساقطة ؟ 
(+) ق الأمل « لما » برشوح ؛ ولا سین بها الباق . 


— ۸4 


مزل النصوص عل کل وجه لكنها فى هذا الوجه لابد أن تفارقها + ولو أنه عليه 
السلام ٤‏ قال لأمته : « أعملوا ا يقوله أبر ذر » لكان قول أبى ذر بصيردلالة 
الابنفسه؛ لكن بهذا القول؛ و يصير قوله فما يقتضه بمنزلة النص» ومل هذا الوجه 
لزل أخبار الآ-اد فى هذه القضية. ولذ اللملة جززة اليخص ص ف أخبار الآعاد 
فى موم الخاب؛ والقول فى القياس كالقول فق خر ااوامد؛ فى الوجه الذى ذ ناه 
وقد دللنا عل ذلك في أصول الفقه . والذى ذ 5ناء الآن حو الأصل يه ؛ وغد 
بخص العموم ما لا تنبت به الأحكام ابتداء + وهو أدلة المقول ؛ لأا لاتدل 
على الأحكام الشرعية ؛ وتدل على التخصيص» و[ كان كذلك لأن التخصيص 
متضدن نفى الأحكام الشرعية » والأدلة العقاية ندخل فى ذلك لأنبا و إن لم تدل 
مل وجوب الصلاة مل المكلف القادر فإنه! تدل مل مقوط وجو يبا عل من لبس 
متمكن؟ فعل هذا الوجه صم التتخصيص راء و إن لم يصح ابتداء إثبات الأحكام 
الشرعية بها: والكلام ' فيا يبين يه المجمل» أو المراد الذى هو غير الاد الام 
فى التخصيصء فى أنه يجوز أن بقع بكل دليل » کان ديلا بنفسه أو دليلا بغيره؛ 
إذا كان ذلك الغر يقتضى فيه كونه ديلا عل الإطلاق ؛ من فير خصيص > 
ولا يمتنع فى الدايل الدال بغيره لا منفسه ‏ على ماذ كوناه فى أخبار الآحاد والاجتهاد 
أن داه التخصيص ؛ فيكون دلالة فى مواضع دون غيرها ۽ و يقير الموضمان 
بضروب من الأمارة؛ لأتهها إن لم يميا وجب اللجس» فلا بد من تميز على ماذ كرناه . 
وإنما سم وقوع الاختلاف ف التخصيص بها ؛ من هذا الوجه » ومن الوه 
الذى يناه أنه برجع إلى الاجتهاد فى شروطه» ولولا ذلك لم يصح الاختلاف فيه» 


(1) "هذا فى الأسل برضو ء ولمل فيرها من سروت ابا رول پالپاق © 
(؟) المين في الأسل تشب الحاء ٠‏ 


ةب 


اوه سم 


ا لا یسح أن بقعم الاخلاف فى الأدلة الفاطمة فيقال : إا ندل فى موضع دون 
موضع ؛ وعلى أعس دون أس ؛ ولهذه الملة سينا من يقول : إن الاب لا يحص 
بالسة إلى التجاهل » وأبطلنا تملقه بأن السنة جعلت مبينة لاقرآن فلا يمح أن 
لكون مببنة به ۽ و بين أن ما أوجب كونها مبينة للقرآن يوجب كوتها هببنة بالقران .ر" 
لأن الطريقة واحدة. ولهذه الجلة سعد ما ذهب إليه الشافعى وغيره: فى أن القرآن 
لا ينس بالسنة القاطعةء لأنها إذا كانت دلالة على / حد القطع» فهى بزل القرآن 
فلا يجوز ألا تدل على الفسيخ ؛ وهى دالا مل سائر الأمورء لہا فى دلالما لا جوز 
أن ختص» لهذه الخملة ما عدل الفقهاء؛ من أصعاب الشافعى إل أن نسخ الكثاب 
السنة لا بوجد ؛ ولو وجدت --نة يصح أن تكون ناسعفة لوجب كرنها ناسفة . 
وها الوجه مما يصمح تيه الخلاف» لأنه كلام فى أن هذه الدلالة هل توجد أولا؟ 
فن يقول : إلى لا أجيز فسخ القرآن بالسنة من حيث عامت أنه لاشىء فى القرآن 
ثبت نسخه إلا بقرآن + فقوله > ما يصح انللاف فيه . 

من يقول : إنه لا سنة تاعخة للقرآن .و يوجد معها فى الفرآن ما يدل على النسخ + 
فقوله ما يصح دخول الشيهة فيه . قأما فى الوجه الأول فلا يصح من يدين 
بأن القرآن والسة أدلة أن الف فى ذلك . 

إن قبل : ناتم تقولون : أب النسخ لا بقع بأدلة العقول تقد خصممم 
5 دلالة ٠‏ 

قل له : إن النسخ قد يقم بأدلة العقول عندنا ۽ و إا لا فى نضا ) 
إذا كان سخا بالإسقاط والإزالة . ناما إذا كان ممم شرئى مشاد هح الأول 
ا لا يقم بأدلة المقول» لأنها دل ملل ما هذه حاله . 


٠ فى هذا الکان بالأسل < یوب كرنها > مها مكررة خطأ © رالسياق بد وما مستقيم‎ )١( 


فإن قيل : قاتم تقولون : إن النسخ لا بقع بالإجماعء وإن كان دليلا قاطما . 

قبل له : لو وجد عل الوجه الذى يكون نسخا لصح أنيقم اللسخ بهو إنما منع 
من ذلك لأنه لا يوجد » أو منم می وجد من أن سمى سخا فالذى نقوله فى هذا 
الباب ونظائره غالف لما ذكرناء ٠‏ وقلتا إن الحلاى لا يجوز أن يقم فيهء وقد 
يفع بيات ف التخصيص وغفيره بالإجماع > والأفمال ء لأن الدلالة قد دلت 
عل أن الإماع حجة على ما سنيينه ٠‏ وليت بالدليل أن أفمال الرسول» عليه السلام 
تكون ة كأقواله» فا مال فيهما الال فى الخطاب» فى أنه إذا صم كوتيما جج 
فى ابتداء الأحكام » فكذاك فى طريقة التخصيص واليان لما ذد كرناه من العلة ٠‏ 
لأما إذا کان التخصيص بقح بما تل بالكلام كالتقييد والاسئناء فالقول فيه 
أظهر؛ لأن الكلام بقامه بدل» فإذا اتصل به الاستثتاء أو الشرط دل على خلاف 
ما يدل إذا كان مطلقاء وكذلك القول فى التقيد؛ والأوساق المخصصة؛ وهنا 
أيضا ما لا يصح أن بقع فيه الحلاف ؛ ونذاك استبعدة أن بصح ما حكى 
عن ان عباس » فى الاستعناء بعد ناتء واا بذع الللاف فى الشرط والتقييد 
إذا كان فى مثل الممك المذ كور > أو فى جنس اتک المذكور » على ما تكلم فيه 
الفقهاء » تأما إذا كان فى غير الحم وف 0 الحطاب فالشبمة زائلة » رلذاك 
لم يختلفوا فى أن النتابع شرط قى كفارة القتسل ٤‏ والظهار ٤‏ لأ ثبت شرطا فيرها 
ممانسة للها فى كوتهما كفارة > وكذاك القول فى كون الرقة مؤءنة» نأ اختلفوا 
حيث ل يقيد فيه » وهى كفارة الظهار دون كفارة اقل » وقد بيئا فى أصول 
الفقه : أن المقيد نما يؤثرفى الم المطلق إذا كان دالا عليه قاما إذا كان 

(1) ايا علية ته لفط فى > ولكن الراح ألما ليست كلك - 


(ع) الكلة فى الأصل مشتبه + وهذا أرح ما تقرا به ٠‏ 
(؟) تغرأ في الأسل د الد ۾ وما ها يرجه السباق , 


Î EA 


ول 


— A ~~ 


ثايتا فى أمثاله وأجناسه فذير مؤثر فى ذلك » إلا بدليل6 وكشغنا القول فيهءوى كيفرة 
الللاف فيه » وما نذ كر فى هذا الموضم حمل القول فى الأدلة لأن الخرض بان 
ما يعرف به الأحكام فى الوعد والوعيد » دون تقعى القول فى أصول الفقه ؛ 
والكلام فيا يلخ به الحم من الأدلة كالكلام فيا يمخص به الحطساب فى أنه 
لا دلبل إلا و بصم ذلك فيه إذا كان ديلا بنفسه » وما يكون دابلا بغيره فهسو 
ملل حسب قيام الأدلة فيه ؛ من كونه دللا فى كل موضم » أو فى موضع دون 
موضع ء على ما نقدم من د كنا له ٠‏ 

و ما يالف النسخ فيا قدمناه من التخصيص وغيره» من حيث أن مالسميه 
فسا لابد من أن بكون اعرا عن المنسوخ6 ولو س كذاك الاتخصيص “وقد يبنا 
فى د العمد » أن تاثعره إا هو شرط فى قسميته فسضاء لأ معتى النسخ» لأنه 
قد يقع معنى القسخ بأدلة العقول المقارثة» و بالشرائط المنصلة . 

رقد ينا فى باب سخ الشمرائع » من هذا الشاب حقيقة النسخ » وما يب 
أن بعؤل عليه فى ذلك ؛ فلا وجه لإعادته . فأءا شرط النسخ » وأوصاته » 
وأحكامة ؛ وما يصح تسخد» والنسخ به؛ وما ثبت فسخه» والنسخ به ققد يناه 
فى أصول الفقه ۽ و ]ما نذ كر الآن عمل الأدلة لوفوع ألاجة إلا فى باب معرفة 
أصول الشرائع » والوعد والوعيد » والأسماء والأحكام » والأعس بالمعروف والرى 
عن المنكر + والإماءة » لأن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعة » فلا بد من 


بیان أصوكا . 


(1) فى الأسل بعد د لا » ما ييه نوا راضصة » لكا لا ق مع السياق . 


فمسكثل 


فى بیان مايجوز أن يدل عليه اللحطاب» وسائر الأدلة السمعية 


قد بدا من قبل » أنه لا يدل على ما لولا العلى به لما عل كونه دلالة» لأن ذلك 
بوجب كوت القرع دالا على أصله » وذلك يتناقض؛ لآن من حق الدلاله أن تكون 
كالأصل لا ندل علبه ۽ نإذا ان المدلول أصلا للدلالة أذى إلى أن كل واحد 
نما أصل لصاسيه » وذلك بت اقض » فلهذه الملة لا جوز أن يدل االخطاب 
مل التوحيد والعدل ومقدماتوماء لأنا لا مامه دلالة إلا بعد العلم ميم ذلك 3 
صميعد كالوجه فى كونه دلالة » ولا يجوز أن يدل الدليل السمعى عل إثيات الأجناس 
والذوات ء لأن من حق الطاب أن بعلم تعلقه ٤‏ هو متعاق به > حتى بصح 
أن يدل عليه » فيجب أن يكون العم با يتناوله متقدما » وذلك بغنضى أن الم 
بالذوات والأجناس متقدمء فإذًا وجب تقدمه لم بص كونه دلالة عليه . 

فإن قال : أو ليس الطاب يدل كدلالة اللبرء ولا معلوم إلا ويجوز أن بر 
اد الذى عل ؛ فكيف يصمح أن تقولوا : إنه لا يدل عل ماد کر موه 
من الأعسرين !! . 

قبل له : 11 تقل : إن الاير عن ذاك لا بصح وقوعه وحدوثه» و إما فلنا : 
انه لاوزو إن وقع أن يكون دلالةء لأن وصغنا له بأنه دلالة يقتضى فة التطزق 
به إلى معرفة المدلول ء قإذا لم يصح ذلك فى الأمرين اللذين ذ كرناها فيجب 
أن لا يكون دلالة عبهما . 


(:) قد الناع فى الامش قيال : « عل المد » ؛ 


/4؛ !ا 


— qt — 


فإن قال : فيجب أن تقولوا : إن ما فى القرآن لا يدل على الو حيد والمدل 
وأن لا تمتجوا بذلك عل الخالقين . 

قيل له : ليس يصح الاحتجاج بذاك فى إثبات التوحيد والمدل » و إا 
نورده لنيين أ ري الغالفين عن اك بالقرآن مع زعمهم أنهم أشد تمسكا به . 
ونبين أن القرآن كالمقلء فى أنه بدل على مانقول» و إن كانت دلالته على طريق 
انأ كيد . وقد تقصبنا القرل فى ذلك» فى مقدمة د متشابه القران ۾ ٠‏ 

قلنا : الذى قدمناه لا يجوز فى االخطاب أن بدل عل الأحكام الراجعة إلى ذوات 
الأشاء > لأن العلم بها يحب أن يكون فى حكم المتقدم » لآتا متى ل نعم فى العم 
أنه يوجب كون اامالمءالما فكيف نوجب ذلك ؟ لاعقل بانخاطبة هذا 
المعنى؛ قصل من هذه الجلة أن الطاب إا يدل على طر يمة الاختيار» فإن دل 
عل طريقة احبر فإنه يدل على ما كان؛ وما بكون» نما رى جرى اليب و يدل 
مل أحكام الأفعال » فيعل به وجو بها وقبحهاء إلى ما شا كل ذلك . و يدل على مايتصل 
55 الأحكام > من مبب ؛ وعلة» وشرط » ووفت» إلى فير ذلك» عل ما سنبينه 
فأما مالبس خر لكنه جری جری الثم والنبى + وما شا كلهما فإنما يدل على | حكام 
الأفمال نقط 4 والوعد وااوعيد داخل فاد ناه ۽ لأنهما يدلان على مايختاره تعالى ) 
من فمل المستحق بالمكاف» و إن 15 قد بينا أن نعل الثواب بعلم بالعقل؛ وأن فمل 
العفاب لمستحقه لا يعلم إلا بالسمع ‏ لتجو يز إسقاطه وغفرانه من جهة العقول » 
ولا شىء يدل السمع عليه جرج فى الجلة عما قذماه . وحن تفصل ذلك الآن» 
ثم تقبعه بذ كر أدلته عل البلهة . 


فصل 
فى بيان الأححكام التى تعلم بالسمع ؛ وما يتصل بذاك 


أفد بين أنه قد سل بالسمع ما له تماق بالتعبد » لأنه انما برد من جهة 


الحكر ؛ على طريقة الدلالة ؛ ولا رز أن يدل المكلف إلا على عا يستفيد به 
العبادة ؛ أو ما بتصل بأمى تعد وترغيس» وزجر؛ وتخو يف؛ وقد ييا القول 
فى ذلك ۽ اميد لا يكون إلا فى الأفعال » وينقمم إلى وجهين : 

أحدهما ‏ يكون التعبد فيه بتغير حاله عما ثبت فى العقل» لأن كلا الوجهين 
يفتقر فى معرفته إلى السمع ۽ والوجه الأول يدخل محنه وجوب الأفعال» والترغيب 
فا كالتوافل » فيدخل كته قبح الأفسال وحظرهاء لأن الد با بتعلق 
فى الأزل بآن تغعل » يتعلق فى القأنى بأن لا يفعل» و .تجرد منه ٤‏ فيدخل نحت 
الوجه النأنى الإبامة» لأنهاء و إن لم نكن داله فى التعبد من حيث لا استحق 
المكلف علبه الثواب؛ فزن إباحة ما ورد الشرع بإباحته لتضمن تعين التعيدء لياه 
لولا الشرع لكان من باب الحظور أو غيره » فالشرع يعبرعن حاله 6 فتعاق التعبد 
به من هذا الوه . 

وقد بينا من قبل معنى القبيح وحقيقته؛ وحمد الواجب والندب ۽ وحدالمباح) 
فلا حاجة ٹا إلى إعادة ذ كه . 

واعل. . أن ما ثبت قبحه بالدليل السمعى يسمى محظورا » من حيث حظره 
اطم بال لطاب وما رى مجراء ثم بن المتكلمون عل ذلك القبائح العقلية» لبم 


(1) الكلبة فى الأسل سائلد المداد » وما هنا تريعيح بالياق . 


[Î or 


تل 


مطاق . وقد يوصف بأنه جار فمله » من حيث لا تتعلق به تبمة ۽ نأما إذا كان 
لفن "كلمن شغد زاء تستحق لكونه علها المدح فقط > فلا بک من أن 
بوصف آنه سرغب فيه » وكأن جب ف الأصل أن تعمل ذلك ف الشرعيات6 
لأن فيا بظهر الترغيب من المرغب قياء لكا استعملناه فى المقليات » وأنزلنا الأدلة 
العقله منزلة السمعيات + فى هذه القضية ٠‏ وقد يوصف يأله تفل » والأقرب 
أن نستعمل ذلك فى الشرعيات » دون المقليات ٠‏ وكذلك إذا قبل فيه : إنه 
ندب» لأما وصفه بأنه تطاوع فن حيث يفعله من غير إيجاب مع ماله فيه من القع 
فأما ومن بأنه مستحب فلا ته تمانی قد بت أله آراده وأحبه عزن المكاف 
فرصف بذاك ليفاد أنه من الباب > الذى [ل] يخنص بوذا الوجه » فإذلك يقال 
استمال ذلك ف الواجبات » و إن کان تعالى قد أرادها لما ثبت أنه قد 5ه تركها 
فل تمخلص فما انحبة والإثابة ٠‏ وقد يوصف بأنه مستحسن من حييث مل + جل وع ) 
حسنه» من حيث لم بتعاق التكليف به لم يوصفى ببذه الصفة؛ فالواجب لا يكاد 
بوصف بذلك لما تجاوز هذا الحد إلى أن قبح تركه ٠‏ وقد يوصف بأنه طاعة ؛ 
ولايخص بذاك » لأن الواجب يدخل فيه أيضاء لأن الى فيه أنه تسالى عريد 
لها . والفول فى الطاعة وموضوعها فى اللذة» وأنه لا فيد هذا الوجه و إنما يقيده 
التعار ف كالقول فى المعصية . وم كان هذا الحسن مقصورا عله وصف بأنه 
إحسان إلى النفس لما ثبت أنه بتع به من جهة الثواب + وإذا تمتى إلى 
غيره يوصف بأنه إنعام عبان ول إذا وقع على وجه عنصوص ؛ وقد يبنا 


كل ذلك فيا سلففء و إن صل الحسن سفة أخعرى زائدة تقتطى أنه إذا لم يفعله 


(1) ف الأعل شىء مته » قد تقرب قراءنه دلا» ٠‏ للكن الباق لا يظهر مع لانن - 
(۲) الكدة فى الأصل مهملة » رما هنا بناسب الما ٠‏ 


يستددق الذم وصاف بأنه وأجب ٠‏ وقد يوصاف يأنه لازم وحم ٠‏ وقد يوصف 
أنه عة اا ثبت وجو به قطعا ٠‏ وقد يوصف ,أنه فر ء لما ثبت وجو به 
مقدرا بالشريعة . وقد كان الأقرب أن لا نستعملى إلا فى الشرععات لأنها تقدم 
وجوما باللطاب » لكا نستعمل ف العقليات أيضا لما زلا الدلالة قبا مزل 
المطاب فى السمميات . وقد يوصف بأن عليه أن يفعله فيا بذاك ممالايجب 
عليه أن يفعل » شيه ذلك بالحقوق اللازمة للغير لا ثبت فى هذه الواجيات أنها جب 
رادة لله عن وجل ؛ قاما وصفه بأنه طاعة وإحمان؛ إلى ما شاكلدء فقد بيا أنه 
مشترك لايختص به من حيث الوجوب؛ وقد عبر عنه بأله مكزوه رکه » متوهد 
مل تركه . فأما وصفه بأنه عيادة فقد شارك فيه الندب» ولا يكاد تعمل ذلك 
إلا فى الأفمال.الشرعية » الى من شرطها أن تؤدى مل وجه اتأشوع والحضوع) 
ولذلك فصل الفقهاء بيا وبين النفقات وما شاكلهاء وإن اشترك ايع 
فى الوجوب + كذاك القول فى وصفه تمالى / آله قد كلف قمله » أو هو داخل 
تحت التليف : إل ما شا كله » لأنه و إن استعمل فى الأكثر » ف الواجيات 
لالندب» سارک فى ذلك . و إذا وصف بأله مأمور به فهو أيضا مشتركء وما 
يشتبه ذاك مت قبل إن [ الأول أ ] عل الوجوب ؛ فيظن أن ذاك من صفات 
الواجب قفقط ¢ وهلا الواجب على ضير بين ٠‏ 

أعدها : لا موم قام غيره فيوصف بأله واجب مضيق » ور يما يقال 
معين »> كرد الوديمة عند التمكن والمطالبة » وزوال العذرء وكالصلاة فى آل وقتها 
مع سلامة الأحوال؛ ركصلاة اممة عند الحضور ٠‏ 


(1) الرسم مشتيه لوجود أيرئين بين الفاء والألف » وما هنا تريح بالسياق ٠‏ 
(r)‏ الرسم مثثبه رما هنا قراءة ابسهادية عضا 3 


{or / 


ب 


اتات y+‏ ست 


والثانى : ما قوم مقامه فيره ؛ ما هو بمثل صصفته > فیا له وجب ابيع ۽ 
وذلك كقضاء الدن 3 ومن دراهم كثيرة ۽ فإن ذلك لا يتعين » بل هو یر 
ف تفصيله وإن لم يكن مخيرا فى ترك حميعه » وكالكفارات ف الان »> فإنه 
خيرفها بين أءور ؛ إل غير ذلك ؛ فيوصف بأنه واجب غير فيه » وموسم + 
إلى ماشاكله من الألفاظ . 

ورا قال المتكامون + أو بعضهم + إنه واجب على طريقه البدل + فيا 
الفقهاء فإتهم يستعملون لفظ البدل » فى واجب يلرم فمله » إذا تعذر مامحب 
تقادیه مليسه من الوجبات ' كتوم فى وجوب الم : إنه بدل من الطهارة ۽ 
وق الصيام فى كفارة الظهار إنه يدل دن العتق ؛ و بفعملون بيه و من تأي 
الإمان فيه » مع المكين ع وقد كان الأفرب فى د ادل » أن تمل فى هذا 
دون الأول 6 لأنه لا يصح فيا يفعل مع التعذر أن يكون بدلا نما كان ينمل 
مع المكن » لكنه لا ننم على جهة الاصمطلاح باذ كروه » إذا قد به الفرقة 
بين هذه الواجبات إلى أن غيرها يقوم مقامها ءم النكن ء والوقت واحد ؛ و بين 
ما قوم فيره مقامه 6 إذا تعذرء أو صار فى حم المتعذر . ور مأ قالوا فيا يفعل 
بدلا من غيره : إنه رخصة ؛ إذا كان خاف الأول وشرع فمله مع الكل من 
الأزل » وكان طارتا على ماهر أصل فى الوجوب 56 يقواون فى المسح عل الحفين 
إنه رخصة ۽ و را قالوا فى المضطر إلى أ كل الميتة إنه محص له فى أ كلها > 
و إن كان غير ذلك تعذر عليه » لما كان الأصل فى المئة التحريم ؛ فرخص له 
فى تناوله ۽ والخال هذه ؛ وعلى هذا الوجه يقال فى المكه : انه قد رخص له 


(1) الكزة مشنية لا تمكن قراءئها ا پناس الباق ررعها ا ( رارج ) ٠‏ 
(1) الكلة نة ف الأصل رهذا أنسب ما ترآ به ؛ مع عدم بعده دن الرسوم ٠‏ 


س إا س 


وقد يرعن الواجبات عند شيخينا بأنها : إيمأن » وإسلام » ودين » 
إلى ما شا كل ذيك» لن عندهها أن النوافل لاتدخل ف ذلك» اما “عل ما تقول 
ففير تمت أن يعبر بذلك عن النوافل أيضا ٠‏ وسنذ كر ذلك ٠ن‏ بعد » وف العبارات 
التي ورد بها الشرع ما ينع عن واجب مخصوص ء نحو قوفى فى اأعبلوات : إلا 
مكتوبة » و الها طهر > أو عفة» إلى ماشا كل ذلك خو قوم فيا لزم إتعراجه 
من المال ؛ إنه زكاة » وعشر » أو إنه كفارة ٠‏ ولا فرق فيا عل هذا امحل 
من أت رد الخطاب به ؛ فى أنه يدل عل الوجوب » أو يرد الطاب بالأافاظ 
المنبئة عن وجو به ؛ على الإطلاق ؛ والفقهاء ريبما عبروا عن الواجبات فى العبادة 
أنها أركان » وشرائط ٤‏ إلى ما شا كله » فيكون مفيدا التفرقة بين واجباتها » و يبن 
غيرها ٠‏ وقد يعبر عن اواج باه : ليس لكلف أن لا مله ۽ وأن يتركه ۽ 
کا يعبر عن القبيس بأنه ليس له فمله © وله ترکه . فأما دخوله نحت الومد 
فلا يقتضى وجو به + و إن كان دخوله تحت الوعيد يقتذى ذلك » من حيث 
استحق الذم بأن لا رفعل + فالوعيد لا نتاق إلا بالواجب ء على هذا الحد؛ 
و بالقبيح من حيث اساحق العقاب ٠‏ إذا فعله ؛ وسنيين ف الأسماء والأحكام 
ما رى عل اا واجبات » من الأسماء الشرعية ٠‏ وعلى القبائح ) و اد ناء آوردناه 
افاجة إأيه فيا بيد عن الأدلة الشرعية المتضمنة هذه الأحكام 1 

واعم ٠‏ . أن هذه الأحكام المسقولة للافمال إذا كانت معلومة بالمقل بت 
إليه» فقيل هى اكام عقلية » وإذا كانت تمل بالسمع / قيل هى أحكام سمعية ‏ 
وحقيقة الأحكام لا لتفير» و إن انقسمت الإضافة لاتقسام الأدلة » تی با 
تمل ؛ وكل حك بعلم للفعل بضرورة المقسل أو باكتسابه فلا وجه لإضافته 
إلى السعم 3 لآن السمع برد فيه إذا ورد مؤكدا » ولا يضاف إلى ذلك 


فا لايم اولا السمع . 


Î af f 


ef f 


س ل اد 


وقد بينا أن الذى يختص بهبذه القضية ما ورد على خلاف طريقة 
المقل » وهو وجوب الأفعال الى لو لينا والعقل لم يكن وجوعها ثابنَا فيه . 
وكذاك القول فى المباح الشرعى [ لأ ] يضاف إلى ذلك فيا لولا الشرع لكان 
مظورا أو جاريا مجرى الحظور + كنيع اللهاتم ؛ إلى ما شاكله ۽ فأيا ماتكون 
الإباحة فيه على طريقة المقل فلا شب إلى السسمع + كالأ كل والشرب > 
وما شاكلهما ٠‏ وق شر حنا هذا الباب 6 فى كاب و البابة فى أصول الذقه ۾ 
وذ كنا من أنواءه > وأقبيامه > ما بعلل به ما يرد الشرع به الفا لما ف العقول» 
وما برد مطارقا له . 

واعلم .. أن المقصد ف التعبد هو عاذ كرناه من الأحكام + وقد بتصل با 
مالا بد من أن يرد السمع به » ويرجع فى معرفته إلى السمع ولا بد فى ميم ذلك 
من ات برجع إلى ماذكناء من الأححكام » لأله إما أن يكون من أسماما » 
أرشرائطهاء أوءللهاء أو بیان / أركانها إلى ما شا كل ذاك ۽ فتى قيل : إن التعبد 
بر الواحد شر المراد بذلك إئبات طرق الأحكام فلا بذ من أن يتعلق بها » 
وكذلك القول فى القياس ء لأنه علة الحم » وما بتعلق به من الأشياه ؛ ومني قلنا 
فى الصلاة : )نبا باطلة فلا بت من أن يفيسد اختلالها فى بسض شرائطها © وأن 
فاعلها لى) أداها كزلك صار كآنه لم يدها ٠‏ فيجب القضاء فيه أو تستحب > 
عل حسب با ثبت فى ذلك ٠‏ وكذاك القول فى سائرالعبادات ۽ وم قيل : 
إلا ججزئة فالمراد آنا وقعت غير متلة ع فى شرائطها ؛ فلا يجب فما القضاء > 
وبصير مؤذيها مؤدّيا الواجب ء أو فى حكم من أداء ٠‏ وإذا قبل ف البيع : إنه 
باطل فالمراد أنه قد اختل شرطه ؛ فلم يوصل به إلى المقصد ٠‏ وإذا قل حح 


(1) ق الأسل لا » راشعة ؛ رلا بظهر ا السباق ء 


سس ىآ لد 


فالمراد به أنه رقم عل شرطه ٠‏ و إذا فيل : الشبادة باطلة فالمراد به انبا قداختلت 
فى بعض شرائطها . و إذا قبل صصيحة فالقصد من ذلك > ولا بك » أن شلق 
ميع ذلك بعض ما ذ رتاه من الأحكام ٠‏ فلزاك وجبت ف ب#يعها الأدلة السمعية» 
ولا عتنع فى بض الأفمال أن يكون کالسبب لبعض الأحكام لتى “ ذتكوننها 5 
فلا بد من الرجوع فى معرقته إلى السمع ؛ فلذلاك يدخل ف ااسمعيات الإ كزاه عل 
الأفمال ؛ لأنه و إن لم يكن داخلا تت التكليف > لأرب المكه يكون ملا » 
و إن كان فبه فلا باخ هذا اند » فهو سبب عل كل حال » فى أحكام > فلا بد 
هن وروذ ااسمع به » فلذلك لا بد فى الحنايات وما ذا كلها ؛ و إن وقمت من 
لايعفل؛ ولا يقصدء أن يرد ااس.م بیان حالماء من حيث يتعلق بعض ما ذ کرناه 
من الأحكام عليه . وكذلك القول فيا جب من إقامة الحدود؛ والس بالعروف »> 
واللبى عن المدكرء لأن كل ذلك تعبد ممى ء و يؤثرأيضا فى الأحكام السمعية » 
من حيث يكون ردعا وز جرا إلى غيرذلك . وقد ينا آدلة الطاب وأقسامها » 
وكيفية دلالته! » و يهنا ما يكرن دللا فى الوعد والوعيد والأخبار» ونحن نذر 
عله ها يدل على هذه الأ كام وما صل پا »ثم تدای فى الكلام ف اأوعيد 


إن شاء اله ل 


[Î a1 


فصنل 
فى بیان ما يدل على وجوب الأفعال الشرعية من ضروب الأدلة 
قد يدل عل ذلك مايجرى ری الذبر» وذلك نحو قوله جل وعن: « ولله مل 
الاس ج الينت ٠.‏ الآية . ولو الإخبار يانه واجب ء أو فرش » أولازم : 
إلى ساثر المبادات الى قدّمنا ذ رها . 


فإن قبل : كيف يمح ذلك » وعندهم أن بعد الوجود يستحق أن بوصف 


بأنه وجب وبالوجود فرج من أن اصح أن يكلف 7 . 


قبل له : متى علق الوجوب بال مكلف تقمن حال العدم » وإن كان عند 
الإطلاق ينناول الوجود » فتى قبل : إن الصلاة واجبة على زيد تضمن أنه يلزمه 
أن يفعليا 6 فأما إذا أطلق فالحال فيه مفارئة لا قدمناه » و إن كأن فى التعارف 
ستعمل فيا لم يرج إلى الوجود » وللتعارف فى ذلك لأثيرء فإذلك قلنا : إن 
هذا اللير يدل على وجوب الأفعال ٠.‏ وإما قلنا : إن الواجب يختص الموجود» 
لأنه لايكون إلا حسنا » واللسن لا يكون إلا موجودا ٠‏ لأنه يقتضى وقوعه 
عل وجه فلو وجد لا على ذلك الوجه لم ستحق هذا اليرصف)» و إذا كان معدوما 
فبأن لا مشحقه أولى » لكن الآمارف يقتضى فيه ماذ كرناه ۽ ولذلك لا يقال 
فى الدين المؤدى إنه واجب ءو يقال ذاك فيد[ ولا ای :وکل خبر اقتضي بافظله 


)1( الكة ضائع باقها » والقراءة أجمادية . 


— fg 


وجوب الأفعال ؛ أو ععناه فلا بد من أن يدل على وجوب الفعل > فإن كان اللذظط 
خاصا دل على وجويه ؛ على حد الحصوص و إن كان عاما فعلى طريقة العموم . وقد 
يدل مل ذلك الإيجاب والإلزام حو أن يقول جل وعن : أوجبت» وألزمت» إلى 
ما شا كل ذلك ؛ وهذه الألفاظ فى حي احبر فهى منقولة عن يابها بالتعارف؛ م أن 
فول القائل: أعنقت عبدى » و إن كان خبرا فقد جعل موضوعا للإيقاع؛ وقد ثبت 
فى اللغة أ أن ما صورته صورة الفعل الماضى قد يقارنه الاستقبال» وما وضع 
للاستقبال قد يقارنه المضى » لدخول بعض اروف عليه فذير ممتنع إذا كان هذا 
اله آن يحمل الىير للإلزام والإرقاع » فيجب أن برجم فى ذلك إلى التعارف» 
ومتى قال بدلا من ألزست : قد حكنت ءايك؛» وقضيت إلى ما شا كل ذلك دل 
عل الوجوب » كدلالة قوله : ٠‏ وقضى ربك أ تسبدوا إلا اه ٠»‏ وإأما يدل 
عن ذلك لضرب من الدلالة ۽ لأن القضاء إذا علق بعل المكاف افتضى ذلك 
و إنما زول عن هذا الوجه إذا علق بغمله؛ جل رعن؛ وخيره ٠‏ 

وقد يدل مل ذلك الوعيد والتحذيرء والرحر. والتخر يف» لأن ميم ذلك 
٠ی‏ علق بان لا يفعل الفعل أو يتركه ١‏ جب أن يدل مل وجو بهء لأن ما ليس 
بواجب لا صح ذلك فيه . ولو ورد عهء جل وعن» مايدل عل أنه مريد للفعل 
وكاره لتركه لدل على الوجوب؛ لأن ما ليس بواجب لا يصح ذلك فيه؛ من جهة 
الممكةء وكل فمل بعلم أنه لولا القول بوجو به لم يمسن أصملا » والدايل إذا دل 
على حسنة ذل على وجو به مع هذه المقدءة ١‏ وكزاك ما بیت فيه أنه ولا وجو به 
م دغل تحث الدكليف فكل دلبل اقتضى دخرله تحت التكليف اقتفی وجو به 
وقد اختلفوا فى أن دخول المعصبة فى أن لا تفعل» هل يقتضى وجوبه أم لا ؟. 
انهم من يكم بذاك . ومنهم من إقول : قد يدخل ذاك فى أن لايقعل ما أمربه 


| 


س ”ءل عم 


واس مله کدخوله فى أن لا يفعل الواجب ۽ ولايد من أ زائد ۽ فأءا دلالة 
الأس مل الوجوب فقد أختافوا فيه ٠‏ فعند الأ كثر من الفقهاء : أنه يدل عل 
الوجوب» وعند « أف هاشم » ومن تبعه » وكثير من المتقد مين : لا بدل عل ذاك ۽ 
وهو أحد مذهى د أبى على » » وهو الذى يدل عليه كلام « الشائعى » ؛ فى بعض 
المواضم؛ ونحن تفرد لذاك فصلا نورد فيد حل مختصرة إن شاء اله . 


0 الأعل مشه » رما هنا أقرب نا ورا به ء. السياق ثيس راسا 5 
9 الأمل تديد الاشتياءء واقراءة تميئةٌ ٠‏ 


فصثل 


فى الأواص 


قد بين أهل الافة صيغة الأمى »ولا شببة فى أن قول القائل + لمن دونه مافعل» 
يكون اء وإنما اختلفوا فيا يكون به أسيا » وفيا فده » ويدل عليه . وقد 
هتا فيا تقدم : أنه إنها يكون أمرا بإرادة المأمور به» وأنه لابد من ذلك فى كونه 
آم اء ولابد أيضا من أن يريد الآمى إحداث الأس» خطاباللأمور؛ وقد سطنا 
القول في ذلك و بيناه فى الشاعد + أن لآم ما أغيره يعرف ر فار 0 
وأنه می لم يرد ذاك لم يكن آهن! ء والذى ینید الس مر كل آم هر : 
ما لا يكون آمي| إلا بهء وهو انادة المأمرر به + ولذلك يصح أن كون اسا 
بالحسن» والواجب 6 من ححيث م أن يريد ميم ذلك » ولذلك يمسم أن يأمس 
عا لا يجوز أن راد . وهذا أحد ما “بين أنه لا يكون مسا إلا بإرادة المأمور به» 
ومى ورد الأس من الىك فإنه يدل على ذلك ومن حقه أن لا يريد إلا المسن ۽ 
فلايد من كون ما أمس به حسناء فإ ن کات الحكم ہکا » أو رسولا لكلف 
فلابد فيا أمس به من أن يكون ندبا وموجياء لأنه لايمسن أن بريد مل هذا الحد 
إلاما هذا اله » ولیس بدل مل أعس زائد عل ما ذ كاه فلا يصح القول بأنه 
دلالة الواجب؛ إلا أن يثدت بدليل سمعى ذلك فيه ؛فيكون بمقزلة قوله جل وعن» 
لا آمى إلا بالواجب» نتكون دلالة الوجوب» ذلك القول» دون الأمى ۽ ومثى 


(1) فى الأصل اشئاء رقص حرف الثرن ونقس المدة ؛ والقراءة اجتهادية * 
(+) أغرب “ا بغرا به الأمل . 


هه أ( 


د ءا د 


قبل فى الأمى إنه يدل فلا جل المقسدمة التى ذ کرناھا » لا لأس يرجم إلى ظاحرء 
و.وضوعه ٠‏ يدل على ذلك ما ذكرناه من الأمس يصح بالفبيح والمسن > والندب 
والواجب ؛ فى الشاهد » ولوكان موضوما الإيهاب ل صم ذلك فيه + ولكان 
وضعه بأنه أ + إذا لم يكن أسرا بواجب جازا » و بطلان ذلك دلالة على أنه لم 
يوضم الإيجاب ٠‏ بين ذلك : أنهم قد بينوا أن د افعل » يكون أمرا إن دونك 
وسؤالا وطلبا » أن هو مثلك أو فوفك ؛ وفعبلوا بن ذلك ,الرتبة لا بالصيغة » 
ولا بالفائدة وإذا ثبت فى السؤال أنه 1١[‏ يفيد الأزأدة فكذلك القول فى الأس؛ 
و يرين ذلك أن الترغيب فى الفسل لا يدل عل الايجحاب ٠‏ وقد / علمنا أن الترغيب 
أقرى من الام + لأن الام قد يكون أسراء ولا يكرت ترغيرا» وقد يكون ترغييا 
ما بقارن ء فإذا كان لو قال لغبره : افعل » فإنك إذا فعلت أ كييك وأعطءك » 
إل غير ذلك لكان ترغييا» ول يدل عل الإيماب» وكذلك القول فى غرد الأ . 

نإن قال ألاس إذا تعقيه الوعيد دل عل الوجوب » فيجب كونه دلالة 
عليه وإن لم يتعقيه . 

قبل ه : ئيس الذي يدل عل الوجوب الأمى ؛ بل هو الوعيد ؛ وحال الأ 
لا غير فى أنه يدل عل ذلك . 

فإن قيل : فيجب أن يكون فى الأوامى ما يدل عل الإيجاب . 


قل له : dl‏ أردت بشأاضيه وممرذده فكذلك نقول + وإن أردت قر ل 


فر با دل مع القرينة » ور عا دات القريئة فقط مثل ذلك أنه تعالى لو أعس بالفعل 


() كذافى الأسل انلها « أن » + 
(؟) الكلمة مشتية ق الأسل + والثراءة ا اوية , 


ا كك 


رنبى عن تركدلدل عل الفرينة؛ لأنه لولا تقدم الأمى لكان النبى عن ذلك الترك 
باسمه الذى يخصه لا يدل على الوجرب > فى تفم الأس يدل عل وجو به . 
فأما الوعيد أ :ملق بأ لا يفمله ١‏ فإنه يدل بانفراده على وجوب الفعل ٠‏ 

لإن قبل : هلا قم : أن الاس يدل عل وجو به . فأما الوعيد التعلق بأن 
ل ف :يدل اقرا عل وجوت الففل..- 

نان قيل : علا قلم : إن الأس يدل دل الإجاب من حيث وصف بذاك 
مى كان الآ من أهل الايحاب» بل تكرن رتبئه فوق رتبة المأمور» وارلا دلالته 
مل الإيجاب لم يصح ذلك . 


قبل له : أليس» و إن كان الأس له هذه الرتيةء فقد جوز أن برغب المأمور 


وينديه إلى الفعل ؛ و ينبح له »جا فد يجوز أن يأسرء ؟ فالرتبة لا تقتضى أن لا يصح 
معها إلا الإيجاب؛ فن أبن أنه موضوع للايجاب» من حيث اعتبرت الرثبة فيه ! 
قإث قيل : لما اعتير في السؤال كرون الاسان خارجا عن أن بكرن من أهل 
الإيجاب لم بصع فى السؤال أن يتضمن الإيجاب ٠‏ 5 ل الية » فيجب 
الس أن کون ضته فى هذه القضية » 
قبل له : قد جوز من الساءل أن سال فره فعل الواجب »جا قد أله 
25200 وذلك سقط ما ظنه ء 
إن فال : إنه وإ سأله الواجب فليس يعمير واجبا بمسألته فالسؤال صصح . 
(0) الكلة معتية اليم بنشما ضائم + وكلتراءة | يسبادية ٠‏ 
() الكلية شائع بعطما من اذل رالفراءة رجبحية بالسباق » 


(؟) بل ذلك في ےہ ب نحو تدس کات مشہات ربعدها : مل الل عل سيدنا عد به وآله 
الطا فى بن 3 


eA j 


4ه ب 


ها و( همه 


فيل له : إنما أردنا بذلك أن الرتبة واخئلافها لا يقتضى الوجوب ٠‏ وزوال 
عرب لدي ما أردناء . ثم الذى ذ كته لا الف الأعي فيه المسألة » لأن 
الأس لو دل بأسه عل وجوبه لم يكن واجيا » لان کان يجب لو آنا بالکقر 
أن يكون واجباء و اما يدل الأعى على اله > على ماقدمناه من قبل ٠‏ 

فإن قال : قولوا إنه يقد الوجوبء لأنه لو لم يفد ذلك لحلا اللغة الإيجاب 
عن أفظ موضوع له ۽ لأن قول القائل : أوجبتء وألزمت كاير . 

قبل له : لا ب ماذ كرته » لأن الأعس مع الہی عن تركه ) ومع الوعيسد 
يدل عل الإياب » فلا يؤدى إلى ما قله ۽ وليس يمتنع فى الممنى أن لا تكون 


اللفيلة الواحدة موضوعة له 0 و إا ساد الفاط متصل يعطها بض » وعدا 


11 


۹ † - يضاء . 
أ الحزء السادس من الشرعيات من المغى 
فيه تمام الفصل ٠‏ 


فصل فى بيان أحكام الأوامس » وما صل بذلك . 
فصل فى بيان ما يدل مل تحريم الأفعال الشرعية وها . 
فصل فى النهى وكيفية دلالته على قبح الى عته ٠‏ 
فصل ف بیان أحكام المنبى » وما تصل بذلك ٠‏ 
أؤل فصل ف دلالة التحليل والتحريم إذا علقا بالفعل ٠‏ 
أو عالقا بالأعيان وما تصل به ٠‏ 


1( ثم أول صفحة وه شاه س و ذه ب 5 رجا ف أعل هذا 1 


رتد رصات الکلام عمافي من ١‏ + ! دون إعادة الال الدی آرردہ فى ذيل ص ۸ء ب ۽ وق راس 
ص ٦۰‏ ]ا : مم الل الرحن ال 1مد قله رب العالمين ء 


ع إإإ لدم 


كثير فى اللغة » عل أنا قد / بينا أن قول الفائل أرجبت وألييت يقيد الإيماب 
في التعارف» وأنه منقول عن طريقة الليرء فسقط ما ذ كه ٠‏ 

فإن قال : لابڌ فى الأمى أن يقتضى ف المأمورية مزية مل تركه ؛ ولا بكرن 
ذلك إلا وهر وا من : 

قل له : قد يكون له سيه بان يكون ندا . 

فان قال : يب فى سرتبة أن فتضى الوجوب» لأن كونه ندبا لا يخرجه عن 
طريقة ابي ولا بد فى الأ من أن يفيد أمي! زائدا عل التعخير . 

قیل له : إذا دل ف المأمور عل أنه مراد له وأنه ندب دون ما عداه ففعله 
أول م وليس هذا سبيل الخيرفيهء لأن الج فيه يجب أن سفق بعد 
اننبا ما زه من المزية و إن ل يقل بوجوبه . 

فإن قال : إن الأمى بالفعل يقتضى أن يفعلء فلوم تقل بوجوبه بلیاز تركه 
رذلك منقض ما يفيده الأ 

قبل له : 1غا الكلام فى أن يقتضى الفعسل على أى وجه » فتى قلت ؛ عل 
وجه لإاب فهو موضع الليلاف؟ لأنا تقول : يقتضيه على وجه الندب > فن 
أين أن ترک لا يجوز . 

نان قال : انه لا دليل على تركه فلا بد من الفول بوجو به ٠‏ 

“قبل له : إذالم يبت بالأمى وجوبه فصل التيك دلالة » وهو أنه ماح 
على ما كان عليه فى العقل » فإنما يمح فك إبطال ذلك » بأن تبين أولا وجوبه 
قبل الكلام فى ركه ٠‏ 


(1) الكلة سائلة المداد» رالقراءة ابسبادية ؛ وليس من البيد أن تكرن « اتباء» نقط ؟ 


۷ا 3 


فإن قال : انه يقتطى ف المأمور به أن يفعل لا غالة؛ فلذلك قلت بوجو به ٠‏ 

قبل له : هذا موضع لحلاف » فن أبن أنه يقنضى ذلك » وهل قولك : 
إنه قد اقتضى ما ذ كته إلا كقرلك : إنه قد اقتضى أن فل واجبا؛ أو على حد 
الإعاب ٠١‏ 

وبعد .. فلو عع فى الأعى ما قاله لم يدل مل الإيجاب» لأن المريد قد يريد 
من فيره أن يفمل لا عالة» ولا يكون ذلك وأجبا . 

فإن فال : إذا أراد القديم مبحانه عل هذا الحدء فلا بد من وجوبه . 

قل له : ما عى ق ولك : إنه أراد فمله لا محالة ۽ إن قال هذا معةول 
فى الشاهد . قيلله : الذى يعقل من ذلك أنه يريد مل هذا القول أن يصف 
الأ بأنه يدل ملى إرادة المأمور بهء وعلى كزاهة ترک . 

فإن قال : كذاك أقول . 

قبل له : إن اللفظ إذا لم يكن له تعلق بالترك فكيف يدل على كراهته ٠‏ 


فإن قال : لأن الأ بالئیء بى عن ضده ٠‏ 

كل و تكن شخ أن که و م ا دلت 
إلا بعد الذول أن الأ عل الإيجاب . 

فإن قال : إن الإرادة الشىء كراهة لتر ؛ فيجب أن يكون عل الايحاب 
من هذا الوه . 


قلى له : قد ينا فى باب الإرادة استحالة ذلك » وأنها إذا تعلقت بالئىء تعلق 


الإرادة فحال أن يكون كراهة له أو لغيره على وجه من الوجوه . 


(1) الكلنان مشتينان + وغراءتبها ۴ا هنا فرية ٠‏ 


س 5 


وقد بينا فى « العمد » أن قول القائل د افعل »كيت وكت متزلة قوله أر بد 
ذلك منك فإذن لم يدل هذا الفدر عل الإيجاب ؛ وكذاك الس ١‏ ومتى سأل سائل 
فقال : هلا قلسم : إنه بمترلة قوله ر أريد منك لا غالة » فال واب ها تقدم + 
وكذلك إذا قال هو متزلة قوله : أريد منك أن تفعل » ولابد من أن تفمل 6 
لآن اواب عن ذلك ما قدمناء» من أن حال الإرادة لا تغبرء و إا تضاف 
إلا الكراهة في بعض الأ حوال فيعير مبذه العبارات عن ذلك » وقد تلف ذلك 
من وجوه أخر» بأن بريد الآمى الفمل معجلا ؛ و ريده عة على طربق التخبير 
التوسعة فتختاف العبارة لأجل ذلك » ولا يوجب القول بوجوب المأمور به . 
قد بينا أن قول القائل : إن الآعس بريد الفعل على جهة الإيماب لا معنى له ي 
اا ريده عل سد ما لس بد و إذا اس بعاد اقل ' آراد اهاد فإن امس 
:إيجاده عل وجه أراده على ذلك الوجه ۽ فكيف بصم التعلق مبذه الطريقة ؛ 
مل أن إيجاب الفمل يقتضى صفة زائدة ) على مايفيده المصدر الذى هو عيارة 
عن الحادث » ولا يصح أن يكون اتال المأخوذ من المصدر مفيدا له ٠‏ لأن قول 
القائل د اضرب » فى أنه مأخوذ ءن الضرب كقوله : ضرب» و يضرب ؛ وکل 
ذلك إا يقيد الحادث ؛ لكنه يفيد مرة تقدم حلوثه» وصرة حدوثه فى الحال؛ 
وأخرى فى المستقبل؛ ومن أراد به من الغير حدوثه ع ومرة كراهته » ولا يصح 
والحال هذء أن يقال : إن الأس موضوع للإجاب» بل يحب أن يفيد إرادته ذلك 
الفعل من غيره فقط » "ا أن النهى لايفيد إلا راهته ذلك الفمل فقط . 

نان قال : فإذا كان النهبى عل الإيجاب فقولوا فى الأ متل ذلك . 
() ف الأصلكة مشتية رعليا مرج قيد عنده الاخ ف الامش مازسه لله البى ؟ رلدذاك 
أليناها فى الأسل ) والباقٌ ممها ...+ 


|] 
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قبل : إنمأ قلا فى النبى ذلك ؛ لأن ما يكّعه تعالى لا يكون إلا قييساء وسن 
حق القبيح أن يجب أن لا يقعل» عل ضرب من تجوز فى هذا اللفظ» والأع 
إنما يفيد إرادته المأمور به وبإرادته اذلك / لا يكون وأجباءلأله تعالى قد أراد 
الندب؛ جا أراد الواجب» فلا بد من دليل زائد يعلى به أنه واحب ٠‏ 

فإن فال : هلا فلم بوجوب الأوامي من جهة دليل شرعى ؟ 

قيل له : لا متعم من ذلك إذا ثببت؛ فيين أن فى أدلة الشرع ما يدل مل ذلك 
لأن ذلك إذا ثبت لم ينفض ما قدمناء فى اللعة . 

فإن قال : إذا كان فى اللغة بقيد الندب لنا صم ذلك ٠‏ 

قيل : إنا لم تقل + إنه ف اللغة يفيد ذلك » ونما قلنا يفيد إرادة المأمور به 
قط » فإذا كان الآمي مكلفا دلت الإرادة صل أن الفعل صفة زائدة» صل حسته 
تقتضى دخوله تحت التظيف ء وقد يدخل فى عذء الصسفة التدب والواجب > 
فلو لبت فى الشرع أن كل ما أعى به ء جل وعن 6 فهو واجب لكان لا شقض 
ماقدمئاه > و يمل ذلك حل أن لا نجد من قيله تعالى أمرا إلا والوعيد يقارنه » 
وليس بعد ذلك إلا الكلام فيا تدعون من الأدلة؛ نأما أن يكرنكلاما فى الأوامى 
فبعيد + ولا يمتنم إن ثبت ف الأدلة ما يقتضى وجوب الأوامي أن نز لأجل 
تلك الدلالة منزلة أن تعشب كل أعى صدر عنه» تمالىء الوعيد والتسذير . فإن 
ثبت عن الرسول» عليه السلام» أو عن المجممين ' انبم كوا بوجوب الأواص 
الصادرة عن الله عن وجل » وجب الفضاء بذلك ؛ و إلا نالواجب في الأواص 


ما قدمناء ٠‏ فاما التعلق يقوله « َّدَر الذين لفون عن أمره ... الآية » فقد 


(1) قرول د بعد ذلك » ساقط من الأصل أثينه النائخ فى اطامئي * 


حا وإ — 


تكامنا عليه فى أصول ألفقه ؛ و ينا أنه غير ذلك » وأنه أو دل لم بنفض ما قلناء » 
فى موضوع الأواس ؛ فأما تعلقهم بدخول المعصسية فى الأوام؛ وأن ذلك يدل 
عل وجوبه » لأنه لو ل يكن واجبا لم يكن المأمور به عاصلا بان لا يفعل » ا 
لا يكون عاصيا في باب الندب والمرغب فيه ٠‏ فقد بآ أن المحصية قد تصح فيه» 
وإن كان ندباء جا قد بصم أن يقال فى الشاهد : إن فلانا عصان فيا أشرت به 
عليه » ورغبته فيه » وأذنت له فى فعله ۽ و ينا فى باب امتحقاق الذم أن وعاصيا» 
قد تطلق على من لم يفعل ما أمى به ء ولا يكون ذما » وقد يطلق هل من يفعل 
القسح و يكون ذماء وذلك هنم من التعلق بهذ الشببة ٠‏ 

نإن قال : أتقولون : إن الله تعالى لا يأسي إلا باليدبء ولا بريد سواه . 

قيل : قد پیا أنه ير يد كل ما دشل تحت التكليف » من ندب وواجب » 
لكى جرد الأمارة يدل عل أنه تق / المقاب بان لا يفمله . 

فإن قال : فيجب أن لا يصح أن يام تعالى بالحسن الذى هو المباح » وقد 
ورد فى الشرع الأ بذلك . 

قيل له : إن صيغة الأ قد لا تكون أعسا كقوله : كلوا واشربوا » ووه 
غا ليس باس فى الحقيقة » لما ثبت بالدليل أنه يتناول المباحج مر حيثك 
لا مدل له فى التكرفى أصلا ٠‏ 

فأما إذا نزل التكايف وشرج الأمس من أن يكون دلالة الكلف فغير ممتنع من 
أن يفمله » جل وعن » ليتكامل سرور المثاب ٠‏ ولذلك قال ه أبوهاشم » : 
إن قوله تعالى لأهل ابلنة : د كوا وار بوا هيا » . . الآية» أم فى الفقيقة > 
لأن المقصد به ماذ كنا > فإذلك فارق ما يقم فى حال التكليف ٠‏ 


ft 


فا 


فی بیان أحكام الأواس » وما بتصلى بذلك 


امل . . إن ذ كرتا أحكامها على التفصميل أوجب ذلك نقل أصول الفقه أجمع» 
والككاب لا يتم له » لڅا نذ كر منه بعلة ملخصة . 

قد بينا أن من حكتها إذا صدرت عنه تعالى وتجرّدت أن يدل فل کون 
المسأمور به مر باب ما بستحت بفعله الثواب ؛ فإن انضاف إلى ذلك دلالهة 
الإيجاب من وعيد وغيره وجب الفضاء بوجو به » وإن لم ينضف إليه ذلك وجب 
الحم بأنه ندب ۽ لأنه لو کان واجبا لوجي آن يدل مايه فايس ما دل على كونه 
نديا زد الأ © بل قرو كل عل ا ذا ی ااب وإذا 
ملا عدم الدلالة على كونه واجيا قضينا بأنه تدب : لمذا الوجه ؛ ولبس 
هذا من قولنا : أرب الطاب رده يدل على ما وضع له ) لأن هناك الظاهس 
هو الدال» والقريئة فى كافية فى الدلالة » وفى الأمى ليس هو الدال عل أنه 
ندب ۽ بل الذي يدل على ذلك " متا يدل على وجوبه فى الشر بعة» تأحدها 
مفارق الالء وهذا أحد ما بين أنه لايقال : إن الأراس على الندب إلا على هذا 
الوجه دون الإطلاق؛ ومن حدق الأأمى الوارد منه ؛ جل وعين ٠‏ أن ينظر فى ظاهره» 
إن کان عاما وجب دخول اميم خمته »۽ و إن کان غاصا ذشل فيه من تناو 


عل ما بينآه فى العمرم واالخصوص من ةبل؛ فن المعلوم أنه غير مكلف ف ولا دغل 


)١(‏ اللفظة مهملة مثنية الط + وأغرب ما قد تقرأ به مناسيا لباق «المعنى» م إن ل يعن الم 
مل ذلك ٠‏ ين ارم مشه » رمعه تصحيح بلذظ «مع » ف الامش + ذل لاير إلامة الت . 


ب١!‏ سه 


فى أن يحصل مکافا لأى وج هكان» يمل أنه قير سراد ۽ فاما المكلف فلا بف .ن 
دخوله ته ؛ إلا بدايل يحرى عرى الاستثناء ؛ فقول من يقول : إن الكافر 
لايدخل تحت الطاب بعيد لم ذ كرناه) واالسحيم أن العببى بدخل نحته إذا كان 
المح لرم أنه باغ أحد انكف ؛ وقد يبنا أن من لم خاق بدخل نحت الطاب 
إذا كان المملوم أنه مياق و يكلف » لكن الأعس لا يوصف اله خطاب له > 
و إن كان أسرا له » من حيث كان الطاب فى عل المقاعلة + فلا وطاق إلا فيمن 
بمح مته الحواب إلا على طر يق الاصطلاح ٠‏ فإن الفقهاء ريما استعملوه ۽ 
والكل على حد واحد ۽ والعيد كالكافر فى دخرله نحت الطاب » للملة الى 
ذ كرناهاء وهو أن اللحطاب شامل له » والتكليف فيه صميح > ونما قير من الحر 
ارق الذى فيس ينع من التكليف » جا أن الكافر بيز بكفره » وليس يمع 
من التكليف ٠‏ 

وقد بينا.. أنه و إن تعذر أن يفعل ااعبادة مع الكفر فالاكليف لا يزول > 
لأنه يمكنه أن يفعله و يزيل الكذر بالإقلاع والتو بة » فهو متزلة العدث » الذى 
لا أمكنه نمل الصلاة بأن يتطهر و بزيل ادت ل رج من أن يكون متعبدا 
ما فأما دخول الناء فى االحطاب قلا شك فيه لأنه لاشببة تعنم من ذلك > 
إلا أن بكرن لفظ اللبطاب بتاول الد کور » فلا يدل تمته إلا بدليل» فإن ان 
الطاب ممم الد كور والأناث فدخوكن كدخوم + فلا وجه للتغرقة ؛ هذه 
مله تقول : إن ظاهى اتخطاب يقتضى دخول الكل» و إن بعضمم لم يخاطي به 
تاج / إلى دلالة . . 


(1) عكذا لى الأصل » وسياق الكلام من التساء ٠‏ 


= نال 


وقد ذکرہ أبوهائم » أن قوله « أَقيسُوا الصا ۽ إلى ما شا كله إا يدل 
مل أله خطاب بيع ٠‏ فاا أرب يوجب دول الكل تحته فبعيد؛ وقد پا أن 
الصحبح خلافه فيا يقدر > لأنه بمازلة فوله ه يأيها الناس أقيموا الصلاة » 
إلى ما شا كله » ولأن أ كثرما نيه أن يكون بمنزلة مح لم يدخله اللام . . وقد بده 
فيا هذا ماله أن عمل عل كل حقائقه إذا تجرد عن الأدلة . 

وقد يبنا أنه لا متنع فى الأمس أن متقدّم حال التكليف بأوقات إذا كان فى ذلك 
مصلحة 6 و ينا أن الواجبي صل المكلف أن بمتقد أن ما تضمنه من تنكف 
إذايق " »ناما أرب يقطم أله مكئف لذلك قبلا يل له ؛ لافى العزء 
ولا ف الاعتقاد ۽ والذى ذهب إليه بعضهم من أن الأعس لا يتقدم يهال » لآنه 
كالدلالة فإذا لم جتنم تتم الدلالة والإعلام» فيكذلك الأسي» وهذا بين فى الشاهد 
إذا تأمل الإفسان حال الأوامس ۽ ومن يقول ؛ إنه تحدّد على المكلف مالا بعد 
حال فقد تجاعل؛ لأنه لاشببة فى إجماع الأمة على أن ما تضمته القرآن ما جاء به 
جبريل » عليه السلام » هر آعم بلميع الق إلى لر الأكايف ٠‏ وقول من قال : 
إنه يدخل نحنه هن ينم فى المستةبل من الفعل © نشرط ألا جنع فقد اهل أ 
لأنه تعالى مالم يمن الذى يكن ومن الذى لا کن ؛ نم أو لغيره + فلا يجوز 
أن بريد باتلطاب من بعلم أنه بمنم فى حال المتع ۽ ا لا يجوز أن يريد باللطاب 
العاحز؛ ومن يجسرى مجراه » لأن حال التكليف ف أنه يزول بالمنع اله فى أنه 


زول بالمجز » وإنمالم نزله بالكفر وغيره ؛ و إن كانت العيادة ؛ مع رچوده 


(1) كتاف الأصل > رلملها د ليع > ٠‏ 
(؟) ها كلة مثنية ازيم شائع بها جز وللها « سل » . 
0 رم الأسل بش الباء © ولملها « جهالة » رل عله الز رالد فى خط الناح مرجرد ٠‏ 


— 4 


لاتصح ؛لأن العبد يعكنه إزالته » والتوصل إلى أن يفعل ما كلف ؛فإذا هو لم يفعل 
أي فيه من قبل نفسه » ولا يخرج بذلك من كونه ماقا ٠‏ ولیس هذه حال العاجن 
والمنوع؛ لأنه لا سبل لما إلى الفعل » فلو تناوطما التكليف لدخل ذلك فى تكليف 
ما لا يطاق . وهذه اجملة تفصل بين أن يقطع المكلف رجل نفسه ؛ فى أن القيام 
فى الصلاة لا يلزبه » وبين أن بريد فى أن الصلاة تلزمه؛ ويس فى الفرق باتيما 
إلا ماد رتاه > ولأفرق إذا 7ذر الفعل مله ع ف 'حروجه من كرنه مكلفًا ۽ 
بن أن پکون بب تعذره من قبله » أو قبل غيره فى هذا ألوجه ٠‏ 
مله 

ومن حك الأواص أن سين جل وعن صفة ماتناوله » وشرطه » مل وجه 
يكن المكلف أن يديه غ وان کان الظاهى ينطق به لاع » وإن لم ينطق به 
فلا بد من افتران أ دلبل البيان مل ما تقذم دنا له . ومن مله مالا بد من أن 
يعرف ف الفعل» وقت الأداء . واختاف الناس فى ذلك . 

فنهم من يقول : إذا تجرد اقتضى أقرب الأوقات .وهم الذين يقولون : بالفور . 

ومنهم من قال : إذا تجزدء فكل الأوقات» [ ذا لم ] عذ کر سواء» فى أنه 
أوقات للا داء» وهو مير . 

ومترسم من قال : إنه يقتضى الأوقات سرتبا : الأول أولى به إن فات 
فنی الثانى » فإن فات ففى الثاالث + رتب تناوله اللأوقات هذا الريب . 

وجملته [ أن ماحم فى التكليقٌ ] إذا لم يخصص المطاب يعضه لم کن 


الفصل بين بعض من بعض . 


(۱) الرسم سنه وهو دای » رامل ما أليئناه أنسب سباق . 
(5) «إذاء ساقطة من الأسل عنم فى المامش ٠‏ (م) سائطلة من الأصل مثئثة فى المامش . 


دسم 


لد e‏ سمه 


وقد مامتا أن الأمى قد اقتضى ف المكاف إبقاع نملء فإذا لم يكن عض 
الأوقات ذ کر » فكلها متفقة ؛ جا إذا لم يكن لبعض المكلفين ذ كر فكلهم سواء» 
فن أين أنه لايجوز حل إلا مل بمض الأوقات » أو أن بعض الأرقات أن يقدّم 
أولى من بعض ٠‏ 

فإن قال : إذا اقتضى الأعى إنجاب القعسل إما لظاهيه » أو لاوعيد فلا ب 
عن وقت معلوم ٠‏ 

قل له : إنماكان يجب ذلك لولم بمح القسول بوجو به إلا مم وقت 
عصور ؛ له أل وخر » تصح الإشارة إليه ؛ فأما وقد عكن أن بكرن واجيا » 
والخال ما بينام فا ذ كريه لا بصح ٠‏ 

وأعلم 5 أنه قدثيت ف الواحيات بطو يقة العقل أنها إذا لمنتضيق فالمكلف له 
أن بفعله ؛ وله أن يعزم على فمله فى المستقبل» فيكون راء 50 
الأوقات مأ :وجب أن |حدهما أولى فهو مضيق» و إن ل #صل اتكافف نستمر 
فيه على هذه الطريقةء لأنها غير متحيلة فى التكليف» ولو ورد التص بها مصرعا 
م مجزالمنع مه عند أحد . لإذا ثبت ذلك فى المقوق المقلية فأ الذى منم من 
ورود السسمع بتكيف الفمل على هذا الحد + ويكون اخترام المكلف وموته 
و لما شمل الفعل عثزلة اخترام المكلف قبل آعروقت ااعملاة» وقد ذم ماه 
العزم » في أنه لا حرج عله ولا مأثم ٠‏ 

ولام الملة أوجبنا على من يلزمه أداء المظامة أن يفمل الرد أو ازم » إذا 


لم يتضيق حدما » ولا بعذرء فان صل هناك ما يوجب الرد خاصة مع المكن 


(1) ساتطة بن الأصل تة فى الاش ء 


= 99١ ت‎ 


كان الوجوب أولى؛ و إن حصل ما بوجي المزم مو الفلس وضره كان بالو جوب 


أولى > وإذا لى صل ما خصص أحد الأمرين فهر غير > فا الذى بمنع من 


ورود اتكليف عله فى باب الأواس ؛ وليس بقع بعد هذا الأصل إلا الكلام 
فى أعيان المسائل » الى لأجل الدلالة يعدل فما عن هذه الطر ينة؛ ولافرق ين 
لأسي المطلق > وبين الأس إذا ورد بوقت ممدود » له أول وآآخرء فى الوجه 
الذى ذ راہ » إلامن حيث أرب الذى له آر يتضيق فى آخره القمل » و يكون 
توما أرق وفع الس من أن كز دوق ارات یی رارت 
مزلت مطالبة مباحب المظامة ؛ فى أنه يوجب الرد فى الوقت من غير جواز العزم ) 
و إذا لم يتضيق بالمطالية جاز أن يكون المزم بدلا منه ؛ رإنما عب ذاك 
إذا كانت العبادة قد خطرت بباله + فإذا ل تخطر اله ٤‏ وكان فى حدم الساهى 
علا فهو غير ماحد بأن لا يفعل ؛ ولا بعرم ٠‏ وذه الله قلنا: إن الأهس إذا ورد 
٬ۋتتا‏ بوقت مضيق أو موسع وقال للغمل فيه زالت العبادة ٠‏ وإما عل القضاء 
أو آداء يله بدليل "حر . فأ رطلنا قول من زعم أن ذلك الظاهى يدل مل هذا 
الفعل مع أنه مقيد يوقث» ولبت أن ذلك لو جاز لاز أن يقال : إثه و إن 
تناول الفمل المفتص بشرائط فإنه بدل على وجوب ما لبس له تاك الشرائط » لأن 
ااوقت قد صار كالشرط ف هذا الباب . 

وفنه الملة تقول : إن القضاء فرض بان يتاج إلى دليل مستائف > 
ولا معتير بوصفه آنه آضاء؛ و [تما المعثير خروجه عن أن بكرن راقبا في الوقت 
الذى تتاوله اللطاب + وصف بأله فضاء أو أداء » وليس جتنم إذا كان الطاب 
مطلقا أن تدل الدلالة مل أن العبادة واجبة إلى وقت + و إما بص وإما بدلالة > 
وظبة الظن قد تقرم مقا الملل » "كا أن الأمارات قد تنوب مناب الدلالة > 


vf 
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فلا يمتنع أن يكلف المرء ذلك موسما » ماوجد فى نفسه قوة ٠.‏ ناذا ا 
ضعفا أو فتسوراء أو ظن تغسير حال بالأمارات» وأله إن لم نتعجل الأداء اف 
الفوات فيتضيق طيه ااوقت > لا عم وررد النص متلهء فاعتير العبادات 
هذا الضرب من الاعتبار » فإن تفصيلها قد دغل نحت هذه البلة . 


+ 
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ومن حك الأواص فيا تقتضيه أن لا تتشيرء بأن ترد ميتدأة أو بعد حم شالف 
من حظر أو اباحة» فلا فرق بين من قال: إنها إذا وردث بعد الإباحة وجب وبين 
من قال : إذا وردت بعد الإباعة كانت على الإباحة ء لأن الاسمغرار أقرب إلى 
الصحة من المضادة ع وجا أن الأس ف الأصل قد يجوز أن يكون إباحة ء لكا 
لا مله على ذلك » بل مله على الإإزام بظاهره » فكذلك القول فيه إذا ورد بعد 
حظر أو إاحة ۽ وقوهم إنه قد صار غاية ازوال اللمطرء فيجب أن يكون على 
الإباعة » لا وجه له ء لأن كونه فاية لم تجرد كتتجرد الحظر إلى مدة إذا لم بتعقبه 
الأعس + بل و رد الأس بعده فدل عل زوال الحمظر» ودل أيضا مل تلف الفمل؛ 
و إذا اجتمع الأمران فيه لم يحزان يبطل أحدها بالآعر , 

فيك 

ومن سوك الأعس أن يتر لفظه » فإن كان أمس! بمبادة وأحدةء فا لمال ماقدمناه) 
و إن كان أمر ا ببادات مل طريقة الثرتيب فالحال أيضا ما تقذم» لأن عند وود / 
الأول والمكن مته لا يلزم إلا هو و إذا تعذر لزم الثالى مل هذا الحد فيصر كل 
واحد منها تتا بصفة معلومة ء ولك فبا ما قدمناه » فآما إن كان بلفظ التخبير 


كلاس الوارد بكفارات العين» إلى غير ذلك » فقد أ ختلفوا فيه فنهم من قال: إن 


() الكلة مشتيية فى الأسل ؛ رالثراءة اجتبادية ء 
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أحدهما واجب لابعينه» و إنما يتعين لنا إذا وقع» فنعلم بوقوعه أله الذي أوجب 
عليه ٤‏ جا نعم عند وقوع الفعل من المكاف أنه كان قد اشدئ التكليف » وقبل 
أن قعل ذلك لا نعل قطما أنه مراد به »| وسلكوا هذه الطريقة > والمحيح أن 
حال اللفيع سواء؛ فى أنه واجب» لکا لانعير عنه بعبارة توجب أن الميع واجب 
على الميع » لتفعمل بين ذلك و بين الواجبات الى تجب عل الميع ٠‏ نلذاك تقول 
هى واجبات على طريق التخبير » والعسلة فى ذلك ما قدمناه » من أنه فى طريقة 
اكليف يصح ودوب جميعها على هذا الحد ۽ وليس فى ظاهى الأس لمخصيص» 
فال الكل سواء فى هذه القضية ء وما يكون غيرا ببن الأمور الى بذكن مها 
أجمع ؛ على عد راعد ء فلا يدخل تحت ذلك ما تحضر ۽ فليس لهم أن يشنموا 
ان ذاك يول به ب بين عتق عبيد العالم ٤‏ أو |طعام جميع دن فى العالم » لأن 
الممتير ما ذ كزناه » فلنا نقول : فى واحد من العبيد المتمكن من أن نشتريه لمتقه 
فى الكفارة أنه يازمه فى الوقت اامتق» و إنما تقول : إنه بلزمه التوصل فىااثان 
إلى المتق » ولولا أن اليم سواء فى المصلحة لكان تعالى لا جنير المكلف بين جميعه 
وعلى قوی لا بد فى الكلفى CE‏ ۽ وذاك لا يصح » لاه 
یدخل ف تكليف مالا يطاق ء ويؤدى إلى مثل الح عن « موسى بن عمران » 
من أنه ٤‏ جل وع » يجوز أن يكلف و يملق با کلف باختياره من حريث بعلم أن 
ما يختاره لا پکون إلا عوابا . وهذا قول مهجور ۽ لأنه يوجب فى العأ أن 
لا متت أن تكون إصابته كاصاية الأنبياء + وهذا فى ثباية السقوط ٠‏ 

)١(‏ كا رمت بالأصل » ولا يل طر يقة الناحخ أن يقرأ مل هذ! الرسم < ابئدأ > وغد مقرأ 
اشدیء , (5) سم الأصمل کن أن بغرا ۴ هنا ۽ أريقرأ ۾ يسل » رالسباق ئيس 
منطلنا ؛ رامله يكرن أشد انالا برعرد «إل» فل عي ٠‏ (+) هذا آقرب با يترا الأمل ء 


/ ها 


ل 
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ومن حك الأوامي أن بلظر فى لفظها » فإن كانت مطلقة اقتضت فسل عرة 
واحدة » لأن قول القائل تغيره « آدخل » [ما يفيدء ما إذا قعسله کان داخلا ۽ 
وذلك يم بالفعل الواحد » فا زاد لبه لادايل فيه ٠‏ 

نان قال : دليله أنه : لو أريد به الفعل الواعد لما جاز أر. يكون را 
فى الأوقات أو فى الأماكن » لأن الفعل الواحد لايصح إيقاعه على هذا الوجه . 

قبل له : ل بعن أنه فسل واحد أنه كلف عينا من الفمل مخصوصة »> 
وإنما المراد باه قعل واحد آنه كلف من ذلك الفعل ما يقع الامى عليه » فإذا 
حصل فيه وجه غر » فأى فعل من ذلك فمله جازء فإذزلك خيرئاه فى الأوقات 
والأما كن + فأء! إذا خص لم مز أن براد بذاك الفعل المقصوص + وين خالف 
فى هذه ابملة فزعم أن الأس إذا أطلق سر قفد أبعد ا من جهة المعقول واللفة 

فان قال : إفى أجمل الأ كب ع ووجدته بوجب إدامة الالتهاء ¿ 
ذكذلك الول فى الأسء يفراننا اا من حيث اللفة لا لفان » لكن 
ق الى ضرب من التعارف + فاقتضي أن يليم الانتباء فى كل وقت» على طريفة 
الم ) وف الأ اى الإقدام على ذلك الفعل فى وقت ١ا‏ ؛ على طريقة البدلع 
ولولا اانعارف لوحب مى انتهى سية أن يكون متلا ؛ نأما إذا كان الأمس 
مشروطا يوقت ء أو فير فقد اختلفوا : ق هل يتكير كار ذلك ؟ 

والمحيح عندنا : أنه لاستكر إلا ان تعلم بدليل أن ذلك للشرط فيه كالملة 
والدلالة فيتكير تاره »کا تقول فى وجوب لكر المنابة وتكرر وجوب الطهر 
رر وقته , 


ولإ — 


فأما إذالم بك ن كذلك والشرط لا يزيد فى قدر العبادة اللازمة » و إا يخصصبا 
بذاك الشرط ء وذلك الوقت ؛ فإذا كان الأسى لو ورد معطلقا لكان المراد فمل 
عة » فإذا دخل الشرط فيه فإئما انتشى فيه أ بقع على هذا الشرط من 
فير زيادة ٠‏ 


ومن نكم الأواس إذا وردت عبارة عل شرط أن يكون ذلك الفعل إذا أذاه 
المكاف على شرطه أن يكون مجنا عن فاعله » و إتما يخرج عن أن يكون عزنا 
لاختلال فى شرطه مثل الذى تبت بالدليل فى الم الفاسد أن أطروء الفساد عايه 
حب أيه القضاء أ + ولاصلاة الى يجب فيا القضاء إذا عل أنها اذيت لابطهارة» 


إلى ما شا کل ذلك ۔ 
فإن قال : أنئيس قد جوز أن بأعره بالفمل + فإذا آڌاه على شرط يارمه 
اأقضاء ؟ 


قبل له : إن ذنك لا جوزء بل يحرى مجرى عبادنين مثاين من غير أن يكرن 
الثانى قضاء عن الأول » و إا يجوز أن بكرن قضاء عنه » لاختلاف ف أداء 
الأول ؛ اما أرر. بكرن الاختلاف فيه فالثانىي كالأول فى أله عبادة مبتدأة » 
فلا بكرن » بأن يكون وجو به لأجل الأول » بأولى من أن يكون وجوب الأول 
لأجله ؛ والذى ذ ناء فى أصول الفقه في الظاهي كاله عالف لحذه ابلمله"» وليس 
الأ كذاك لأا أردنا بولا : إن ال مأمور به لا يجب أن بكرن مجزئا» إذا كان 
مأعورا برام » هم اختلال حاصل ف أدائه أولا وآحراء فقلنا : إن الأمى بذاك 
لا عنع م القول بانه غير محزئ » فكذلك ففد يصح ذلك إذا أذاه وهو ظان 
للشرط » فإذا اتكشف له أن الشرط لم يحصل بلزمه القضاء » و يوصف الأول 


۹ 


ام 
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بأنه غير مجزرئ؛ فمل هذه الطريقة يمبح ف المأموربه أن لا يكون زاء فأما إد 
أذى على شروطه قطعا فالحال فيه عل ماقدمناه ٠.‏ فموّل على هذه الملة إن شاء نش . 
« مه 

ومن حك الأواس إذا كانت عامة أن يصح ذاك الفعل » من كل واحد من 
المكلفين و يازمهم » فلا يكون اجتماعهم على الفعل من ششرطه إلا بدليل » فإن دل 
مل أن العبادة من شرطها | الاجتاع وعدده كصلاة المعة قضى به و إلا فالأصل 
ماذ كرناه . فإن دلت الدلالة عل آنه لازم ميعهم » فإذا قام به البعض سقط عن 
الباقين وجب الم من فررض الكفايات . فاذا عددمث هذه الأدل وجب الح 
بأنه من فروض الأعيان ء لأن الظادس من الطاب يقتضى ذلك فلا يعدل عنه 
إلا عند دليل بضطر إلى ذلك . 

وقد بينامن قبل أن الأعس إذا صدر عنه» جل وعن» فلابد فيه من شروط : 

مها : تمكين المكلف» والعل بأنه ممكنة . 

وسلها : العلى بأنه سيجازيه عل ما يقعله ٠‏ 

ومنب : العلم جال الفعل فى أنه ختص ما معه إستحق الثواب . وقصلنا اقول 
فى ذلك وفى وجوه الممكين ¿ والحاجة إلى كل واحد منها » وكيفبة الحاجة إليه؛ 
فلا وجه لإعادته ۽ فأما من يقول فی الأسس : إنه إذا قارنه المدح لا يدل على الإععاب 
لأن المقصد المدح عل القمل ٠‏ دون يبان إجابه فبعيد؛ وذلك لأن تعليق المدح 


9( الأمل مشتبه ؛ والقراءة اجسيادية . 
(5) كنا فى الأسل + رامل كلة «آنه» سقطت من ااناكمر + والسباف بها !كل . 
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ن وجو به فاماذا یمس ٠١‏ قاله ۽ وإذا كان تميق المدح بغعله ٠‏ والذم بأن لايفعله 
يشق وجو به ويو كده فكذاك القول فى أمدهما . 

فأما من قول فى الأ : إنه يجب أن لا عمل مل ظاهرء لسبب تدم 
من سوال وغيره تقد أبعد 1 ۽ لأن الدليل هو الطاب تإذاكان ءانا وجب له 
مل مومه » وأن ورد على سيب خاص .ولا فرق بين من قصره على من سأل عنذلك 
أرسئل عند ذ كره» ووصقه + أوعند وقوع الحادثة به » وبين منقصر بذلك عل من 
هو موجود فى الخال من المكافين؛ فإذا لم يصح ذلك مع قؤة الشبوة؛ بل يقال : 
لولا أنه آرادحم دون غيره لم يكن ليخاطب عند وجودهم وكونهم مكلفينء بل يقال 
ف الحواب عن ذلك + لا معتير به ؛ لأن الواجب الختيار حال الأمس وثهوله > 
ولا بمنتع آن يكون من لم يخلق كن خلق» فى أن ذاك صلاح منه ؛ فالتخصيص 
لاوز إلا بدلالة » فكذلك ما حكيناه عنهم ) ناما إذا کان الأسى لا ستقل بنفسه 
دون أن يعاق نسبب فاته لا اول سواه ۽ ويكون ممنزلة قول القائل فى أبلواب 
نعم . وقد تقدمت المسألة فى أنه لا تضمن سواها وهذه طريقة ف اللفة معروفة > 
لأن السائل قد مستغهم فيجيبه المخير ا یعرف به حال ما سأل عن مع حال مره » 
ويكون الفرض ححا ؛ ويكون الجيب فد زاده خبرا ء فإذا آجابه بلا أو نعم 
لم يتضمن إلا جواب المسألة أ فقط»فعل هذا الوجه ينبغى أن يدك فى هذا الباب 
إن تفصيله يطول . 


+ 
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ومن حم الأس إذا كان خاصبا وعلم بالدليل أنه مامه أن يجرى جرى العام 
ی حكهء لأنه لا فرق بين أن يقتضى اللفظ عمومه» أوالدليل المقارن فى الأحكام 
الى ذ كزناهاء لكنه إذا کان تومه بالدليل وجب أن بعثير حال دليله ؛ فان اقتضی 


ولاب 


Wf 


الما 
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مثل ما ضيه الظاضم لو کان عاما فالذى ذ ئناه من اتفاقهما واجب» ون م يكن 
كذلك فبحسب ما تقتضيه الدلالة فى إطلاق » وتقيد» وتقدم > رتأشر: لأن هذه 
الدلالة متزلهة أدلة الجاز » الذي لا بد من أن بعر حاطاء جلاف الوجه الذي تعتير 
عليه الحقائق ‏ فأما إذا ورد الس بالفعل متكررا فإن كان معرفا لم يتغير بالتكزر ۽ 
لأنه إن انصرف إلى ممهود لم يتغمير » و إن انصرف إلى انس فكثل ۽ و إا 
يفير سحكه بأن يتثاول متکرا » أو يجري ممراه > والظاهي منه أله رر على وجه 
الانمبال أو الافتراق فى القضية الى ذ كناها . 

فأما إذا رر عل حد الانصال يحرف الحطف فهو أقوى ف بابه + لأن الدلالة 
قد دات عل أن 006 العطف أن يكون في رالمعطوف عليه + فالظاهي الذى 
أوجبه أعدهما فير الذي أوجيه الآخرء إلا أن ندل الدلالة على خلافه قحم 
بذلك فيه ۰ 
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ومن حك الام الال إذا كان مطابقا لأس الأول ما ذ کرتاہ فأما ]ذا كان 
أخص فنه ف مغل حكه فإنه لا يطعن في الأول» فيكون الأول مل عموءهء والثاى 
عل خصوصه ء إلا أن تدل الدلالة على أن ما خم ص الثانى موجب #خميص 
الأول یحم باع قأما إن كان التای أخص منه فى ضد که E‏ 
الأول ء لأنه بمنزلة تقييد المطاق ٠‏ وأما إن كان الشانى مثله فى العموم والح 
متناف » فذلك لا يصح لأنه فى حك المناقضة ف التعبد ٠‏ فلا بد من أن برآد به غير 
ظاهره» إن صم ورود الظاهى على هذه الطريقة ٠‏ 


(1) الأسل راخ الاتمال بين اللامين « للظاهر » ؛ لكن مله يقم من اللا فى الألف راللام 
ولذا يناعا « فاه » . (5) كنا داع رهم الاصل ؛ و إن كان هذا الطرل ن اللام 
ند بفع فى رن اللافى ؟ (r)‏ للها « دابل » بلاعاء ؟ 
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والواجب عل المكاف فيا برد من الأوامى مله أن يكون متأملا لوجسوه 
التخصيص ف الأصول» من جهة العقل والسمع» ومتأملا للشروط ثلا يقصر فيا 
نزل بهء لأنه لا بد عند الأداء من أن يكون متحفظا من اختلال بقع فى شرائطه» 
ومتحززا من تقصير بقح فى استيفائباء وى أذ نفسه فيا كلف + بهذه الطريقة 
فته المعونة من جهة الله تعالى والتوفيق والتسديد . 

ونحن نين من بمدء ما يدل مل وجوب الأفسال السمعية » من غير جهة 
الطاب كال ماع والأفعال؛ والقياس ؛ لأن المقصد بهذا الياب کان بيان ما يدل 
ملى وجو بها من أدلة الطاب ٠‏ 


}0 رست ف الأمل : « لأن لا > . 


اا 


فصثل 


فى بيان ما يدل على تحرج الأفعال الشرعية » وقبحها 


الى يدل عل ذلك من الطاب ما يقتضى قبح الفعل بظاهره» أو يقتضى 


ذلك من جهة المعنى» ويدخل ف ذلك النهى الوارد عن الله » سبحاله ؛ لأنه يقتضى 
قبح الفمل» من حيث لا يكون نيا إلا بكراهة المثبى عنه؛ ولا يجوز مته تعالى 
مع حكعه [ ال ] أن يك الحسن » فلايك من أن يكون قبيما » وإن ورد العس 
بن الثثىء مكروه لله تمالى فككثل ؛ ومتى ثبت بالدليبل فى الأسيين أن المراد غير 
لاه هما فذاك بقرينة » ولا مع ذلك من عة دلالتهما لميردهما على قبح الفعل ؛ 
وقد يدل على ذاك لفظ التحر يم والمظرء لأا لا يقعان فى الإطلاق إلا عل مايقبح > 
فلا فرق ين أن بر تعالى بأن الفمل غظورء وأنه خطيئة وأته غرم وأنه حرمه 
وبين النهى والكراعة ۽ بل لو قيل إن دلالتهما فى ذلك أقوى ل يمتنع ؛ لأنه 
لا يدخلهما من الاستال ما يدخل النبى والكاهة » وكل فعل ورد التعيد السمعى 
به ولو لم يكن عمزما لم بقع التعبد به فلا بد من القول .تحر يمه ء 

فأما مارم من جهة العقل ٠‏ من الظل وضرو به + إلى ماشا كل ذلك نليس 
بداخل فيا نريد ذ كره ٠‏ 

فاما الحرم إذا ملق بالأعيان فقد اختلقوا فيه ٠‏ 

نهم من يقول : إنه يدل عل قبح الأفمال فبا . 


(1) ق الأصل « إل » دلملها متحبة ؟ 


- ومو 


ومنهم من بعدّه لاء وسنبين الفول فيه ٠‏ 

فأما قبح الامتناع من الواجبات المضيقة الشرعية فعلوم بالمقل ؛ لأنه يملل به 
أن ترك الواجب إذا کا مانما من وجوده يقبح من غير أن بنفصل فى ذلك 
واجب من واجب ؛ فإذا علمنا بالسمع وجوب الفعل دخل تركه فى هذه القضية. 

تامام “يللم قبحه أو وجوبه من جهة الاضطرار إلى نيه بذاك ء صل الله 
عليه ؛ تفارج من هذا الباب ؛ لأا لا فستدل بالنطاب عليه ؛ على ماتقتم 
القول فيه . 


(1) كاف الأمل بوضوح ٠‏ رلعلها «تتبيه» ٠‏ 


لوا ام 


فصل 


فى الى وحكبنية دلالسه على قبح انى عه 


الطريق الذى بينا به أنالأعس لا يكون أس! إلا بإرادة » يقتفى أن النبى 
لا يكون نها إلا بكزاهة المنهى نهء للأما صيفة النبى فعلومة من جهة اللغة كصيغة 
الأسس > فإذا عع ذلك فيجب إل يكون النبى دلالة قبح انى عنه > وأن يح 
القول فيه إنه على الوجوب ء مراد بذلك أله يجب مل المكلف أرب لا يفعل 
ماتناوله ء وأن زز منه . 

فإن قال : ومن أين أنه » عل الله عليه » یکره الثىء و إن لم يقبح؛ على ما يذ که 
الفقهاء > من كراهة التنزيه والتأدب » ولو كان ذلك واجبا فى كراهته لوجب مثله 
فى كراهة الى ٠‏ صل الله عليه ؛ واوجب مداه فيا تطلقه الآمة "له الملماءء 
ولا انقسمت الكراهة إلى المثر» وخلاقه » أو ليس الواحد منا قد كه ماغيره 
أولى منه؛ من ولده وفلامه ۽ رند بك الناس ترك التواقل) )ا نك منيم القباځ 
أفا يدلج كل ذلك عل أن الأاهة لا تقتضى قبح ما تعلقت به . 

قبل له : لسنا نذكر فبا ليس بكراهة أن يعسبر بالكراهة عنه ؛ غو تقار الطبع > 
وعلهذا الوجه يقال : إن فلاا ب لمر ولايكره الحلوه ولیس هذا من الباب الى 
ذكناه سبي / لأنه يضاد الشبرا» ولا يكون إلا من فسله تمالى . وقد بقال: 


إن فلاا به الشىء » و براد بذلك أنه لا يريده » على جهة العاز ۽ ورعا يقال : 


(1) الكللة مهملة و بعدها كلا لااد > ول يشبسر قراءم! عا يناسب السياق ٠‏ 


نز 3 


انه یک الثبىء من غيره + مى أن إرادته لفير ذلك أقوى من إرادته له + فلهذه 
المزية تستعمل هذه اللفظة ٠‏ وقد يال : إن فلانا يكره طريقة زيد ؛ عى أن 
الأحب إليه فيرها من الطرائق الى هى أولى ما بقع ؛ وعلى هذا الوجه تقع الكراهة 
فى النادب والتنزيه » فيقال : إن فلاا بک من غيره الع دول عن طريقه الأولى 
في العمل بالنوافل» وبآدب الدين . فأما الواحد مالا فلا تنم أن يك القببح؛ 
وكذلك الفول ف العالم الذى ليس بحجة . 

والأصل فى هذا الباب ما بيناه من أن كراهة اسن لا تكن إلا قبيحة » "كا 
أن إرادة القببح لا تكون إلا قبيحة > والطريق فما واعدة ؛ وقد ييناها من قبل ٤‏ 
ولا معتبر بعد ذلك بإطلاق القول ؛ فإذا عم أنه » جل وعن » لايجوز أن يفعل 
القببح لم يجزان که الحسن» فيدل النبى الوارد عن قبله على قبح ما تناوله من هذه 
اللمهة؛ ودكذا نقول في نهيه» صل الله عليه » إذا نجرد » وما يعدل عن ذلك 
بدلالة : فالذى روى عته 6 صل الله عليه 6 من النواهى البّى قما ماجرى مجرى 
التزيه والأدب» قلغا وجب ذلك بدلالة » لابظاهره ۽ ولامتنع / أن ممل 
بعض الفقهاء؛ من جهة الامطلاح لفط الكراهة غير مفيدة القببح» أو متقسمة 
إلى وجوه بحسب المواضع النى بطق ذلك فيباء وذلك ودخل فى باب الاصطلاح . 

ناما من قال : إن المكروه هو الذي تل متته عن صرتبة العم فقد أبعد» 
لأن اعمات لا رايد فى التحريم ٠‏ 

فإن قال : أرود بذلك أن ما لا ثبت قبحه قطعيا أعير بذلك عنه » وما بثبت 
قبعه قطما أقول فبه إته يرم ا أقول فى الواججب : إنه فرض إذا قطع برجو بء 


وإذا بت ءن سدهة اساد رغيرها قات : إنة وأجي ء 


ن 
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فيل له : إن المدنى الذى أومأت إليه غير ممكن عندة ء لأن الدلالة قد دلت 
عل أن الثىء قد يقبح معا عل وجه القطع 6 وقد يبح من جهة الآحاد» والاجتهاد» 
والفرق بينبما معلوم » ولكن الذى ذ كر فى اختيار الأ اء كان اصطلاحا منك 
لم تضايق فيه ؛ و إن كنت تع آنا لغة فايس 5 زعت ؛ لأنهم لا يفصاون 
بين الأسين ء ولأن المعنى الذى ذ كرناه لا يوجب انقسامه إلى الوجهين اللذين 
ذ كزتهما تبن ما قلناه : آنا تقطع أنه تمالى قد كزه ما يثبت بالآحاد والقياس » 
کا بعلم أنه قد کره مایت الوا واختلاف الطريق لا عنم من اتفافهما ٠‏ 

نإن قل : إذا كان قد مدل عن ظاهي الہ بدلالة فا قولم ق النبى 
ا » اذا دل الدليل على أنه لم برد به ظاهيه ؛ إلى أى وجه يصرف ؟ 

قل له : ليس هناك وجه معين صرف إليه ولا يڌ من دليل يقترن به » 
سل به المراد » قرعا يدل الدليل على أن المراد بذاك قصور حاله عن حال غبره > 
لأن على هذا الوجه قد يطلق النبى فى الشاهدء و إن لم يكن تناوله قبيحا ولا مكروعاء 
و رعا يقم النبى بعد الأمى والإيجاب فيكون المراد زوال الحم الأول» ويكون 
متزلة الغاية ۽ فيجب أن عمل عل ماتقنضهه الدلالة + والقريئة ٠‏ وقد بيا أنه 
لايجب إذا قلنا فى طاح انى أله عل الإيجاب أن بكرن ظاهى الآ للاماب؟ 
وكشفنا القول فيه ٠‏ 


عستا 


فى بيات أحكام النبى 


يحب أن يكون حكه فى تتاوله ل ) بتناوله حم الأ » فيعثير لفظه فخصوصه 
ومومه + وعدم فيه بها يقتضيه إذا تجرد ظاهيه . وكذلك القسول فمن يدغل 
تحت النهى» وصح تعلق التكليف به لأن الخال فى ذلك ' كالمال فى الأمس ؛ 
فآما ما يقاضيه من إدامة الانتياء فهو مالف لامي ؛ لأنه قد ثبت بالتعارف أن 
الناهى إذا نبى عن الفعل مطلقا > ولم مصه بوقت فالواجب أن ستمر المنبي 
الذى هو الكاف ؛ عل الانتهاء عن ذلك من غير تخصيص + فما إذا قيد بوصف 
أو شرط ء وکات الظاهي ق الوص ف والشرط أله اتر فالواجب أنفت. 
يكون مقنضيا لانتهاء عة واحدة » و إن كان يتكرر فلاب من النهبى نه من 
أن يكور . 

فاما القول بأنه عل التعجيل أوغيره فإنما بتأتى فيا يتناوله انى هرة وامدة؛ 
متي كان هذا حاله فالقول ذه عل ما تقتم فى الأ » وإن كان ذلك بعد 
فى انبى» لأنه لايمتنع فى المأمور به أن يكون صلاحا متى فعل متقدّماء ومتى فمل 
متأئخرا » وليس كذلك حال الى ؛ لأن طريقة التخيير لا نكاد صل ف القييح 
على هذا الد . ولهذه اخملة تقول : [نه لا يتنم أن يأمس» جل وع » بأشياء عل 
طر بق التخيير» ولا جوز مشله فى اللبى + لأن کل واحد مهما إذا قبع لفميعه 
يقبح لاالة » إلا أن يكون وجه قبح كل واد / التفاء صاحبه » فلا بمتنع أن 
بقبح إذا اقرد » ولا يقبح إذا وجد معه صاحبه . 


|[ عاب 


Ya | 


۹ س 


وقد اختلفوا فى الى : هل من حكه أن يقتضى فاد المبى عه ؟ س 
فم مر قال : يقنضي ذلك ٠‏ وآنه لولم يفتضه لم يقتض الفبيح ؛ وأحالوا 
کون الثىء رما غير فاسد ؛ و زعموا أن ما لا يكون فاسدا باطلا لا يكون یرما 
واستحيل ذلك ف المنبى عند . 

ومنهم من قال ؛ إن ظاغيه إا يدل عل القيح فقط > و بطلاته وفساده 
موقوفى عل الدلالة ‏ وهو الذي تاره شبوخنا ۽ والأصل فى ذلك أن معنى النبى 
قديمصل مع كون الفمل تزا غير فاسد ولا باطل ٤‏ وهو كون الفعل قبيسا وسكوها؛ 
وواجب التحرز منه ‏ بدل على ذلك أله قد ثيت قبح أفءال وهى مع ذلك ممرنة 
عن فاعلها © ساذة مسد الصحيح ا مأمور به ؛ لأن معتى قولنا فره : إنه غزئ 
هو أنه يقوم مقام الصحيح من الأنعال ؛ وذلك لاعتنم من جهة الح ؛ لأنه 
يكون قبحا يقوم فى الحم الراجع إلى المستقيل مقام الصبحيح ؛ حى يجوز مهه 
ما جوز مع الصحيح > ووتتح منه عا يمتنع من الصحيم + مثاله : ازال التجاسة 
لماه اللفصوب + لأن قول فيه : إنه حي براد به أ عة أداء الصلاة سمه ع 
فإذا كان إزالة ذلك بالماء المخنصوب قد سد مده فى هذا الوجه لم تنم أن 
بكرن رثا » و إن كان فبيسا منبيا عنه ۽ والقول فى نظائره مثله فى هذا الباب . 

وقد صم أيضا مبذه الطريقة أن إسزاء الفعل لا بنافى كونه فرعا مني عند > 
ويس بعد هذين الوجهين إلا ما قلناه من أن فساده موقوف عل الدلالة» ولو كان 
ظاهى اللهى يتضمن القساد » ا يضمن تحريم الفعل » لكان مع قيام الدلالة 
على أنه لیس بغاسد يجب القطع عل أنه غير مثبى عنه كأ يجب مثله فى التحرم ۽ 
و بطلان ذاك يبين فساد ما ذهب إليه القوم ٠‏ وليس بعد ذلك إلا التعلق بظراهي 
وفروع لا تقدح فى الملة الى اها . 


نسل © 


تأما الكلام فى أن المنهى عته إذا كان فبه ما يفسد وفه مالا بفسد + فكيف 
القبيز ييخ ماء لاسعلق بدلالة التهى » وقد ينا أن الوجه الفوى فى المي بين الاأمسين 
أن ينظر فى كيفبة وقوع المتبى عنهء فإذا وقع + ركان وقوعه عل الوجه المبى عنه 
يل شرط سعته فهو من باب الفاسد . و إن كان وقومه كذلك لايل رط 
ضفته کان من باب الصحيم ؛ و ]ا يكثر ذلك فيا يكون شرطا لقيره » وداغلا 
فى بعلة العبادات أ أوق عة ما يقع به اليك أو غي . 

فما شروط الى فيا رجع إلى المكاف فإن غرضه به التعر بض للشواب» 
پان تجوز منه » و إن کان لايد من أن عكن؛ وبلط سار وج وه القكين ۽ 
والوقت الذي جب أن يمكنه فيه مزل ماذ راء ؛ فى الأس + و إا لفان من 
حيث کان يكاف المنهى عنه بالضد من تكليف امأ مور به » [ فإذا كان واجيا كلف 
أن تهون من أن لا يله | ولا يجوز أ يفترقا من هذا الوه إلا وما تناوله 
اللمى يقببح ٠‏ 

فأما من ظن من اللهال أن الى قد يسن >¿ و إن ل كن دن الفسل 5 
لأن الفرض بأن لا يفعل 6 ويغرق بين ذلك و بين الم فبعيد ؛ وذلك لأن كل 
واحمد منيما شضمن التككيف ؛ وقد بينا أن تكليف مالا بطاق قبح ء قالطال 


فى الأمرن واےدۃ . 


(1) اين ا امقرقين سانط من الأملى عضاف فی اذاءش . 


۹ 


ا 


فى دلالة التحريم والتحليل إذا علا بالفعل أو علقا بالأعيان 


لا شب فى أنهما مىعلقا بالفعل الذى بصح أن يفعله المكلف » أن ظاهرهما 
بال عل دن والقبح نو قوله وحم ای ید ارما در رما وقوه : 
(أحل لم صيد بحر ) لأن التحريم والتحليل فى هذبن الموضعين تعلقا باافعل ) 
الذى بح أن يحرم على المكلف وميل ۽ لأنه إنما يحرم عليه قمله © جا يقبح منه 
فمله ؛ ويحل له ما يفعله كا بحسن مله ٠‏ و إا اختلفرا فما إذا طلقا بالأعبان الى 
بقع من اليد التضرف فيا إأفعال مخصوصة » تحر قوله :إ( حرمت علي الميئة ... 
الاي وليت علي مها اة فال ذکره مابو عل» فى ذلك أنه يدل 
بظاهره . وذ کر « أبو هاشم م أن التحريم والتسليل لا يصحان إلا فى الفمل ۽ 
دون المينء أن هذه الأعيان حادثة من قبله ۽ ودتى علق التحرم بالعين فهو ممازٍ 
و ا 41 وعد لق 77 أنه لايال 
واعتل ما ذ ناه؛ و يبن أنه لابد فيه من حمذى» وما هذا حاله لا يدل بظاهيه» 
ولأن التحرج إذا تماق بالفعل فى العين » والفمل الحرم فى الأعيان يختلف» ويمتاف 
الفرض فيه » ل جز أن يدل ظاهره مل المراد > وصار قى حم الجمل المفتقر 
إلى بان . 

وقد بينا فى أصول الفقه : أن حال الحرم ء وإرني كان ف أله يتملق 
بأفعالتا درن الأعان ف الحقيقة ٠‏ فقد حصل فه تعارف ۽ لأن مرى التعارف 


(1) الفظة مشئرة أقرب ما ثقرآ بد « يمر » , 
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فى الملك إذا علق بالعين؛ وقد عفنا أن حقيقة الملك القدرة» فقلنا صار بالتعارف 
علق بالأعيان » فيعرف به النرض » وصار حقيقسة فى ذلك مفلا عن ابه مى 
علق بالءبن » وإن كان متى أطلق فهو على أصله © قير #تنعم مشله فى اتحليل 
والتحرج ؛لأنا قد علمنا أن التعارف ہما إن م بزد فى الفلهور ل التعارف فى الك 
لم يتقص منه » فيجب أن يصح من هذا الوجه التعلق بظاهيء ب لأن التعارف 
بنقل اللفظة عن بامها» على ما قدمناه من قبل ؛ وكا للا تام فى الملك إذا علق بالمين 
أن يختاف المفهوم فيه سب الأغراض ف الأعيان ۽ لأن ملك الدار يغهم منه 
مالايفهم من ملك العيد» وملك العبد يقهم مته ما لايفهى من ملك الطدام» فكان 
المفهوم من كل ا التصرف الذى يلق به ء فكذلك القول فى التجرع؟ فع 
هذا الوجه يدل رع المبتة على ترح أكلهاء وما شاكله ؛ ورم الأمهات يدل 
مل حرج الاسمتاع بون فى الوجوه الى حى اأفرض فى التساء ۽ وعلى هذا الوجه 
قال» صلى الله عليه : «لءن الله اللهود ؛ حرمت علييم االشحوم فياعوها وأ كلوا 
أتماتها» ۽ ولا شتبه عل أعد مءنى قوله عله السلام : أعلت لنا ميتتان ودمان : 
الحديث ... وقوله : الطهور ماؤه الل ميتتد؛ إلى ما شا كله ۽ فان ورد الخطاب 
فى ذلك على وجه لايفهم التعارف فيه فالواجب ماحكيناه عن د أبى هام » و إن كان 
لا يمتنع » و إن سام أن ذلك مجاز ؛ أن يقال :.الواجب إذا علم أله لم يرد به ريم 
العين أن تمل عل تحر حم التصرف فيه ؛ فإذا عدمنا الدليل المخصص لم يكن بأن عمل 
مل البعض أولى أن يمل مل الميع » عل ما قدمتاه فى الطاب » إذا ل ترد به 
الحقيقة : أن الواجب حله عل كل 1 انمازء إذا أمكن ذلك يه؛ وتساوتء 


ولم يفضل عغما على بعض ف الرنبة ٠‏ 


(1) ہی هتا ماق سن باب | من المآنء و برجد بالحايشى الأعن هذه اللوسة بقايا سطر من 
صفدة أخرى > وضعت هذء علها عند اللصر مر ٠‏ 


]بام 


ا سه 


تلوه فى الذى يليه 
واعل أن التحرجم من قبل الله جل وعم ٠‏ 
لا يكون إلا جار يا جرى الدلالة وانفير ولذلك التحليل والإباحة . 
وصل الله على عد وآله ول تسلما . 


السايع من الشرعيات من الككاب المغنى إملاء قاضى القضاة 
أبى الحسن عبد الخبار 

آبن أحد ء أيده الله 
فيه نمام الفصل : 
فصل : فى بيان ما يدل على أن الفعل مباح من الأدلة السمعية ٠‏ 
فصل : فی بان ما هر أصل ف التأر» ونا هو أصل ف الإباحة ٠‏ 
فصل : ف نان ما يدل على حسن الفمل وکونه ندباء وما شصل به . 
قصل : فى بیان ما يعرف به ما تماق بهذه الأحكام هن سيب - 
ووقث © وشروط > وعله ؛ وسار ما شصل إذلك . 

الكلام فى الماع 
فصل : فى سان صورة الإجماع 3 
فصل : فى أن هذا الإجماع يصح حصوله ووقوعه » وما بتصل بذاك ٠‏ 
فصل : ف أنه لا اشع فى اع أمة أو جماعة آن يكون عوابا دون آحادهم ٠‏ 
أول فصل فى بيان الدلالة مل أن الإجماع حبة . 


(1) كتدت أسطرا عل نسق اما في الغتطولة ٠‏ 


اا ص3 


سناتسم 


راعل أن التحريم هن قبل الله تسا ل ذ كره» لا يكون إلا جار يا جری الدلالة 
والخبر» وكذاك التحليل والإباحة؛ فلا فرق بين قوله م حرست دلي كذا » وبين 
قوله : فساد وقح ؛ فى أن وجه الدلالة فى اجلميم يتفق» ولا يختلف؛ و [نما كان 
كذلك من قبل أن الحرم لا يكون ممرما لعلة » ولا باختيار مختارء و انما يكون 
ذلك لوجوه يعلم أنه يقع طا » فيةبح لأجلها » تلو أنه تعالى حرم شكر التعمة 
ما كان يصير رما لتقدم المعرفة بوجو به» واو كان التحريم يحصل من قبله لكان 
تقدم المعرفة لا يؤثر فى ذلكء جا لا يؤثرتقسدم المعرقة بأن الطمام ملك ازيد ء 
فى أنه يصير مباحما بإباحته » و ينارق ذلك الإباعة الواقعة من أحدناء لأنها نتضمن 
حصول سسرور من المببح فى امل يعادلما إلحقه من المضرة فبغير حك المباح فى لوقت 
لأجل ذلك . وهذه القغسة لا نتأى فبهء فإذلك صارت الإباحة من قله + والحظر 
والتحرم » والتحليل جار بة جرى اتخبر والدلالة ؛ لكنه ) جل وعين ‏ مم اليف لا بد 
هن أن يبين الحرم من فل المد ء لكى بتعبنبه » فإذا م رد البيان عل أن لاتحرج ۽ قأها المباح 
فلا يجب ذلك فيه » لأنه لا بتعلق بالتكليف فى كل حال؛ و إن تماق بالتكليف / 
فالحال ماقدمناه ۽ و إذا لم يتعلق بالتكظيف فالواجب فيسه أن يكرى على طريقة 
الفعل ؛ ول نذك النحر ج والتحليل فى هذا الباب لأنهما يفارقان الواجب والندب 
لأن امال فى ابيع واححدة» من حیٹ بعل أنه تعالى بإيهابه الثیء یدل على أنه واجب 
هو كالمبر فى بابه ٠‏ وكذلك القول فا يغب أيه جميع 1١‏ يصدر عنهء جل وعل» 
من هذه الأحكام لا رج عن هذه الطريقة ع فأما أحدنا فكا قد ييح بأن يفعل 


(5) يكن أن يقرأ ما فى امقطرلة « تدم ؟ 


Î vA f 


| ۷ د 


ا 


ما بعلم عتده تثير حال الباح فكذلك قد يوجب عل هذا الحد ٤‏ لأنه إذا خف 
ضره من تلف نفسه ؛ إن لم يذل مض ملك فقد أوجب مله بذل ذلك > 
و إن كان الإجاب رما قبح ؛ ور عا حسن »© لأنه لو أعامه أنه إن لم ذل 
بعض ملك للقه التلف؛ من قبل غيره؛ و بءثه على التحوز لكان فى حم الموجب > 
وإيحابه يمسن » لكن إيجاب العبد و إباحته لا بد من أن نستند إلى كال العقل > 
والمكن البالغ» واي سكذلك ما .يصدر عنه » غل ذلك محل إنعام العبد عل غبرهء 
فى أنه إا يكرن نسمة على طررق التبع لنعم اللهء ولس كلك حال نعمه تع الى» 
لأنها الأصول > وأحد ما يدل عل أن الثىء مرم تعلق الم به > لأ من حقه 
أن لا تلق بالحسن » فى ورد ذلك فى الحطاب عل أنه حرم » وكذلك القول 
فی تعلق الوعید ‏ بالفعل » فى آنه لا یدل على تحر عه ۽ ولا يدل عندنا عل كيه » 
لن الصغا ر كالككائر فى أن الوعيد بتعلق بها » فلو كان لأله مكةر بكثرة الطامات 
لا تعلق الوعيد به الا تعلق بالككائرء لأنها تير مكفرة بالتوبة ٠‏ وسفبين فى باب 
الوعيد : أن الوعيد بتعلق مل شرط» والصِثير كالكبير فى أنه يدخل فيه » فان 
انضاف إلى ذلك الاستحفاف والإعانة لكان الحد» فلا بد من أن يكون دالا على 
أنه حرم » وعل أنه كير . إن انضاف إلى ذلك تعلق اللعن به » أو تعلق الدعاء 
عليه لأجله نكثل ؛ فإن وجب من جهة السمع المنع منه » لالقمى بخص“ 
فلا بك من كونه قبيسا + لأنه لا يجوز أن عنم الغسير من الإقدام على الحسن > 
وإنما يحسن منعه من القبيح ۽ فأما إذا كان منعه من جهة أن ذلك من المضار 
4 وم الأمل مشته » نيه س عل خلاف معناد اللا ثلاث نقط تقرأ ثاء٤‏ رامل ما اليناء 


ألى ,الباق ٠‏ (؟) بعش الكفة شالم والقراءة توجيه السباف ٠.‏ (6) ضائع من الكلة يزه » 
والقراءة ترجه الباق ٠‏ (4) ل تيبر قراءة الكابة في الأصل للإهمال» رمدم ملاسة السباق ٠‏ 


<5 ۳ 


الى يدب أن سسوقاها فذلك لا بدل على قبحه > و إن زمه أن يمنع الغير من الغير 
فيجب أن يكون ذلك دلالة القبح ٠‏ ولذلك يلزمنا أن تمنم الغير من ظلم الغير» 
رلا يحسن أن منعه من العدل؛ وربما كان مايأتيه من تتاول ماهو فى الظاهي 
مال الشير تاولا لملكه أو -لقه » ويجب المنع منه ؛ لأنه و إن كان ملكه وحقه 
فل س له أن يتناو مل هذ المد» فيعود الخال فيه إلى أن زم ويفيح ٠‏ وقد 
بال مل تحرم لقم أن يسا أنه س يعسن » ولا هدو داخل فى أقسام لحن 
فيعلمه قبيسا إذا وقع عن الماقل القادر “على ما تمتا القول فيه ٠‏ اذا ورد عنه 
التعخو يف من الفمل فذلك دلالة تحربمه ؛ و إن ورد مته تعالى امم من الفعل 
بالقول حل محل النبى + بل بكون أو كد . 

وقد يدل على أ الفعل ممم و رود النص بأنه ساد » وأنه يختار عنده 
القببح » أو ترك الواجب + على وجه لولاه كان لايختار » إلى ما شا كل ذلك ۽ 
لأنه لافرق بين أن نص هلى قبحه أو على الوجه الذى يقبح عله ء ولأجله . 
وقد سلف بيان جيم ذلك ٠‏ 

وقد يدل على أن الفعل عم متي و رد الخطاب نسائر العبارات » ااتى قدّمنا 
انا من جهة اللفة أو التعارف لاتعمم إلا فى القبيح » أو فى قبح مخصوص » 
نحو وصفه بأنه ف_ق» أو خطأ » أ باطل ء إلى ماما كل ذلك . قأما ما يدل 
مل ذلك من غير جهة الطاب ) فسنينه من بعد . 

(1) يته ماق الال « جنس » ولكن السياف ر سم ماها . 

(؟) ما بد الألف الم من الأممل > والقراءة اجتهادية + 


1۸ 


فی سيارب مايدل عل أن الفعل مباح ع 
من الأدلة السمعية » وما بتصل بذلك 


قد بدل عل ذلك الخبر» عن أنه مباح؛ أو حلال؛ أو طلق» إلى سائرالمبارات 
الى تفيد ذلك فيه ۽ ولا فرق بين اللميرء وبين أن يقول » جل وعن + قد أت > 
أو أعلاتء أو أسم؛ أو أعل لك على ما قتمنا القول فيه > و بدا القول في ذلك 
إذا تعاق بالسين» فإذا تماق بالفمل فلا وجه لإمادته . وكذلك الفول فى النص 
إذا ورد ' بممنى الإباحة » أنه لافرق بين أن يقول ف الفعل إنه مباح» و بين قوله 
لاذم على فاعله » ولامدحء إلى ماشا كل ذلك , وقد بينا أن لفظ الأمى بعد 
الحظر ليس هو دليل الإباحة إلا إذا قارئه ما يدل على أنه ليس على الإيحاب 
والندب» يحم بذاك فيه ٠‏ 

والأقرب ف الأدلة السمعية أنها إا تدل على أحكام غير متقزرة فى العقول: 
درن الإباحة + وأرن. تكون الإباحة جارية على طريقة العقل» لا المباحات الى 
هنا مدخل فى الإلطاف » كدح الاثم ؛ وما شا كله ۽ وقد ينا أن شيخنا 
د بام » ره الله رى إباحة تأديب الود وتعليمه رى الس_معيات» وأن 
د أبا هاشم » رحه الله يجريه جرى العقليات » وأوضحنا الكلام فى ذلك ۽ فأما من 
يقول من المنفقهة وغيره : إن كل الأشياء على الحظر » وأنه تاج فى معرفة 
إباحة كل ثىء إلى السمع فسنورد فيه :لها ماخصصة ٠‏ 


فى بانب ما هو أصل ف الحظر » 
وما هو أصل ف الإباحة» وما يتصل يلك 


الذى يذهب إله مشاضًا رحمهم الله » فى هذا الباب أن كل فمل للكاف 
فيه غر من نفع أوغيره ٤‏ ونعرج ذلك الفعل من أن يجرى رى الحقوق » 
ول يكن إضرارا به ولا بغيره ف “حاجل ولا آجل فيجب أن یدل فى باب الإباحة 
العفلية ؛ و انا يمدل عن ذلك لدلالة ۽ وهذا معنى قوم : إن الأشياء مل الإباحة 
لأنبم لا يريدون ميم الأشياء » لأن فبا ماسم بالعقل قبسه ٤‏ کا أن فما ما يمل 
وجو به وكوله نديا ؛ فعا المراد ما قذمنا صفته من المتكامين والفقهاء من يقول 
بالضد من ذلك + فيجعل أبلميع على الحظر» إلا ماورد السمم بإباحتهو و يزعمون أن 
تصرف العبد لا استباح إلا ببإذن » ولا أحد منا إلا وهو ملوك لله تعاللى؛ فلا يحل له 
أن تصرف إلا بإذنه » ا لايل لأمدنا أن يتصرف فى نفس فيره ومالله إلا بإذن 
لمذه العلا . 

ومنهم من يقول : ما المبد مضطر إلبه لا بد من القول بأنه عياح + فأما 
ما مداه فهو عل الحظر) قالوا: لأن الممكي لايجوز أن لا يزيل المضرة عن الغيرء 
وقد يجوز أن لا بتفع الغير . وعذه المسالة لا بد فا من تسل جواز تقدّم أدلة 
العقل على أدلة السمع ٠‏ لأنه مى ل تجوز ذلك لم يكن لا معنى إلا على طريفة 
لتقد ؛ ومئى سل أن العقل وأداته يصح تقدّمها على ورود السمع قالذي ذكزناء 
لا بد من ضته » لأن المتقزر نى العقل أنه : لا بد فى الأفعال من مباح وعظور »> 


۸1 


ت 


= 1 سلس 


وندب وواجب ؛ ولكل ذلك آمل ف المقول , 3 باضطرار ء إما على طريق 
التفصيل » أو مل طريق امل ٠‏ فيسل قبح الظل / باضطرار ۽ وقح كذب معين 
باضطوار » مل ما قدمناء ۽ وكزلك الفول في وحوب كشر من الواجبات : وكون 
كثير من المسنات ندبا ۽ اذا کان لا بد نما فتاه فالدى بعل أهل العقول أنه 
مباح ليس إلا عا قدّمنا صفته ؛ من أن له فيه غرضا ومتفعة عملومة » أومظنونة > 
ولا ضرر عليه؛ ولا على غيره عل وجه ۽ ولو لم تقل :إن ما هذا حاله مباح لم عل 
للإباحة أعمل فى امقول 6" لولم تقل : إن الظلم قبح لم يحصل لقبح اللضار 
أصل فى العقول ؛ وما بين ذلك ؛ أنه قد ثبت فى المقل أنه لا جوز أن لا بمكن 
العاقل أن نفك من القببح > وأن جميع تصرفة لا صح أ بكرن قيا ۽ بع 
الدواعی والأغ اض ؛ وهذا متى لم تقل به حل مل التکایف ''تكليف مالا يطاق؛ 
فإذا نبي ذلك رحب أن بعلم أن تفس الإفسان وحركاته إلى قيرهما يمسن » 
ولا وجه بحسن لأجله إلا ما قدمتاء . 

وقد قال بض شيوخنا : إن التنفس » إلى ما شا کله مباح باضطرار وو إذا ع 
ذلك وجب أن ينظرق علته وو ]ما صار مباحا تأنه لامضرة فيه + عل وجه) وفيه 
نفع وشرض بالدليل عل ذلك" أنه ل کان فيه مضرة ل يحسن ۽ ولو ل يكن فيه 
غض لم يمسن » و إذا زالا جميعا حسن ؛ فيجب أن تكون الله مأ قدمناء ۽ 
فإذا كانت موجودة فى كل ٠ا‏ قلنساه عل الإباحة / . وقد أعتمد شيوغنا فى ذلك 


على أنه تعالى قد لق الاق لنفمهم ؛ فلا يجوز أن يخاق ما يمع أن ينتفع به 


(1) فى الأسل بياض سير > وآثار فيفة لاجشين عنما فىء ٠‏ 
(+) فالأسل لقعلة داخل دائرة هكا ( ٠‏ وهى ملاءة اتهاء رنصل هند اللا عادة ۽ ر إن كان 
بظهر ا حال انسال الباق . (©) ق الأسل نة عم يكن أن يقرأ با انظ « غير » ء 


ا 


لا وقد آراد أن نفع به + و إلا كأن فى حك السايث» ا لا يجوز » متى تع 
الاعتبار عا خلق » والتكليف قائم » إلاو يريد الاعتبار يما خلق . ويدوا أنه 
لاوز أن يقال : ترج من كونه عبتا باحد الوجهين » بأن بينوا أن الفمل 
إذا عع أن بقع على وجهين» كل واحد منهما فى حم المتفصل من الآخر حل محل 
الفعلين » فك أن روج أحده ا من كونه عبثا لا يوجب حسن الإآنعر فكلك 
حصول أحد الوجهين فيه لا يخرجه من أن يكو عبثا من الوجه الآخر . 

وقد بينا : أن الذى له لامجل لدا أن يتصرف فى ملك غيره ایس هو كونه 
ملكا لغيره؛ لأنه او كان كذلك لوجب مع الإباحة أن لايموز أن يتصرف فيه 
لأن بإباحته ليره | کل طعامه لم نرج أن بكرن مالكا له » و[ما العلة فى ذلك 
أنه إضرار به ٠.‏ سين ذلك : أن إباعته لما دلت مل سرور وزوال الضرر» حسن 
التصرف فى ملک وعبده . 

وسين ما قلناه : أن ما يتساقط من السنايل عند الحصدء فى أنه ملك ترا 
المتتاول اتممول؛ ومع ذلك تأحدهما مباح؛ لأنه قد صار تما لا مضرة طبه 
فى تناوله + والآخعر عمظورء و إن کان حالما سوا فى أنه أولى بہما ؛ ول هذا 
اوه أ تقدر فى العقول آله يجوز لدا أن تاول من الماء ابلاری في دار غيره: 
إذا أباح له دخو ا ۽ ومباح له أن يستظل بظل داره» إلى غير ذلك ؛ لا لم يكن 
طية فيه مضرة ٠‏ 

ويبين هة ها قلناه : أنه لو أذن له فى تناول ملكهء وأباح ذلك والمملوم 
أنه یضره ۰ ولا نفع له » ولا سرور» لم يخرج من أن يكون محظورا » وکل ذاك 
ببين أن العلة ماذ كنا ۽ و بوجب سقوط ما أورده فى هذا الباب ٠‏ 


امد( 


وړا ~ 


وقد يبنا أن هذا التعيل يتنافض» لأنه إن قبح أن بتصرف بالإقدام إلا بإذن 
فكذاك الإ مجام ۽ و إن قبح بالفمل > فكذلك بالترك ؛ وإن قبح أن يقتشس 
إلا بإذن» لأنه تصرف فق ملك تعالى فكذلك يقبح حبس التئفس ء لأنه تصرف 
فى ملكه > و إذا كن الحال فببما واحدة ؛ وأحدها يضر » والآخرلا يضر › 
فبأن يجوز مالايضر أول؛ وكل ذلك بين سقوط قول من غالفنا فى هذا الباب؛ 
وقول من يقول : إن الذى ول فيه إنه على الإباعة ما يضطر العبد إليمه من 
حيث تلحقه المضرة أن يفعله فى الوقت » بعيد . لأن ما أوجب فيا هذا حاله أن 
یکون ماعا أولى ۽ لگن ما ,تعرز يه من المضار إما أن يكرن ملجتا إلى ثمله أو يجب 
أن يفعله » وكلا الوجهين لا بدشلان باب الإباحة . 

فإن قال : إذا شرطم لكونه مباعا أن بعلم أن لا ضرر عليه وعلى غيره عاجلا » 
يجب أن لا يعلموه مباعا مع تجو يز أن فيه مفسدة» و يضرف الماقية . 

قبل له : إن أهل العقول يعلمون أن ما هذا حاله بعل بالسمعء ومن قبل الأنزياء 
صلوات الله علمم ؛ و يعامون أنه لا بد من أن ينصب تعالى الأدلة» فيا هو مصملحة 
أو مفسدة ء فإذا ماموا ذلك ء وعرفوا أن تكليف الفعل قد انغرد عن النبؤات» 
أو ماموا فى أمور عخصوصة أن الأنبداء غيروا حالها فقد عاموا أن ذإك لا مفسدة 
فيه » ولا بد من أن يعاموا عند ذلك أنه مباح ؛ هذا إن لم يعرفوا إباحته إلا ٠ن‏ 
جهة الاستدلال ۽ فأما إن عرفوه باضطرار قمامهم بأنه مباح يتضمن العم بأنه 
لا مفسدة فيه ؛ لأنه كالبتى عليهءٍ ولا جوز حصول العم الذى هو الفرح إلا مع 
عصول أصله . وهذه له كافية فى هذا الاب ء 

فأما ديل الإباحة إذا كان من غير جهة الطاب فسلبيته من سد . 


سس 


5952 


فی بيان ماردل على حسن الفعل ؛ وكونه ندباء وما يتصل بذلك 


قد بعل حسن الفمل بكل خطاب تضمن ظاهره ذلك > ولا فرق بین أن 
بغيد المسن لفظا أو معتى فى أنه يفيد على ذلك فى الوجهين ؛ ولا فرق بين أن رد 
بأنه حمسن + أو نسائر الألفاط القائمة مقام هذا اللفظ ؛ ولا فرق بين أن برد على 
طريقة ألخير » وبين أن برد على طريقة الأمى » وماشا كله عل ماتقدم أذ ونا 
له ؛ فأما كون الفعل ندا فليس يكفى ف الدلالة عليه ورود الحطاب سنه » بل 
المطاب بحسن الفعل لم جز أن لايقترن به قرينةء تعلى به صفة ذلك اسن إلا أن 
يكون لمعنى الإباحةء فقد يجوز أن يرد ءلأنه إذا ورد بحسن ها لولا ورود السمع 
فيه لكان هن باب الحظر المقللى» فهذا القدر قد دل على أدنى منازل حسنهء وهو 
الإباءة ؛ نأما ماعدا ذلك فلا بد فيه من قر سّة التكطرف ف القعل ؛ فت تجرد دل 
على أنه ندب ء لأن ذلك أولة منازله » نحو أن يقول ۽ جل وعن » كلتم الفمل 
وتعبدت» به » وغو الأس والترغيب ء ولعو وصفه أله خير ومستحب » وطامة 
لله » إلى ما شا كل ذلك لأنه لا يختص بذلك إلا وهو ندب ء ولو کان واجيا 
لدل عليه » تسالى » لغلوه من الدليل المقتضى لوجو به يوجب أنه تدب + ولیس 
بواج ب؛ وكذلك فلو بين ء جل وع ٤‏ وجه كونه ندبا لكان هذا اله ؛ والمدح 


2 3 في الأمسل برضوح ٠‏ دف الات ادة س رال - ل تعلب هن الأزلات 
دعرلا » رالآغرات روجا ۽ واحدتما الأرلة رالآغرة ۽ ثم قال ليس هذا آهل اباب > + رئيس عبد 
أن يكون ماعنا سے » 


دإ 


لم (ge‏ س 


عل الفمل إذا نجرد دل ملى ذلك » وكذاك ملمنا بأنه تما نستصق به الثواب إلى 
ما شا كل ذلك » وکل دلبل يدل عل أنه تسای پد منا الفعل ١‏ أو عب له > 
أو راض بهء إلى ماشاكله يدل مل أن الفمل ندب»ء أو عرى من دلالة الإا ؛ 
زكذلك القول فيا بدل عل أنه إنعام على افير » و [ححسان إليه » فى آنه يدل أ على 
هذا القدر إذا عرى هن دلالة الإجاب ء وهتى و رد الطاب ف الفعل أنه أولى 
من رکه ء وأفضل من تركه » وخير من رکه » فهو علامة الندب ؛ لأن ذلك 
لا ستمعل فيا عداه . وهذه الملة تفنى عما وراءها . 


فى بیان ما يعرف به ما يتعلق ببذه الأححكام » من سب : ووقف 
وشرط وعلة ٠‏ وسائر ما يتصل بذلك 

قد بينا فیا تقدم أن الذى ترد به أدلة السمع لابد مر أن يكون متضمنا 
الا حکام التى ذ كرناها » أوله يها تعلق وقد بنا تفصيل ذاك» وممانى الألفاظ 
ظاهرء ذلك لفظا أو می ۽ لأنه لا فرق بن أن يوجب + جل وعل» اأفعل عند 
وقتء أو شرطه بالوقت »أو بين أنه لولاه لا وجب ؛وكذلك القول فى شرائطه 
المقارنه أو المتقدمة . فأما اليل ا لحك فإنه بعلم الأافاظ الموضوعة للتعللى كقول 
الفائل : لعل كت وكيت ٠‏ ولأجله ؛ أولأنه هذه الصفة ؛ إلى ماشا كل ذلك 

وقد بيا فى د العمد » أن نفس الوصف إذا أورد عقيب الحم يمل أنه ملة» 
حى وصح تملقه يه > ود كنا نظائر ذلك » والكلام فى کل ما يتعاق مبذه الأحكام 
محرى مل هذا التحو ء 

وقد بيتا ما الى يدل عل فاد الفعل وأجزائه؛ عا لا وجه لإماديه . 

وقد بيا أن فى أدلة هذه الأحكام ما بم بالسمع » كأخبار الاحاد وفيرها ) 
وستدل مل ذلك من بعد ۰ 

وقد ينا أن االخطاب قد يدل مل الحم بوجو به ۽ وقد يدل ملبه يعبريمه > 
وشكراة) و بغائدته » إلى غير داك ؛ فلا يجب أن تجمل دلا الطاب مقصصورة 


of — 


على وجه واحد » بل يجب أب يتأمل وجه دلالته » فيح بذلك فيه » إن 
اختلقت ؛ وكل ذلك مشروح فى « العمد » وفيرهء و ]ا نذ كر الآن ما الحاجة 
إله فى هذا الموضم ماسة ٠‏ 

و إذ قد بيا أدلة الطاب فسنبين ماعداه من أدلة السمع » من الإبماع > 
والأفمال؛ ثم نبين مايه بعلم زوال الأحكام الشرعية؛ من لسخ وفيره . ونبين مامه 
الناس من أدلة السمعء وليس منه . 


الكلام فى الإحاع 
فصل 


فى بيان صورة الإجماع 


امل ا لا يصح إفامة الدلالة عل أنه حبة إلا وقد عرف عصورته ٤‏ ا قلنا 
فى الطاب ؛ إنه يجب أن تعر ف كيفية المواضعة عليه ؛ ثم يسلر أنه دلالة ٠‏ 

وصورة الإبماع : حصول مشاركة الع للبعض» فيا نسب إلى أنه | ماعهم 
فنا کان هذا حالہ ۽ بوصف بانہ اماع ؛ متى كان ذلك من جهتهم ٤‏ على وجه 
التعمد والقعد ‏ لأن مايقع على حيد السجو لا معتبر بدء وما شر كون فيه باضطرار 
ل معتبر به) ولا فرق بين أن يكون / انفاقهم فى ذلك وأشتراكهم فيسه فى وقت 
وامد» أو أوقات؛ ج لا فرق فى ذلك بن الأفعال امختلفةء و إن اشتركوا فى أفعال 
القلوب» أو أقمال الموارح أو غيرغماء والحال واحدة فى أنه إجماع » ولا بفيد كون 
ذلك إجماعا متهم » من حيث اللخة؛ أن ذلك ححقء أو باطل » لأن إجماعهم عليه ء 
واشترا كهم فيه عتزلة فل الواحد ؛ فى أنه لا فيد ذلكء وعتزلة كون الكلام 
خبراء فى أله لا ميد كرنه صدقا وحقاء فهو موقوف عل الدلالة؛ ويخالف ذلك 
وصف الدليل بأنه دلبل » والهير بأنه صدق؛ والمل بأنه عل ؛ من حيث كانت هذه 
الأمور مفيدة نتعلقها بالثىء على ما حو عليه ۽ وذاك لا بمح فيا يجتمع اليوم عليه 
کا لا بصم فيا أتفرد کل راحد متهم به» أو أخير به ۽ وهذا بين ٠‏ 


(1) مشنية الرسم رهلا آ شب ما حرا ه ۰ 


ff 


1A 


فا 


فى أن هذا الإجماع بصعم حصصوله ووقوعه » وما يتصل بذلك 


غد بينا فى باب الأخبار ما يصح اجاح الدع المظم عليه بالمادة ؛ وما عتنع + 
وذاك بين سمة وقوع الإجاع »> لأنا لا متو فيه اجتياعهم فى حالة وأحدة » 
فيقال : إن ذاك مشر إلا ف تريب جامع من مواطأة أو غيرها ؛ و ]ما تير 
€ ار ارات كا ااا كر ٠‏ سين ذلك أن المع 
العظم عتاوة نو لأسي ف طعا تاف 
الداعية إلى الإسماع عل ذلك» فهو من مثله فى إجماع الأمة ۽ لأنا لا تقول : إا 
مع حجة ع وما رى مجرى اة » تقد بينا أن الحم العظلم قد يصح مثيم 
أن جتمعوا عل الأس فى عالة واعدة ؛ إذا كان هناك ما يدعو إليه » كاجاع 
المع العظلم ؛ على السعى إلى ابمعة » وعل الوقوف بعرفة» إلى ما شا كلهما . 

تان قيل : إذا جاز على كل واحد منهم أن عط فى ذلك ء بفوزوه على امع . 

فيل له : إنالم تقصد ببذا الكلام إلى أنه صواب يطعن فيه مما ذكرته ۽ 
و إئماأردنا أن بين أن اجتاعهم على القول مكن تيح + ثم الكلام فى أله حق 
أو باطل موقوف مل الدلالة . وحن نتكلم على ذلك بعسد إقامة الدلالة » عل 


أن الماع حمة ٠‏ 


() كدان الأسل دون كبر اشناه فى القراءة » راملها < كن » ؟ 


و — 


إن قال : قد بصي مم اخلاف همهم ودواعيهم أن تفقوا على القول 
فى وقت أو اوقات . 

قبل له : قد بينا عة ذلك عند شبهة ٠‏ أو تقليد من المع العظم + فبان يصح 
فاك عند ديل وحجة أو لأن من حق الجة أن نكون جامعة » وهى ف ذإك 
أقوى من التقليد والشبة ٠‏ 


0 لمل الكل دأرل» وسقطت. مها اللام رالباء فى اللسح ء لان السپاق یلت إلما و ستقم ا ؟ 


ت 


فصنل 
فى أنه لا يمتنع فى إحاع أمة أو جماعة أن يكون صوايا 
دون أحادهم وأبعاضوم 


“اعم ۽ أن فيمن خااف ف هذا الباب » عن الإمامية وغبره ) من إعلمد ٤‏ 


فى أن الإجماع لا يكون حقاء على هذه الشيبة» فيزعي أنه لا جوز فى المقول أن کل 
واحد «نهم يجوز أن يخطئ » ولا يجوز ذلك على جماءتهم » مم أن فمل جماعتوم » 
هو فعل كل واحد نبي لأن ذلك يتتاقض؛ و مون أنه ينتاقض ف الاعتقاد» 
لأنا إذا علدناء أو اعتقدنا أن كل واعد منهم وز أن خط لم بصح أن لم 
فى كلهم أنهم لايخطئون» ورجا أوردوا ذلك على فيره_ذا الرجه؛ فيقولون : 
إذا كان من حق جميعهم الصواب فذلك دلبل العصمة » ولا يحوز أن يكرن 
يمهم كاك إلا وکل واحد منهم معصوع» فى ذلك إبطال تعليق الج بإجماعهم» 
ويوجب أن كل واحد منوم حجةءوأن لهم سبيل الأنبياء » إذا اجتمعوا 
أو اقردوا + وما تسلقوا بذاك إلى أنه : إذا كان لابد مر حجة + و بطل 
أن يكون ذلك ماع قوم فيجب أن يكون هو الإمام المعصوم + و ]ماع الأمة 
إنما بكرن ية لكونه فييم ٠‏ 

ور نما مثلوا ذلك بان كل الود إذا كانوا كغارا فكل واحد لا غالة كاقر؛ 
وتسلك فى ذلك ما قدما ذ ره فى الحوادث الماضية» الى ينا أن كلل واحد مرا 
إذا کان غدثا وجب ف الكل ذلك . 


(1) لل رارا مائلة ثبل < فر » 5 


مم باه 1 كه 


وام أنه لايمتنم أن يكون المعلوم من حال عشرة بأعيانهم أن كل وأحد منم 
لا يختار مع ساحبه إلا العسوابء و إن كان قد يختار المطأ إذا انفرد» ا لا يمتنع 
فيهم أن يصيبوا فى الرأى إذا اشتر كوا فيه » و إن جاز آن يخطئ کل واد منهم فيا 
يستبد يهء و إذا جاز ذلك ل يمنتم أن برد التص بان إجماعهم حق» و بكرن إجماعهم 
عالنا لقول كل واحبد متهمء وإذا سم ذلك فى عشرة بأعائهم سم مثله فى اة + 
وف 1 كثر من ذاك ؛ وإذا سم في معيئين سم فى من يخنص بص فة ۽ لآن الطريقة 
واحدة؛ فلا متنع أن يكون المعلوم من بن نمم آرم يصيبون إذا اجتمعواء و إن 
جاز علييم الحطأ إذا تمرقوا > قلوا أم كثروا » فا الذى عتم من مشله فى ماع 
المصدقين كعمد » صل الله طبه ؟ . 

وإما كان تناقض ذلك لو کان عتير ما جعلتاه شط هو الذى جعلتاه صواياء 
أو الذى جوزنا فيه آن يكون خطا هو الذى قطعنا مايه أنه صواب : فأما إذا كان 
الفمل ممتلفاء أو الوجه الذى وقع عليه افا فلا مانع يمنع من ذلك . 

وقد ببنا : أن جو بز الحطأ على بعضبم راد به الشك» من حيث لا دليل على 
أن الذى يختاره لا يكون إلا صراباء ولذلك ل ١‏ دلت الدلالة فى النى عليه السلام ؛ 
أنه لاايختار فيا بؤديه إلا ازات 1 يجوز ذلك ۽ فإذا ارتفع هذا اجو ير 
فى اللماعة بالدلالة الدالة على أن قوفي حجة » زال التجويز فى النامة صل الوه 
الذى زول ف الواعد ٤‏ إذا كان مليه دليل 4 ولسنا نمی با ذلك جائز أنه 
مقدور : أنه لا جوز أن يقدركل واحد منهم عل آم إذا اتفردوا ولا يقدروت 
عليه إذا اجتمعوا + لأن ذلك كالتناقض » بل الأقرب أنه لا يمتنع عند اجتهاعهم 


(1) تة فى الأسل > لا اھر الرار لى رسمها بل الراء أثلهر؟ ريا عا فد ير ججه الاق ٠‏ 


A٦ | 


A“ j 


لام | / 


ړوم سی 


أن دروا عل ما يقدر کل واحد م صله عند المعاويةء فإذا لم يكن المراد ذلك ع 
و ]ا كان المراد الشك فالذى اذعوء من التنافض زائل . 


و إذا كان المراد بقوله : إن الأمة معصومة أنه لا تختار عند الاجتماع 
إلا الصواب ؛ فن أبن أن كل واحد منهسم يحب أن يكو ممعموما ! لما دلت 
الدلالة على أنه مع انغراده عن غيره بالفمل لا تار إلا اأعصواب لولا أن الدلالة 
فى النبؤات أوجبت أن كل واحد من الأنيياء ممصصسوم لم يكن لمع ما ذ كزناه ۽ 
على أن ذلك يوجب على القسوم مالاقبل لم به من أنه إذ! جاز عل کل واحد أن 
تفل عن بعض الأمور أن يجوز ذلك على جماعتهم فى تلك الخال ؛ حى بطل 
المماش والسناعات ؛ و إذا جاز نى واحد ملم أن نسبو عن بعض الأمور أن 
يجوز على جماعتهم ا ان اعد أن ' معن خت ا ان مر 
على ماعتهم و و إذا جاز على الواحد أن يفتعل فى المير عن الثىء الواحد أن يحوز 
على المع العظم ».وف ذلك إبطال القول بالتوائر؛ ويفارق ذلك طريقة الإثيات » 
لأن العفة إذا لتت لكل واحد من امل فهى ثاتة لملة وإذا لبنت مله 
وى نابتة لكل واسدءٍ ومتّى لم تقل بذاك كان نقصا ف القول والاعتةاد؛ ولو كان 
التجو يز هذه المتزلة لوجب أن يكون قولنا فى الماعة أن كل واد يجوز أن يمار 
السفر يقتضى فى جميعهم ذلك ! وقد مامنا أنه غير #تنع أن سل أن بيعهم تارون 
ذلك » وکل واحد ہم يختاره إذا تفرد ولا يجوز أن لبتم مسافرين» وكل واعد 
منهم لیس كذلك . وقد بين شيو خنا » رحمهم اللهء فى ذلك أنه إذا جاز أن يمتار 
زيد فى الثاني المركة بدلا من السكون » والسكون بدلا من الحركة » م إن امتنم 


(1) رر اة ماما في الأسلى ۽ رما هنا من توجيه اسيا ٠‏ 


سد سآ لم 


أن يمتارهما فقد بت أن اواز فى الآحاد لا يوجب جواز مثله فى اللميع» وأن 
ذلك حب أن بكرن موقرفا على الدلالة» وإذا مخ في فمل القادر الواجد أن يكون 
صوابا إذا تقدمه نمل له أجرء ولو لم شقدم لكان خطأ مثل ما ثقوله فى العبادات 
النى 1ا ثكون صوابا دشروط ومقدمات فا الذى / بع من کون قمله صوايا 
إذا تقدم مثله »ن غيره» ومني لم يتقدم ذلك لم يجب أن يكون صوابا ٠‏ وهذه طر بقة 
أهل الحرمة والرأى من ذوى العقول؛ لأنهم إا يتمعون ف النوازل والوادث 
صل المشاورة » لك ترزوا عن اطا » الذى لولا اجتاعهم لكان إلى أن يقم 
أجوز ب ولو كان الأمى على ما قاله الخالف ل يكن ليصم ذلك . 

والكلام ل قوم إن اخمة فى الإجباع هو قول الإمام بيطلء لأنهم نوا 
ذلك على |بطال القسول بآن لإجماعهم من الحكم ما ليس الملافهسم © فإذا بت 
بطلان ذلك با قدمناء » وأن ذلك ممكن ء وبينا قيام الدلالة عليه نقد زال 
ها شماقون به 6 و إن کا نين من بعد فساد ذلك . 


AY f 


AA 


فصثل 


أحد ما بدل مل ذلك قوله » جل وعن : دوين يساق الرمول من بعد 


اس اوح لی ع ر E‏ س 


ما تان له ادى وضع غير سبيل المؤْمنِينَ وله ما نول رشعو جيم وساءت 
مصيا » فتوعدء جل وعن 6 عل المدول عن اتباع سهيل المؤمنين کا و 
مشافة الرسول بعد البيان » فيجب أن يدل ذلك على أن اتباع سييلهم صواب + 
ولا يكون سبياهم هذه الصفة لاوم حبة فيا / بتفقون عليه ۽ لأنهم لو ل يكونوا 
حجة لم يجب ذلك فيم 56 لا جب ذلك فيمن ليس برسول » و يحب فيمن ثبت 
أنه رسول ٠‏ 

فإن قل : إن الوعيد المد كور ف الآآية عاق بالأعرين » فن أبن أن انباعهم 
واجب ؟ 

قبل له : تعاق الوعید بهما إقتضى تعلقه بكل واحد منهما ؛ لأنه لولم بتعلق 
كن رحد دي جنيع منه ۽ جل وعمن © أن يتوعد تاہما »ڳا لايحسن منه 
أن يتوعد مل ماح وقبيح» لالم يتعاق الوعيد بالمباح ٠٠.‏ ببين ذلك أن الوعيد 
قد بدت تعلقه عشاقة الرسول > عد الان ۽ و إن اشردء فلو كان انس م قال 
السائل لكان لا وجه لضم العدول عن اتباع سبيل المؤمنين إلى ذاك ؛ فى الوعيدء 
لأنه بتعلق باشاقة إذا الفرد » ولا بتعلق بالمدول عن اتباعهم إذا اتفرد» فكييف 
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رصح أن يضمه إلى المشافة والخال هذه ؟ ! وهذا بين أن المع ,يينهما [نما حسن » 
لأن الوعيد تعلق بكل واعد منهما . 

فإن قال : هلا قاتم إن المراد بذاك اتباع غير سبيل المؤمنين + فى باب المشاقة 
الى تقدّم ڌ كرا + فلا يدل ذلك مل أن الماع حجة ؟ 

قيلله : ليس فى الكلام دلالة على أن اراد ما ذ كيه © لأنه 3 أطلق 
الوعيد عل العدول عن اتباع سبيلهم ٤‏ ولم يعلفه بالمشافة الى تقدام ذ كرما أ ولا وجه 
لما سألت عنه. 

فان قال : إنه جل وعنء توعد على اتباع غير سبيل الاؤمنين؛ ولم بذ كرما حال 
سبيلهم » وهل يجب اتباعه إو لامجب ؛ أو يكون حمة أو لايكون » قلا يدل ذلك 
على ماذ كرتم ؛ خصوصا مع قولكم : إن تعليق الحم بصفة الشىء لا يدل على أن 
ماعداها يخلافد ع فكأنه تسالى بين أن خلاف طربقة المؤمتين رم اتبامه > 
وإستحق دن بتع ذلك الوعيد 6 ولم يعرض لد كر سبيل المؤمتين أصلا ٠‏ 

قبل له : إن اوعد ل ملقد » جل وعن ؛ بشير سيل المؤمئين حل محل 
أن ا ا سول الؤمنين» ورك اتباع سبل المد ٤‏ فى أنه يقتفى 
لا عالة أن اتباع سبيل ااومئين صواب » وأن الوعيد واجب لن رکه ومفارقكه ٠‏ 
سين ذلك : أنه علق الوعيد عا يجرى مجرى الاستثناء من سيل المؤمنين + و إذا 
عرف سبيلهم عرف ذلك الفير » الذى يحرم عليه اتباعه »> وماحل هذا امحل ) 
لا بد من أن يدل عل آن سيل الؤمئين يخلافه ۶ فكأنه تعألى آراد ما يمرى 
رى النفى » ولو كان بصورة الإثبات » لأنه لافرق بين ذلك وبين أن يقول : 
« ولا نتبع غير سیل الا ا بسن فى اكعارف > لأن أحدا لو فال لغيره : 
د من | کل علعاعى » وغير ما أبحنه من ملك فله العقو بة » ؛ فا متعارف لذلك أن 
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1 كل طعامه عالت لذاك » و إنا العقوبة إنما لتعلق وجه عن أن يكون 
7 كلا لطعامهء وبين عا قدّمناه أن اتباع سبيل المؤمنين لولم يكن حجة وصواا 
مل ما نقوله لكان حاله فى أنه قد يكون صوايا وخطاء بحسب فيام الدلالة حال 
اتباع غير سبيلهم » فى أنه قد يكون خطأ وصوابا ؛ ولو کا نكذاك لم بصع أن 
تعلق الوعيد باتباع غير سبينهم ‏ دون اتباع سبيلهم ؛ وكان بطل ممنى الكلام» 
على أن ما نرج عن أن يكون سبيلا للإمتين إذا حرم الياعه فإنما وجب ذلك فيه ۽ 
لكرنه غيرا لسبيلهم » على ما يقنضبه اللفظ ع وكرنه غيرا لسبيلهم بمتزلة كونه ترك 
لسبيلهم ٤‏ وخارجا عن سيبلهم ؛ فلا بذ من أن يدل على أن اتباع سريلهم هو الواجب 
لبخرج به عن أن يكون متبعا غير سيلهم » وهذا كقول أحبدئا نره لا لتبع خلاف 
طريقة الصالفين » وفير سبيلهم » فى أنه بست له على اتباع سبيل الصا حين أن 
لايخرج عن ذلك » فلا فرق بين أن بذ كه و يوجب البامه ٠‏ أو شومد عل غيره 
وغلافه. 

وبسد ٠١‏ فلا فرق فى صحصة / هذه الدلالة بين أن يقال : إن اتباع سبيل 
المؤمنين راجب + وخلافه رم © أو يقال : ]له صواب وخلافه توم + فى أن 
على الوجهين بثيت أن الإبماع حبة ؛ فإذا عع ذلك وعامنا بإماعهم أنهم يجعلون 
الإماع ية صل رجه الوجوب ممع كرنه حجة > على هذا الوجه ٠‏ 

فأن قبل : لو كان الأمس كا زعمتم لوجب فيمن لا إسلك طريقة المؤمنين 
في النوافل وصدقات التطؤع أن يلحقه الوعيد . 

قبل له : إن لفظة الاتباع تقتضى أن يفعل ما يفعله اأؤمنون ؛ على الوجه 
الذى يفعلون عليه . فإذا فسلرا الفمل على وجه القل القول بوجوب اتباعهم 
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فيه نقض لاتباعهم » لأن ذاك إلى الخالفة أفرب » ومتّى فعلوه على وجه الوجوب 
وجب اتباعهم؛ ولا منم ذلك من ضضعة تعلق الوعيد باجملةء و يصير قوله : «وشجع 
فير سيل اوسن » بمنزلة قوله : م وينيع خلاف سبيلهم » » والخالفة فى ذلك 
لا تكون إلا خطأ » فإ ن کان فى باب التقل فالغالفه فيه ليس أن لا قعل ؛ لأنهم 
ا فعلوا فقد جمموا على أنه جوز أن لا يفعل » فليس ترك الفمل بأن يكون اتباما م 
بأو من نفس الفعل » وهذا بين ٠‏ 

فان قال :]انه تما أراد نسبيل المؤمنين طريقتهم ای أ صاروا بها مؤمتين 
ولذاك علق بالمؤمنين » وهذا بوجب أن يمل أذلا فى ذلك أنه من الإيمان » 
ثم ,تبع به » وى ذلك إبطال كونه ة .. بين ذلك أنه جب ا يبع سبيل 
المؤمن الواحد ء على هذا الحد »ما يلرم اتباع سبيل كل الؤمنين » لأن طريقة 
الإيمان لاتختلف » بأن يكثرمن يعمل به » أو يقل ؛ فإذا لى يدل ذلك ملى أن 
المؤين الواحد حبة » فكذلك لا يدل عل أن جماعتهم فيا يتفقون عليه حجة ٠‏ 

قبل له : إن سبيل المؤمنين هو ما يظهر من فعلهم » وقوطي ؛ وطريقتهم ۽ 
لا بقتفى الظاهى إلا ذلك . فيجب أن يكون هو المراد » لأنه لا دليل يقتضى 
أن المراد ما به صاروا مؤمنين » حى يجب حمل الكلام مليه + فالقول بذلك 
تخصيص لا دليل عليه ؛ وصرف الكلام إلى مجاز » وذلك لا يصح . 

وعدا فلوقيل : إن الأ بالضد مما فالوه لكان أقرب » لأنه تعالى 
عرف السبيل بالإضافة إلى المؤمنين > فيجب تقتم ونيم مؤهنين + حتى يصح 
ذلك ؛ ثم إذا وجب ما قلتاه بطل ما سال عنه؛ ويجب أن مل الكلام على أن 
الماعة إذا علمناها مؤمئة فا رظهر من ساعتها ؛ و يصير سبلا لما يجب أن يكون 
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حقا يازم أتباعه ؛ و يرم العدول عنه ؛ على أنه يقال هذا السائل : إن كان اراد 
مايه صاروا مؤمتين فلا بق من أن بعامدكذلك بدليل عقلى / أو می » لأنه 
لامكل أن يقال : بعلم ذلك باجتياعهم عليه > لأنالا نمم فيا اج موا عليه آم 
ساروا به مؤءتين ؛ مى لم لتقام معرقتنا بأنه من الإعأن » وإذا وجب ذلك 
فا الفائدة فى إضافة السبيل الهم ء وحصول هذه الإضاقة كعدمها ‏ ؛ سين ذلك : 
أ إذا علمنا فى امحل أنه من الإبمات؛ وأته مما به يصير امن مو مناءٍ ولا فرق 
بين أن يكون واقما من المؤمتين + أو من الفاسةين ؛ فى أن فعله واجب لأس 
برجم إلى ما عر فتاه من حاله ۽ فأما اأزية لذ كرا مؤمنين فى ذلك» وكليف ريصح أن 
يتعلق الإيجاب بالاتباع على هذا القول + رلا حظ الاتباع فيه ؛ لأنه إنما جب 
أن يفعل من حيث ثبت بالدليل أنه من طريق المؤمنين فيا به يصيرون مؤمتين » 
وماهذا حاله يفمل لما علم من اله ؛ لاعلى جهة الاتباع من علمتاه سيلا له . 

فإن قال : ألستم تقواون : إن ماهو سيل م يحب أن يعمل ۽ اانه » جل وعن ۽ 
بعتد به » ودل على صوايه ء وار يوجب ذلك لقلا يكون لإضاتته إلى المؤمنين 
فائدة . وكذلك القول فيا ذ كزناء . 

قبل له : إنا و إن قلنا : إنأ لا نمتد بذاك من قبله تعالى فقد أعطينا الإضافة 
ا کون ذلك عبادة إلا من حيث کان سبلا 'الؤمنين ١‏ 
چا لایع أن ما فله الرسول ٠‏ صل الله عليه ء عبادة إلا بقعله » والإضافة #بحة 
على هذا الوه » وليس كذلك ما سألت عنه ۽ لأنا قد بيا أنه لا فائدة فى ذلك 


عل وجه من الوجوه ٠‏ 
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فإن قال : فيجب أن يكون الثلاثة من المؤعتين حجة فيا يظهر من طر بقهم 
مل ما بوجبه الظاهي . 

فيل له : قد ينا فى باب العموم : أن الألف واللام إذا دخلا على ماهذه 
حاله دنا عل الحقس » فالواجب حمل الكلام على كل اللؤمنين» و إذا وجب ذلك 
كان |جاعهم حجسةء دون إمساع كل مؤمن منهسم؛ وظاهى الكلام يدل على 
ما قلناه» لأنه تعالى ذ كر مشاقة الرسول ؛ و اما يظهر ذلك بالخروج عن طر يقئه؛ 
وعغالفته إلى طريقة غيره » لان ٠١‏ هذا حاله يكون مشاقا له » ثم أتبعه بذ كر سهيل 
المؤمنين وتوعد عل المروج عن طر يفتهم فى الاتباع > و بين ذلك أن كل واحد 
عنما ف أنه جه كصاحبه ٠‏ 

نإن قال : قبجب على هذه الطر بقة أن يكون الإجماع الذى عو إجماع المؤمتين 
دون كل أمةء حى لابعتد عند فى باب الإماع عن أظهر التصديق بالرسول» 
صل الله عليه ؛ عن دل الدليل على كشره وفسقه ٠‏ 

قبل له : إن اواب عن ذلك ہی عل قولين ۽ كل واد مثيما ذهب إليه 
قوع ع لأف فينع هن يقؤل 4 إن اراد بذاك مق عى > هنا الام ابن جوة 
الدين» و يستحق الثواب والمدح؛ فن قال بالقول الأول يحمل حبة فى ذلك إبماع 
كل المصدقين ,الرسول» صل الله عليه ۽ ومن ذهب إلى القول افأ يمل اة 
إجماع المؤمتين خاصة ؛ فإن ميزوأ جعل إماعهم هو اجة؛ و إن لم يروا جمل 
الجة إجماع بميعهم ‏ لعلمه بان المؤمنين داخلون فى جملامم وأن الأسس الظاهس 
متهم هو سيل الۇمنىن لا اة . 

إن قبل : فا الصحيح من هذين الفولين عند ؟ 
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فإن قلم : المراد به من صدق الرسولء ترك الحقيقة لأن من قول : إن 
قونا مؤمن منقول عن بابه؛ موضوع ف الشرع الدح ٠‏ 

فإن فلم : يحب أن يمل على ذلك من حيث أوجب تعالى الباع سييلهم » 
فلا بد من أن يريد به التصديق الذى يحصل به القييز» ويعرف عنده المؤمن 
من غير المؤمن ؛ لأنا می حملنأه ملل مر هو مؤعن فى اللقيقة عرى رى 
تكليف مالا بطاق . 

قل لم : قد وصح أن بعل فى الام الظاهى أنه سيل الؤميين إذا ظهر 
من بماعة الممبدقين » لدخول المؤمنين فى جماعتيم + فالتكليف صصح فى ذلك ) 
ويمكن أن يميزءن يب انباع سببله من يحرم ذلك فيه . 

و إن فلم : المراد بذاك من هو مؤمن مل القيقة ٠‏ 

قيل لم :وءا السبيل إلى معرقنهم ؟ ۽ ل أن قافن ابد هر مؤمن 
عل الحقيقة» حتى بل فيا ظهر منه أنه م مبيل المؤمتين ؛ بل من أبن أن 
فى المصدقين من بقع هذا الاسم الى هو المع عليهم . 

فإن قلتم : إن ذلك معلوم فى زمن الصحابه > رضى الله علهم ٠‏ 

غيل لم : هن أبن أنه معلوم فى سائر الأعصار ! وهذا يوجب بطلان التعلق 
بالظاعس أصاد ؛ لأنه إذا لم تمل إلا الوجهين اللذين يا فسادهما وجب أن 
يكون المراد غس ذلك ٠‏ 

قيل له : إن الظاهى يقتضى أن المراد بالمؤمئين من نستحق المدح والتعظم 
والثواب » لأله يضمن لم یجاب سبيلهم ء ولأن قولتا مؤمن متقول عن بابد 
فيد من الشرع مسذا المعنى + فلا يوز أن يمل ذلك على المصدقين » لأن ذلك 
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من حك امجاز؛ و إا مدل عن الشرعى إلى اللغرى بدلالة + ولا صح أن عمل 
ذلك عل أن المراد من مدق الردول . 

فإن قبل : فكيف اليل إلى أن يعرف المؤمنون و عيزو من غيرهم » وحن 
لاقف مل باطنهم ! أو ليس فى ذلك تكليف لا لابطاق ؛ ونقض للاستدلال 
بظاهى الأية . 

قیل له : ليس الأميه قدرته ٤‏ لأن لنا سيولا إلى تعرف سبل الؤمنين 
وطريقتهمء بأن عرف دخول المؤمتين فى حملةة من ظهر منه القول والفمل ۽ ولافرق 
بين أن نعلمهم بأعيائهم » وبين أن نعرف دخوط, فى ,عله *غيزة من غيرها ٠١‏ يبين 
ذلك أنه صل الله عله + "لو قال : اتبعوا طريقة أولاد فلان ٠‏ لكان لافرق 
ين أن نعرفهم وغيرهم من ذيرهم ۽ وبين أن تعرف خملة من الناس وبين دخوكم 
فيا ؛ ونعرف طريقة اجيم فى أن عل الوجهين جيعا يصح منا الباع سيلهم ؛ 
فليس يحب إذالم يقير بين المؤمنين وغيره أن لا تعرف به طر يقتهم ۽ ولا جب 
ذلك نکایف ما لايطاق وفيرهم أن لا يعرف به ٠‏ 

إن قال : ومن أبن أن فى ملة الأمة مؤمتين لا عالة » فى كل عصمر» لأنه 
لا دليل لك يدل على ذلك , 

قل له : قد أجيب عن ذلك بوجهين : أمدعما أن نفس الظاهي يعَتَعى 
إثبات مؤمنين بصح أن تیعم سهبلهم 6 لأنه لا موز أن تومد» جل وع تومدا 
مطلقا على العدول عر إتباع المسلمين إلا وذلك من فى كل حالء ولا صح 
دخوله فى أن يكون تمكذا إلا بأن ينبت فى كل عصر جماعة من المومنين ۽ وفى هذا 
إسقاط السئؤال؛ .يبين ذلك انه :”ما توعد مل المدرل عن إتباع سيلهم فكذلك 
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توعد على مشاقة ايسول ؛ فإذا وجب فى كل حال حة المشاقة لبصح الوعيد 
المذكورء فكذلك جب أن بصح فى كل حال إتباع سبيلهم والعدول عنها . 

والوجه الثانى : أن الآية دالة مل وجوب اتياع جيل المؤمنين ؛ ونمل أن 
وك ال شيو يرلل ار" وخوما تالف نوكيه اناق اقل لل لان 
من أمة الرسول» صل الله عليه» ظاهرين عل الحق » وأن كل عصر شہداء شهدون 
بالحقء إلى غير ذلك ؛ وءلى الوجهين سقط السؤال . 

لإن قبل : فيجب أرب يكون الؤساع الذى هو حبة ]جاع المؤمنين دون 
غبيهم » ومن اعتبر ذلك إا اعتير إماع أللآمة . 

قله له : ليس يتات علهم نهم آم أرادوا بالأمة المصدقين » لهم قد افوا 
فى ذلك ؛ فيب أن بكرن الصحيح فى إبجماع الذى هو حجة؛ أن يكون إجماع 
المؤمنين » فإن علسناهم أعبانيم يمعي إلا إساعهم» راو ل الهم ابر إبجاعهم 
بعلم دخوكم فى جملتهم »> ولم نتر لمن يعسلم أنه لبس من المؤمئين من يلم تكديره 
كالمشمة» والنجيرة» ولا من يازع تضايله » وتفسيقهء کااوارج ومن يجرى راه . 
وهذه الطريقة هى الى اعتيرها « أبر على » فى الشهداء الذين اعتمد على إجماعهم ب 
وكل قائل بالإحاع غا اعرف الإجماغ الذى حمله حجة ما اقتضاء دلله ۽ فن 
عول عل هذا الدلسل اعت بجاح ااؤمنين على الوجه الذى ذ رتاه¿ ومن اعتير 
النبداء نكتل ب لأن الشهداء هم المؤمتون ؛ ومن اعتمد احير جعل الإجماعابماع 
كل الأمة المصدقة بالرسول . والصحيح ماذ ناء الآن دن اعتبار إبماع المؤمنين 


(1) دمم الأصل تمل أن ثفر؟ د حن » مكلف سير . 
(:) د ل » ق الأمل سور علا 


١١4 


الذم » ويخرجون عن طريقة المدح » وكل من اعتبر الإجماع اعتبره على وجه 
يتضمن المدح ٠‏ حى يكرن الاحتجاج قوشم فى أنه بتضمن الإعظام » فى حم 
الاحتجاج بقول الرسول؛» عليه السلام؛ لكن القوم ظنوا أن كل من صدق بافرسول 
فهو ممدوح » ولو عاموا أن يهم من لتحت التكفير والتفسيق لامننعوا من هذه 
الطريقة؛ لأن الغالب فى هذه الطريقة أنه نسالكها من ص بالمذهب الذىذ كرناء. 
وبين سمة ذلك أن فى بملة المصدقين من يعم أله لا عرف ريه » كالمشبية 
ولا يعرف حكته » كاجيرة) ومن هذه اله لا وصح أن يعرف أدلة أحكام الشرع 
فكيف يعبر مثلهم فى الإسماع؛ مع علمنا أن الإجماع | نما بكرن حبةء يل يكر 
متةولا عن داليل ۽ لا عن [ تيك ] وشببه؛ ولا بصح فيا هذه حاله أن يعد 
يمن لا يعرف الأدلةء لا هو عليه من المذهب والاعتقادع وهذا بين أنه لا يبح 
اعفاد یم المصدقين فى باب الإجماع ٠‏ 
فان قال قال : أندل اليد على أن إماع كل عدر حبة ؟ 


)0 
قبل له : نم لأ سأ تقتضى هن برى اتباع سیل أأؤهتين؛ وليس 
يخصص وقت من وقت» ثم ليس فى مله ما ستدل به على الإسماع أقوى فى هذا 
الوجه من هده اليه لأنها اول غصرا وا 0 ا أفظا ولا سبى ٤‏ ا 


نري عو ع 


يقتاول قوله ٤‏ جل وعن : « كنم حير أمة » وقوله : د وكدّاك جملا 4 6 


و إن 5 سنبين المحيح فى كل ذلك . 


(1) أفرب ا يقرا به الأعل د بث > وعو في اللنة الاستخراج » فى الان : تحث الثى. 
ليه نهنا ؛ ويله استشرجه ٠‏ برق الث : 0 : 

(r)‏ و بماكان اسل التس هكذا : تقتضى التعذي من اتباع غير سيل ...ال ؛ ف الأسل جد 
کی اتباع كلة مرعبة قد قرا « غلم » ولماها ع « غير » ق النسن؟ والعى رغم ذلك شاه + 


هبز 


س ل — 


فإن قيل : تقولون : إت المثير إجماع جميع المؤمتين > وكيد عنهم 
ااواحد لم دل يكن إحماها . 

قبل له : الظاهى قتفى ذلك لأنه عر بيع المؤمنين بإضافة السبيل الهم 
نالذى يثبث أنه حجة أن بعلم أنه سبيل جميمهم؛ لأنا قد بينا أن مله على أفل 
المع لا جوز» «الواجب حمله عل الاستغراق» واو علمنا مايظهر من بمض المؤمنين 
أنه سيبل المؤمتين اوجب اتباعهم فى ذاك ٠‏ لكا إذا ل نعم ذلك بظهوره من الرعض 
وجب أن رمتب إجماعهم جميعهم ٤‏ "كا ا لم تعلم مايظهر من المومنين خاصة إل بان 
بظهر متهم ومن غير اعتبرقاء ٠‏ 

وقد اعتمد بعضبم فى الدلالة مى سعة الإبماع ء على قوله « واتبع سبيل من 
ناب إل » ٠‏ وسلكوا فيه الطريقة انى قدّسناها ۽ لأن قوله م من أب إل" » 
يتفم المؤمئن ب للم الم#تصون بذه الصفة؛ قاو ل اكلام يدل مل أن الطاب 
لان لأنه تعالى قال م واوصیتا الان پرالدیه حسنا ٠۲‏ ثم أشيعه تعالى پقوله 
دوائبع سول أب إل »+ فامره بذلك» چا ارہ یہہ الوالدین› إلى تر 
ذلك . قالرا : ولايمكن حمل ذلك عل ما تقدم ؛ حتى يكون المراد سبيل من أناب 
اليه جل وعل» هو ماتقدم وصفه ۽ لأن الكلام يجب له على ظاعيه ولايصح 
تخصرعبه بالذ كر المتقدم > أو النسب الذى ع نرج 

الوا : ولا يصح أن براد بذلك الطريقة الى مها بصيرالمادت مثبتاء لين ذلك 
وجب كوا معروقة : لا بالإضافة إليهم ؛ ولأنه شد متفه » لكن الاستدلال 
ذلك يقتتطنى أن لا يختص أمة من أمةء ولا زمانا من زءان؛ و يقنطى اتباع سبيل 
قوم بأعيانهم » لأن ذلك فى حك المعهود المعروف ؛ وما هذه حاله لا يصح اذعاء 


اداد لا مر فما بدن « عله > من 2 عليه ۽ و إن كات و عليه » أقرب للرسم الباق ؟ 


— شن — 


العموم فيه ؛حتى يفال : المعتبر سبيل جميعهم ؛ ولأنة أ جرد عن التحذير والوعيد» 
فالذى قذمناه أولى أن يعتمد عليه . 

وقد استدل شسيشنا « أبو عل » ره الله وغيره > عل سمة الإماع 
بقوله سال : د وَكَدَلِكَ جعلنا برأم وس لتكوتوا شجداء عل النأس » و 
ارسول علب عدا ه » والوسط هو المدل» ولا هذه عاطم إلا وهم خيار» لأن 
الوسط من كل شىء هو المعتدل فيه . وقوله تعالى 000 
المراد بذاك يرم ؛ ومل هذا الوجه يقال : إنه صل الله عليهء من أوسط قرش 
سیا ی من يرهم ٠‏ وبين أنه جعلھم كذلك ليكونوا شہداء على التاس »يا أنه 
صل الله علیہ شبيد علهم ) فكا أنه » صل ات عليه الا یگن شہیدا إلا وقوله حق 
وحية زاك القول فم 1 

فان قبل : إن قوله » جل وعين : ولك جملا كؤ» يمنع من أن يكون المراد 
بالوسط المدل والميار » لأن ذلك بكرن باختيارهم ومن قبلهم » لا مجمله تعالى » 
فبجب أنيكون المراد بذاك أنه جملهم وسطا فيا يرجم إلى -خلقه؛ أو سوب» أو غير 
ذلك ما نصح فيه هذه الإضافة على طريقة الحقيقة . 

قیل ل : [ذا کان المراد بالوسط ماذكئاه لظاعى الكلام > ولأنه متضمن 
الدح فالواجب -مل ذلك عل أن المراد بقوله م جعلنا كم » اللطف ع لأنه تعالى 
إذا لطف لم حتى صاروا بهذه الصفة صلحت الإضافة » کا يضاف فضل الولد 
فى العم والأدب إلى أبيهء إذاكان بتدبي ""' ذلك .. وبين سمة ما ذ كنا 


(1) فى الأمل أنه مكرة . 
لي هتاكلة قن لى الأسل أن تكرن ۾ نال » ٤‏ أ « ثيل »> 8 


e 


8 ب م 


د 1 سعد 


انه تعالى يلق بذلك ا يكونوا شوداء على الناس » فلولم برد فعلهم الذي به 
بعذون من أهل الشهادة ل يكن لذلك معنىء وقد قبل : إن المراد #قوله ه ذلك 
جما »الحم والتسمية ؛ لأنه تعالى إذا غير بذاك عنهم حك لم تتم [ضانة ذلك 
أليه» ويجرى ذلك ری قوله د هو عا 8 المسلمين من بل » وقد بينا صممة ذلك 
ق اب الخلوق . 

تان قل : إن ايه تقتضى أ كل الأمة هذه ااصفة » والوجود سهد 
لدف أ لن فى ملة الأءة كفارا وفسافا ؛ قلا يصح حمل الآية على لاه ها > 
وبمطل اشاق ما ٠‏ 

قول له : إذا كان هذا الوصف لا يتأتى من مهم علمنا توجه الخطاب 


إلى من بصح ذلك أيه + رهم المؤمنون الذين نستحمون المدح ؛ وهذا واجب 
في أحكام الطاب : آنا إذا لم تصح إلا فى البعض يوجب أن يكون هو اراد 
دون الكل 2 فكأ نه؛ عمن وجلء قال : «وكذلك جسلنام أا المرمنون أمة وسطاء 
ولا يليق مى الكلام سواه؛ وليس هذا عا تقول : إن العموم لا جوز أن مخص 
تنص ما برد مده جيل ؛ لأن التخصيص إذا ظهر فى الم اقتضى #صيص 
ما نعلق احبر به من الاسم ؛ لأن امبر والوصف لابد من تعاقه-! بالاسم + فإذا 
لم يصحا إلا فى قوم مخصوصين علم أن المراد بالاسم ٤‏ وهذا بين؛ وقد قيل فى جواز 
ذلك : إن اراد به » وكذاك علا فيج » معشر أمة جد » قوما خبارا ليكونوا 
شبداء على الاس ج قال ٠‏ جل وعن : ه ATE‏ من آل فرعون ومون 
سو داب » بمنی سرءون قرما مک٤‏ رکا قال : « ولذ قم يأموسى أن ومن 
قدحي زى ال جهزة م والراد قال ذلك فوم مع و إن 2" اكلام 


(1) كلاق الأسل ةر مماملك الثراءة جا بناجب المقام ٠‏ 


— ندنل © 


عل الميع فى مثل ذلك / والمواد به البعض لاتنع» والأول أقوى» لأن هذا الوجه 
لابد مر أن يدخل ثيه الجاز » فيا هو المقصد بالخطاب » رليس كذلك 

إن قبل : إن الآية إن دات فما تدل على أن ماع الصحابة رضى الله عام 
مةب لأنه قال تمالى : رداك جعلنا » ولانتضمن ذلك إلا کان موجودا. 


فل له : إن الطاب الذى يفيد الإشارة فى الشاهد لا فيد من جهته تما 
إلا ما يغيده الإطلاق؛ لأن الإشارة والمواجهة فيه تعالى لا نصح ؛فجب أن يكون 
متناولا تجميع . . يبين ذلك قوله تعالى: «لشكرثوا مدا مَل الثاس» ؛ ولم يخص: 
فرن» ليصح ذلك فيه . 
ست از عا واس ا 
فإن قبل : فقد قال جل وعن : « ویون الرس ول لیخ سيدا » ٠‏ والمراد 
بذاك الصحابة رضى الله عنهم ؛ قيجب مثله فى فوله : « جعلنا م » ۽ لأن صفة 


الكلام فى الموضعين نتفق . 

قيل له : إنه صل الله عليه » لا يسم أن بكون شهيدا إلا على من شاهده > 
انا ماله توت عله امل ا وقد أل ١‏ نلعيل ا ا 
أيضاء من حيث شبد على من هو الأصل فى الشبادة على ابميع ٠.‏ فيكون شبيدا 
مله ذا الوجه :سيا يقال فی" يهل القرآن عليه من حيث دل مل 
“فية الميئة ٠‏ 


(0) كذاق الأسل - وثمل ها « من » مائطة ثلا ٠‏ 


() الأسل مشتيه جدا ؟ ! 


ر 


/- 
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/ الثامن رث الكاب المغنى 
إملاء قاضى القضاة ألى الحسن عبد الحبار بن 
أجمد أبده الله 
تام الفصل ٠‏ 
أقل فصل فى يان ءا 65 الإبماع, وما بتصل بذاك . 


سم الله امن الرحيم 

أ قبلّله : لامجب حل ذلك عل ماتقتم» لأنه مستقل بنفسه فيصح له 
على ظاهره ٠‏ وقد ينا أن ما هذه اله لا يصح تعلقه با تقدم ؛ ولو کان الأعس 
جا قاثوا لم يكن يدل فيه من الحابة إلا من صلى القباتين ؛ من دخل نحت 
قول السفهاء ومخاطبتهم ء نإذا بطل ذلك بطل ما ذكرووء حتى أن فیا تقدم ذير, 
مامجرى جرى المموم» وهوقوله تعالى : دقل اله المشرق والغرب» هدق 9 
شاه » فير بذاك ء ول يخص أهل عصرمن عصر بقوله : د ولك جحلا 4م 
وجب أن بكرن راجما إله؛ عل أن هذه الآية لو دلت عل عة إجماع الصحابة 
لكان فد اقترن با من الآ.ات ما يدل على ]ماع كل عصر بلأن في القرآن ما بدل 
عل أن فى کل عصر شہداء » پشہدون عل فيره, ٠‏ قال الله جل ومن : « یا 
الین أمنوا أركموا واتحدواء واعبدوا ريك i‏ افده #فلحونء وجاهدوا 
في له حدق جهاده هو جنا ونا جمل عَم في لين من رچ مله ایی 


3 سے ارس شك فر ولي 5-5 ر حل ص و و مر سے الت ووو رر و 
إراهم » عو “نا م المسامين من قبلء وفى هذا ليكون الرسول شهيدا لیم وتکرنوا 


(1) رمي ما بعد عاق المصورة هكذا < به » هل اكراد ما ليه ؟ ! 
غ2( كثدث أسطرها عل قار الم وره + 


ولا - 


هداء عل الناس » ٠‏ فدل بذاك عل أن بيع المؤمنين امخاطبين بهذه الآيات 
هم شوداء » ولم يخص حالا من حال . وقال : « لين آمنوا ا بال وو اولك 
هم الصديقوت ' جد عند ريم » 3 فیینان ذلك فن عبات جميع ومين 1 
کی كان اطا ا ج قوله ۾ ادي آمثوا ب لله ورسلد» 
ص خلاف التصديق + و إن كان الظاهس يقنضي ذلك ؛ وقال : د وه بالترين 
وَالتُهداء» فنبه بذك عل أن بميع المؤمنين هذه الصفة. وقال جل وعن : دو يقول 
الأشبَاد لاء الین کد بوا عل رمرم » فل يخص» کا قال « ويوم يقوم الاشباد» . 
وقد تيل فى تأويله إنها ثلاثة : الجوارح؛ والرسل؛ والمؤمنون الذين يلمد بعضهم 
مل بعض ؛ وهذه الآيات :قتضى أن فى كل عصر شهداء شهدون» لأنه لو ل يكن 
كذلك لماز فى بعض الأعصار أن تقع المعاصى من قوم ولا شاهد هناك + وذلك 
ينقض ما قدمناه » من أن ميم الأعمال بقع فيها الشبادة ٠ری‏ المؤمنين کا تقع 
من الأنياء . 

فإن قیل : إن الذى ذکرموہ هو کلام فى ظا الآية وأنپا تتناوله الا عمبار 
فاد كوا وجه دلالتسه على صعة الجاع » لأن كونهم شبداء لا يقتضى تتى الطاً 
عنم > لأن الشاحد قد تحمل المبادة فى حال لا يكون مؤمنا عدلا ؛ ثم ذا 
فى حال العدالة ؟ 

قبل له : إن مض الكلام يب أن يني عل بعض »> تصح الدلالة بلول ؛ جل 


وعن > « تكونوا شبداءه» لم ينفرد بل تاق بقوله و ولك عدا أمةوسَطًا » 
ناذا عد حهم ) بذلك 2 م" عقبه مبذأ القول وجب لوهم عدولا عس تیان ف الال . 


)1( فى رمم الأصل تبر زائدة» حى لقرأ الكللة « حيث > لكن الباق لا بر م ذلك . 


qv 


۹۸ 


۷1 س 


فإن قال : أن قوله ه وکات ملا كز » إذا لم يصم طاهرء ل يستقم مافتم» 
فقد بينا من قبل أن المراد به اللطف» وقد علمنا أنه لايجوز منه تعالى أن بلطف فم 
فی آن يكونوا عدولا خيارا ول يكونوا كاك لن من حمق الاطف أن مقنضى 
وقوع ما هو الف فيه وكذلك فإن حمل على أن المراد الحم والنسمية ققد صم 
أنه تعالى صادق فيا بر به » وريصفب غيره به ۲ فلابد من أن يكون القوم بهذه 
الصغةء عل كلا الوجهين » و إذا نيت ذلك ثم بى عليه قوله « نونوا شُبَدَاء» 
نقد سم زوال ما أورده من |اطمن . 

نان قال : ومن أين إذا صم أنهم شهداء فى الآنخرة أن إجباعهم عل القول 
والفعل فى الدنيا لا يكون إلا حقاء و إنما يجب فى الشاهد اامدل أن تكوت شبادته 
عف.حة: ولا يجي ذلك فى أقماله ٠‏ 

قل له : لأن من جمله الله عدلا ليكون شاهدا عل الناس فلابد من أن يكون 
مرضي الطريقةع فى سائرحالاته ؛ إلى أن شېد ؛ فإذا كانت ااشبادة فى الآلرة 
وقد انقطع التكليف فلا بذ من أن لا يصح تغير سام البتة ‏ 

فإن قيل : هلا جوزتم © و إن كانوا عدولا مرضبين على ما ذ كزتمء أن تم 
ننم اسار لبالا ترق عذاتهم + وسناق طر يتنهم ٢و‏ آنا جان رقوغها 
من الأ ناء عليبم السلام ولم تمنع من كرنهم بالرتبة المظرمة فى الفضلى ؛ فا الذي 
عتم من مثله فيهم ؟ 

فإن قل : إت ما رقع منهم يكون شبادة . 

قبل لم : أن شبادتهم إنما مكون فى الآسرة» لا فى دار الدنيا. 

فإن قتم : لأن تجو يز ذاك پد إلى أن لا يكونوا حبة ٠‏ 


کا کت 


قبل لم : إلى ذلك :قصد ذا الاعتراض / دوا أولا أنهم ججةء 
ليم ماذ كم . 

فإ قلم : او وقع ذلك منهم لصح مله على الرسول عليه السلام »لأنه جل وعن » 
جعلهم شبداء کا جعل الرسول شميدا » فإذا لم يصح ذلك فيه + إذا أذى ذلك 
إلى خروجه عن أن يكون حجة» فكذلك لا بصح فم ۰۰ 

قل ل : إنما وجب ف الرسول أن لا جوز عليه ما يؤْدّى إلى أن لا يكون 
قوله » أو قله ة٤‏ لا من حييث کان شهيداء فلا جب ماذ رتم لأنه إما کان 
يجب أو كان كرنه شبيدا هو الاقم من ذلك» فإذا كان المأتم منهكونه ليا 
وظهور المسجزات عليه» فيجي أن لا بصح عاذ كتم . 

وبعد ... نإذا جاز أن يقع من الرسول بعض الصغائر بؤوزوا مثله من كل 
الشہداء ۽ إن كنم تمتمدون على تشبييهم فى كونهم شهداء بالرسول ؛ لأن حاهم 
لامجرز أن تزيد على حاله » صل الله عليه . 

إن قلتم : لو وقعت عتمم المعامى الصغائر لوجب أن يحتاجوا إلى شبداء ۽ 
ركناك القول » فى الشهداء الذين يشهدون عام ؛ وهذا بؤْدّى إلى أفمال من المعاصى 
قم ولا شاعد يتمد بها ! ٠‏ 

قبل لک : إذا جاز أن يقم ذلك من الأنبياء» على بعض الوجوه؛ ولا شاهدء 
فا المانم من ماله فى الشمداء ؟ ! و ماب أن يشهدوا بالمعادى الى لا سک 
فى العفاب + قأما ما لا يعند به مین الم فار فهى کالمہاحات فى استفنائها عن 
شبادتهم ٠‏ وهذه / الطريقة التى سلكها شريخنا د أبو عاشي » رجه ال فى الطعن 
مل هذه الدلالة ؛ وقد سطناها . 


ما 


خة بر 
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وامل ... أن هذا الطعن او مع لكان لا يمنع من كونهم حبة؛ فيا لكان خطأ 
لكان كرا ۽ لأن ذلك ينقض كرتهم عدرلا وشبداء لله + جل ومن : واا 


يوجب التوققف ف المعاصى الى لا تعلمها كاثر . 
فإن قال : إن أ كبر ما محتح به الإجماع داخل فى ذلك » فإذا كان ما تقدم 
طعنا فهم ؟ فال اع غير ويح 5 


و يمد. ٠‏ فإذا كان إنما يكرن إماعا وح نيا بعل من قبل أنه لو کان خطا لكان 
كبيراء والعلى بذاك يغنى عن معرفة حاله من جهتهم فيجب أن لا يكون حبة ٠‏ 

واعلم ... أنه جل وعن جعلهم أمة وسطا وخيارا ليكونوا شهسداء ؛ فدات 
الآية على أن كوم عدولا كالملة والسيب فى کولم شبداء » وأنه ۽ جل وعن 
جعلهم كاك > ليكونوا شبداء؛ وقد عم فى التعبد أله لا جوز أن بصب للشهادة 
إلا من تعلم مدالته أو تعرف الأمارات الى تقتضى غالب الظن » وقد صم أن من 
تنصبه لغالب الظن يجب إذا تولى نصبه » جل وعن + أن لم من حاله ما نظئه + 
يا تقول أنه ؛ جل وع ؛ لو تولى نصب الإمام لوجب أن لا يكون الشرائط الى 
نوها غلنا حاصلة فيه » ل طريق الفطم فإذا ثبت ذلك لم يمل من أن يكونوا 
ججة فيا نشبدون ء أو لا يكونوا كذلك ؛ فإن قلنا ليسوا جحجة بطلت شمادتهم > 
لأن من حق الشاهد إذا حبر عما شبد به أن يكون خيره حقاء و إن لم نجره مجرى 
الشهادة فلا بد من أن يكون فوم وفعلهم حيسا ٤‏ ولا يكون كذاك إلا وهر حبة 
وليس يعض أقوام وأفعاهم بذاك أولى من ,مض ء وتمائف حالم حال الرسول» 
عليه السلام ء لأن ما جوزه طبه من الممغائرلا يحرج ما بؤوذيه عن الله تال ماهو 


الجة فيه من أن يكون مثيزا ء نيصح كرنه حبة > ولبس كذاك لو جؤزنا على الأمة 


(1) ألف إنه اة < من الأسل » ٠‏ 


- ۷4 


اطا » فى بعض ما تقوله وتفعله ۽ لأن ذلك کان يوجب روج کل ما تمم عليه 
من أن يكون حجة ۽ لأن الطريقة فى انيم واحدة فإذا سم كونهم جج فيجب 
أن لا بصم طلهم فيا أجمعوا عليه الصغائرء جا لا يصح طييم الكثائر؛ ولا يجب 
أن يكون حاهم أز يد من حال الرسولء إذا فلنآ هذا القول فيهمء لأنا نا وجب 
ذلك فى جميعهم إذا اجتمعوا عل الثى:؟ فاما كل واد منم فيا يثقرد به فإ يجوز 
عليه المعاصى الصغائر ؛ فإذا ها إنسا نعتمد فى كونهم ية على هذه الطريقة لم يصح 
سائرالمطاعن التى أوردثاها من قبل؛ وهذا أقوى ما عكن أن يجاب په جما حكيناه 


دن شيخنا د ألى هاشم و رحية اله والذى أوردنا أقوى ما يقال مل هذه املال أ 


وقد قبل : إن قوله » جل وعن ( لنكونوا اء مل الناس ) ليس المراد بذاك» 
أداء الشهادة فى الآثرة ۽ و إنما المراد بذلك القول بالسق والإخبار بالصدق » 
كقوله ( نبد الأ لا إل إلا هوء والدنكة وأولو لم ) وكل من قال حقا 
فهو شاهد يهء ولس هذا من باب الشهادة الى تؤذى أو تعمل سبيل» و إن كانوا 
مع شمادتهم باحق يشبدون فى الآخرة باعمال العباد؛ 5 شد المواريح: ليكون 
اللطف أعظ ۽ و إذا عع ذلك فيجب في كل ما أحمموا عله قولا أن يكون قا › 
ونملهم يقوم مقام قوهم » يجب أن يكون هذا ساله » لأنهم إذا أجمعوا على الشىء 
نعلا وأظهروه إظهار ما يمتقد أنه حق حل عل المبرء وهذا وجب أنه لا فرق 
ين الصغير والكير فى هذا الياتِ ٠‏ 

فن قال : ومن أبن أن اتباعهم واجب» و إن سم ما ذ كرتم ؛ لأنه لا نع 


كونهم مصيبين؛ و إن کان غير ذلك صوابا . 


(:) الراو ساقطة من الأسل ٠‏ 


e»‏ بإ 
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قبل له : إذا شهدوافى المذهب أنه[ حن ] وفيا خالف أنه باطل فلا بد 
ما ذؤناءء و إذا سم أنهم مصيبون فا يجتمعون طبه قولا وفعلا » وثبت علهم 
أنهم قالوا بأجمعهم : إن عالفتهم خطأ دغل ذلك فى جملة ماشهدوا فيه أنه حمق 
فيجب القضاء بصحته . 

فأها شسيخنا « أبو هاشم » فإنه اعتمد فى كون الإجماع حهة على الأخبار 
المروية عن النى » صل الله عليه أ نحو قوله > صل الله عليه > و لاتجتمع أمتى 
عل خطأ ولا مل خلال » ؛ والأخبار فى هذا الباب كثيرة » و متها معلوية > 
وإن کان فى بعضبا أظهر من بعض © کا روى عنه > صل الله ليه + لاجمم الله 
أمتى على ضلال؛ ولم يكن الله ليجمم أمتى عل ضلال ۽ ولا تجتمع أمتى على خطا 
ظاهى ق هذا الباب وقد روى عنه؛ صل الله مليهء آنه قال بد سألت رب سېحانه 
أن لا ممم أمتى على ضلال نأعطانيا » ۽ وما روى عنه» صل الله عليه» آنه قال» 
صل الله عليه « لا تزال طائفة من أمى ظاهرين عل الحق 6 حتى يألى اس الله 
جل وع » بألفاظ متلفة ؛ ظاهى فى الرواية؛ وف بعضما « لن تزال طائفة من 
أمتى على ا لمق ؛ لا بضرهم من ناوأهم إلى يوم القيامة » ولا يضرهم خلاف من 
خالفهي ٤‏ حتی يأتى أعى الله سبساته » , 

وماروى عنهء صل الله عليه » فى خطبته الملسورة أنه قال ؛ « عن سريه 
بجبوحة ابلحنة فيلزم الماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد » > 
وڳ خطب به ) صل الله عليه » فكذلك خطب به مر بن الطاب رضي الله 
عنه ؛فى جماعة الصحابة ۽ وما روى عنه من قوله : ثلاث لا يفل علبهم قلب 


المؤمن : إخلاص العمل له والنصح لد الم مين» وازوم اخاعه) ن دعوم 


(1) ساقلة من الأسل » ولال الباق يوبا . 


— YA - 


بيط من ورائهم ؛ وف بعض الألفاظ تکون من ورائهم؛ٍ وما روى عنه » صل الله 
علبهء من قوله : يدال عن وجلء عل الماعة “ وما روي عة من قوله : 
هن ترج من الطاعة ؛ وفارق الماعة قيد شبر؛ فقد حلم ر بقة الإسلام من عنقه» 
إلى غير ذلك ما يكثرة كرهء و إ نما ذكرناه لعل أن الرواية قبه كثيرة؛ بالقاظ 
غتلفة؛ وندارل الصعاية والتابمين إذلك مشهور متظاهس» واعهادهم على الإجماع 
ظلاهي ع و إن کا لاعتاج إلى شيم الألفاظ فى مدل »م لا تاج إلى ذإكى أصول 
الصاوات » وكتير من فرائض الزكرات ١‏ نسنغنى عن تيع الالفاظ إذاكان الى 
المنقول متعارفاء والذى نذعه متعارف؛ ظاشى ف هذا اللاب إجماع الأمة» وأنه 
لا یکون خطأ ولا ملالا » فهذا المعنى متقول معمول به ٤‏ والاحتجاج په رقع دون 
اللفل؛ ا آنا تلم عن سار القأمة إيامها الزكاة فى الذعب والورق » إذا بلغ دا 
مخصوصا » عل شرائط ؛ مر دون انبم انظ متقول + وكذلك القول فى أعداد 
اأصلوات» وما هذه حاله فقّل المعنى فيه يغنى عن نقل اللفظ ونتبعه ؛ لأن معرفة 
امقاصد أقوى من 'تبع اللفظ إذ اللفظ إنما يراد تعرف به الم#اصد ء فإذا عرفت 
تيم الفط لا وجه له ٠‏ وعل هذا الوجه قلنا : إن ما يعم عقاصدم) صل الله عليه 
باضطرار من أصول الدين يفتى عن نقل الألفاظ » وتسبنا من سكاف رواية ذلك 
إلى أنه فى حك العادث» إن كان غرضه إفامة الجة ٠‏ 

فان قیل : أقتقولون: إن هذه الأخبار متواترة عن الرسول عليه السلام» ثواترا 
لعل ممه ع ' فى أن الإجماع حبة »> أو نستدل بها على أن الإجماع حمة ۽ 

(:) ف الأمل «لا» ظاهرة + ولمل المنى بدرتا ؟ 


(:) ف الأسل د إذا »> رلا تلام الباق ثرا ء 
(؟) عض الكلبة عاتم فى الأسل + وما ها أقرب ما تقرأ به ء مناسيا سيان - 


if 


1١ 


٣ ~~‏ ړ| سم 


أو عون أا متواترة عن الصسايه ؛ غير متواترة عن اإسرل ؛ عليه السلام ؛ 
أو تقواون : إنها فى كل وجه من أخبار الآحاد ؟ 

قبل له : ثقلها إلنا من باب الآحادء ولا تتم أن زقلا ال لصحا ية واا بين » 
ومن قار بهم هن باب التواتر » فآما ظهور العمل ا فى امحابة والنابسين فا عل 
صته ٠‏ والمنتشر الأ فيه بحيث يزيد على اننشا ركثير من أمرل الدين ٠‏ 

فإن قال : إذاكانت من أخبار الآحاد فكيف بمح اجاج بهاء فى كونها 
جحبة » مع أن عخيرها غير معلوم ٠‏ 

قله : هى و إن كانت الآن من أخبار الآساد فاليا فى الأصل قامة . 

فإن قال : إن صم ذلك بو زوا فى سائر أ خيار الآحد أن تكون اجة تبق 
فى الأصل قائمة؛ و إن كان نفلها الآن من جية الآعاد . 

قبل له : إنما نقول : فى هذه الأخبار شاعبة : إن الةم قائمة ؛ لتوار اير 
عن الصسحابة والتابمين بأنبم عملرا برها ۽ فشكل ما سمل ندهذه الطريقة هن 
أخبسار الآحاد نقطع يام اة بها فى الأصل » ا تقوله ل أصول الركوات 
والعملوات » و إن كان الم ييا من جهة الآحاد » فأما ہا كن هذه حاله فلا 
يجب أن تقطع بصعت . 

إن قال : إذاكان الخير موالجة فكيف ينقطع تنقله بصير بعد التوائر 
من باب الاد . 

قبل له : إذا آقترن به ما يقوم مقام نفله مايه ولم حمالم منتنع ذلك ؛ 


٠ مشئية فى الأصل + وهذا أغرب ما تقرأ به‎ )١( 


= AT د‎ 


فى اكواتر أن يصيرآعادا بفززوا فى الآعاد أن بصير تواترا؟ وذلك لأن المتواترقد 
على “تنه + فلا عنم أن يغير تله »و يفترن إليه ما يقوم مقا التوائرئى دلالة اأصرحة » 
وما کان من الآحاد فى الأصل لم ثبت ته > ولا يصح أن يصير تواترا > وكونه 
متوائرا هو مبنى على النقل الأول ۽ لأن ذلك تناقض ٠‏ 
ولس لحد أن ية_ول : إذا كان الاحتجاج بالف بر فكيف بصم أن يتفير 
نقله » مع آنه الجة؛ لأنا قد بينا : أنه إذاكان متواترا فهر اجة ء مع إطباقهم 
على العمل به » وذلك غير ممتنم » لأن أحد الوجهين س3 مسد الاخرفى ثبوت 
الدلالة ۽ ولولا أن الأس على ما قلتاه لم جوز كون قول الرسول دلالةء و يكون 
صادرا [عن آية محاملة فى الفرآن» فاذا م 3 > بحل محل آي غير عتملة > 
لأن أحد الوجهين يقوم مقام الآخرء فى كونه غير ج ] فكتاك القول فيا مناه > 
وذير ممتنع أن يعم ۽ جل وعن » أن مصاح العاماء فى أن ستدلوا سرة بأخبار 
متواترة » على أن الإبماع ة ۽ وصرة يستدلون بها من جهة عمل من تقدم + 
وتقبلهم هاء لأن وجوه الاستدلال قد لتعلق الصا به وعل هذه الطر بقة نرتب 
الكلام فى وجوه الدلالة على الأحكام الشرعية؟ٍ وذلك يرطل طعتهم فى هذا الباب. 
وليس لأحد أن قول : إذا كانت م:قولة على طريق التواتر كان العسام مها 

ضروريا + و إذا صارت من ,اب الآعاد صار الاحتجاج بها هن جهة إطباق 
التقدمين على العمل بها استدلالى » وهو أدون مثزلة من الضرورة » فكيف يصمح 
هذا ؟ ! وذلك لأن أحد الوجهين / إذا قام مقام الآخرق قيام اة به » وكانت 

٠ ها بين المعقوفتين عر ما فى الأمل »> مع التحرى المكن فى فراءنه ؛ لكن السياق غر جل‎ )١( 

(6) الط يضطرب ف هذا الموشم ١‏ رعذ بعهد التسرى فى قراءله ٠‏ 

(+) لمل سراب الإهياب نصا ٠‏ 


f 
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المصاحة فى مثل ذلك قد لتغيرء فا الذى عام من أن يكون الصلاح لن تفذم 
أن يعلم أن ذلك قول الرسول باضطرار » والصلاح لن تأخر أن يملمه باستدلال 
من الوجه الذى ذ كرناه جولولا سمة ذلك كا لانقطع على مزية الصحاية فى الأسمكام 
الشرعية + فإذا بطل ذلك لأنا يجوز فى كثير مرا آنا كانت تعلم قصده عليه السلام 
فيه باضطرار ؛ و إن كا نعلمه استدلالء فا الذى عتم ماد ناء 

ويس لأحد أن يمول : إن جاز فى الم المتواترالذى هو اة أن بصير 
مع الآحاد اذ كرتم + بقوزوا أن بلقطم نقله أصلا » لقيام بعض الأدلة *قام 
نقله ۽وذلك لأن الذى سال عنه يجوز عندنا فى الأحكام الى نعل أن من ينها تورف 
ارول إذا اجتمعث الأّمة علا وأدل مض الدلالة عليها . 

وقد ينا ما يدل على ذلك » فليس لأحد أن يقول : ار جاز ماد رغره 
فى أخبار الإاء بڅوزوا فى كثير من النواتر الآن أن يصير من بعد آحادا » وچو 
ذلك يؤدى إلى أن لا تأ.توا فى أصول اشرائع أن ت بر كذلك ۽ بل فى اران 
أن بم كلك . 

قل له له : إنا قد أمنا تجو بز ذلك لوجوه دن الاشترار تعلمه! تراد عل ارام 
إن لم تاقفص ؛ غارف حاذا فى ذلك حال أخبار الماع ف ی الزعن الأول » 
انبا لم تبلغ هذا الخد » وهذا لا بد لكل إعد من أن عب مثله ١‏ إذا سثل عن 
كثير من أخبار ال كرات ما بصم أن اة قامت به ۽ وهو من باب الآحاد 
فى هذا ااوقت + لينبين أنه لاله على ذلك ما بأل الساثل عند فهو جوابن أيضا 
فا ذكاء. 


0 مع الا حا يرشك أن بكرن يا ۽ لولا أن مألرف غط الاح مثل هذه الزيادات فى رال 
اللات ء 
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و جملة القول فى ذلك : أن الأحاد لايحوز أن نصير توائراء لأن نغله ف الثانى 
كاابناء على النقل الأول وكذلك » فلا بص أن يكون نقله أولا على وجه لا يكون 
جه » و بعر إلى وجه يصير به عثل ما ذ رتاه من الملهة . 

وأما المتواترمن قبل ففير تنم أن يصيرآحادا » ثم ننظر فيه ۽ فإن كان ما 
يحب أن تكون اة به قاعة أبدا > فا يتغير بأن يفترن بذلك حهة ثانية» على 
مان كرتا » فى دلالة الإبماع وف أصول الزكوات ؛ و إن کان ما لا ب ذإك 
فيه لم بمنتع أن ,بصير آحادا 3 ولا يتن به ها سم به اة ) بل لا تع أن ينقطم 
قله ]لعة اا مل وا ذاك الب الذى لاوز أن شتير باختلاف 
الأزمان ؛ لأن الوجه الذى يجب نقسله إذا كان ترا عل الأوقات ء بتزايد 
ولا يتاقص »ء والداعى إلى تقل من دين أو غيره حاصل ۽ لم يز أن لا يقل ۽ 
وقد ءامنا أن الداع إلى تقل القران إن لم رق عل الأيام لم «ضعف» وكذلك شدة 
الحاجة دن جهة الدين إايهء وكذلك القول فى أصول الدين + فلا يجوز أل إضعف 
نقله ؛ ولا يمو ز ذلك من جهة أخرى ء لأب نقل الجر لا بد من أن بكرن 
باضطرار » لعل به تبوته » صل الله عليه > 0 ا 
أبداء وؤذنك اقول فى أصول الدين؛ وانطرءقة فى نفل الميع إذا ا ال جر 
اختلاف اها ؛ وليس زاك ما جوّزناء فى خير الإسماع ۽ أن الطريقة فيه اة 
اد 5ناه فى الثران: فير تنم أن تكون اخة فى الأخبار المروية قبه قائمة أرلا 

التوائر ؛ ثم تصير اة فما ءن اأوجه الآخر . 

فإن قال : إذا سل ماذ تعره من ة هر من الأصل»ء و إن كان نقله الآن 

من الآعادء فن أبن أن خر الإجماع هذا اله 5 وا ميج لھ ذاك می ينثت 


(1) ف الأصل بدو المماء ٠‏ رلمل الباق يمناسيها . 
(۴) انكهة طائم ضما < رالقراءة اج اديا فة ٠‏ 
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من قدم دن الصحاية والتابعين أطبةوا على العمل كير ذلك وتمسكوا يه » وأتهم 
عملوا بذاك لأجله دون غيره؛ ولا يصح ذلك إلا باذعاء التواتر عنهم » أمهم عملوا 
ذلك » وإدءاء ذلك مسل إدعاء التواترقى تعيين هذه الأخبار» ولو سم التسواتر 
في ذلك لتعذر عليكم أن تثبتوا آمهم أجمعوا مل ذاك » لأجل اللبر» لأن فيمن يسك 
بالإجحاع من قول : ا قالوا يذلك من جهة القرآن + و يجوز أن يكرن ذاك 
بتوقيفٌ عن الرسول » تافو باضطرار ومشاهدة لم تنقل ۽ أن أبن أن الأمس فيه 
على ماذ تم ۰ 
وعد .. فلو لم لك ذلك » وزات عتم فيه المعارضة لم يكن ليصح ذلك 
إلا بعد أن تثيتوا أرب إحماعهم على العمل باتلير ججة ؛ والكلام , يننا ر يشم 
ق ذلك» فكيف يصمح أن نجرا بإجماع مخصوص على کل الماع » تام تون 
حجة بإجاعيم عل العمل بالمير » وتثبتون إجماعهم على العمل بالفير ية » بان 
الإخاع حبة » وهذا يتناقض . 
فإن قلم : إن الذى عون عليه من العمل اتير ) والقسك به هو ة من 
جهة العادة ابقارية ل »بأتهم لايتقيلون / لخر بأجممهم إلا وهو صي » لان مالا 
صح من الأخبار لا بد من أن يختلقوا فى قبوله ٤‏ فيعض يقبله + و بض ,رده > 


لحلاف اجتبادهم ء وهممهم؛ وتكون هذه الطريقة يعتزلة ها تذ ره من المادات 
فى تقل الأخبار » على ما تقدم ذكره فى باب الأخبار . 

قبل لج REET‏ 
نکرن حال سود والنصارى حال آمة عد ۽ صل الله ايه ۽ فى فاك ۽ دا 


5 قالأملء «ا حوتف » ولعل ماعنا هو الاه ٠‏ () مرضم التوث مداد سائل لايكا: 
بقرأ إلا هاب > +> رمعل la‏ هنا عر الأشيه , (rj‏ 3 الأصل الوردي 3 رتل الاق لا يقتضى راء . 


- لړ نا 


خصهم به آمة تبيناء صل الله عليه » فلا بد من أن تع ولوا فى ذلك عل أمس بقارن 
العادة > ولا يصح فى ذلك إلا أن تعولوا على الإجماع » والكلام فى إثباته ۽ وهذا 
بين اختلال هذا الدليل , 

قبل له : إن اشيخنا ہ أبى هاشم » رحمه الله فى ذلك طريقتين ؛ إحداهما ‏ 
ما ذ که فى مواضعء من أن الصحابة رضى الله عنهم؛ ومن بعدهر» ممع علهم أنبم 
احتجوا عل عة الإبماع بالفير المروى فى ذلك» فلابد من أن رفوا صصمته بأد 
وجوه : أما أن يكونوا سمعوا ذلك عنهء صل الله عليه واضطروا إلى أنه قال 
بر فيرهم ؛ أو ماما ذلك بالاستدلال من حييث خبرهم به جماعة لا يجوز عليها 
التواطؤ » فإذا كان احتجاجهم بالإبسماع لابد أن يكون لبعض ما ذكرناه وعلمنا 
من عاطم احتجاجهم على ذلك بار © فقد رجب كون الخير صعيحا » ولا يجوز 
اس بکررا ى ذلك را من غير أن عرفو ضصة بره » أن المعلوم 
من ادام ا عرق مر السار هذا ری : جو استابات « عر » 
في الاستئذان » واستثباته فى غيرذلك + واستثيات ساثر الصحاية ۽ فلا وز أن 
إستئبتوا فيا يدل عل عة الإجماع » هم أنه أصل ف الشرعيات ؛ وهذا برجب 
أن سبيلهم إلى هذا احير ]نما کان لعلمهم بصحته ووذ کر آنا نعل اسحتجاج المسلمين 
فى صدر الإسلام بذلك ضرورة بالنواتر؛ فلا يمكن دقمه . وهذه الطريقة نصرها 
شیحا م أبر عبدالل » أقوى نصرةٌ ؛ وحن لورد جملة ندخل فبا ما قاله » ور عا 
لورد فما غيره أيضا . 


0 يفر! الأسل : « أين » وما هتا ملام اسياق ء 
(:) فالامل قرأ كلة ۾ قادر » بوشوح + ولا بظاهر لا موضع ف السياق ٠‏ والمي العام 


تكن الفهم . 


fl iaa 


= وړا = 

اعم ٠‏ أنه لا ب من إثيات ثلاثة أمورء ليصم ما قدمناء : أحدها : س 

صعة الاير عليم ألم عملوا بصحة هذا الخير , 

الفا -- أنهم مسكوا پاد لله دون غيره 5 

والثالك ب أن عملهم به عل هذا الخد سهم به ودل عل عة انر > 
لا من جهة الماع »> لكن لأر ذاك طريقة فى الأخبار الواردة فى الأحكام 
الشرعية . 

زأما فل سکم بالإسماعء وظهور ذلك قهرم 2 مع د ر هذه الأخبار فطر يتمد 
التوائرء وملمنا بذلك عن حال الصحابة ء كعامنا أئهم تمسكوا بالرجوع إلى أخيار 
الاد + بل العلم بذاك أفوى ء والأس ظاهس عنهم أنهم أحروه م#رى الفرآن 
واا نة € ف أن الاجتباد بطع عنذوة»ة وجعلرة ف باب الأحكام الدليل اثالث ¿ 
والمرتبة التالة لاسنة» والواجب قما عل هذا الل التصادق ٠‏ لأنه لا عكن يانه 
بذک واد واد من علماء العحاية والتابعين؛ و إن كا او قصد! إلى د ر ذلك 
فيا تقل عم سبل م( خصوها 4 الأعلام مم 3 ادن تقل عهم الأحكام 5 
فأما آم تمسكوا ذلك لأجل لير فإ شنا 0 1 ساي ۲ ول فى ذلك عل أنه 
تقل عنرم السك بالإسماعء فقد تقل عنبى الاحتجاج ده الأخبار » فيجب 
أن ج بذاك ۽ لذن الطر ةة فیا واعدة , وقد ذ ر عضا م أبو معد الله 4 
ډه إلله + أله پا بت سکم ذلك » رعا وم کی جب هذه الأخمارة وم دور 
فيا ينبم إلا هذه الأخبار فيجب أن يقطم عل أن عامهم يذلك لأجلها دون غيرهاء 
كا جب أن يقطع على أ ممسكهم بالرجم لأجل انبر المنقول + وأن قطعهم 
السارق الأمستحق لاقطم + والزاتى المستحق لمدء لأجل الآية الى ذ كروها ٠‏ 


- 


إن قل : إغا رجحب ذلك فاد كرتم أيه مقطوع به واس كذلك هذه 
الأخبار؛ لن لا تقطعرن ما وبنغاها ٠‏ 


قبل له : افطع بتبوتهاء لأجل هذه الطريقة . )ا نقطع عا ذ كرته فالواجب 
فى الصحاية إذا عم م تمسكوا بطريقة فى الدين» والمتعالى من حالم آہم کانوا 
يرجعون فيا #سكون به من الأحكام إلى الأدلة. أن بل تمسكهم بذاك على الرس 
الى يظهر فها بينم دون غيره 6 الأمب الذى له وجب حمل تمسكهم بالحدود 
والأحكام عل أنه أجل القرآن والسنة؛ أنهم مسكوا بلك ولم بظهر فيهم سوا 
وهذا قائم فیا د راه قالواجب أن تقطع بصحته وكا لايجوز أن يقال انم تمسكوا 
بهذه الأحكام التى ذ كرت فى القرآن لدليل مسموع من الرسول > صل الله عليه > 
و إن كان ذلك اغا وكذلك لا يجوز مثله فى هذه الأخبار» وج ش يب حمل 
تمسكهم على الصحة ؛ فكذلك ب حمل اليب الذي لأجله تمسكوا بتاك على 
اه دة ء 

ولیس لأحد آ يقول : إذا جاز عنسدم أن قسکوا باللسم لتوقيف 
لا يظهر ولا يتفل بغۋزوا فى تمسكهم بالإجماع أن يكون لغير اللبر الذ کور عنم ۽ 
وذلك لأر سيب تمسكهم إذا اقل وجب له على الصمحةء و إما أوسينا 
فا لم بظهر به خبر ما تمسكوا به أنه لأجل توقيف لم يلقلل لکی بصح حمل اسردم 
دل الصصحة » ذائبتنا التوقيف لذلك »> و إن لم يظهر» فأما إذا ظهر فلا وجه اعرف 
عملهم إل غيره ٠‏ 

فإن قال : ألستم قد ذكوتم فى م الممد» جواز أن تتفق الأمة على الح لبر 
واحدء وذ کرت أن ذلك فى أنه لاتم ٤نل‏ الاجتهاد» وأن الأدلة فى ذلك فى¿ 


٠‏ آم 


ل س 


نكيف يصح مع ذلك القرل بأن إطيافهم على العمل ابر الإجماع رقنفى 
القطع بصحته ٠‏ 

قيل له + إنما جوزنا ذلك ف الاجتباديات من الأحكام + فأما ما بت علمم 
آم 500 الأصول فى الدين» واعتمدوه فى أركان الإسلام » كالإ ماع قإنه 
لا جوز أن يعملوا به من جهة أخيار الآعاد . هذا ولم نقطم بذلك وإما أوردناء 
حكاءة: بعد الذى حكيناء عن شا ۾ آي عيد الله » من أن ذلك لا وز 
فلا يجوز لإزجاء المناقضة فيه ء ثم ليس اللسبر كالاجتهاد ‏ لأنه لابد فى العلماء 
من التغبت» فى رواته > والتحص عن أحواله + والاحتباد في ظاهى أموره: ولا يكاد 
شف ذلك على طريقة واحدة من جميعهم» والاجتهاد ريما تعلق بالحم بطر بشة 
واحدة » أو طرائق متفاوتة؛ فلا بمنع فيه من الانقاق ما لا صل مثله فى قبرل 
الأخرار » وإذا خا منعنا إجماعهم دل خبر الوا-مد لهذه الملة » لا لأن الاجتراد 
أمل رتبة : منه» فلا وجة للامتراض عل ذلك ١ا‏ أوردوه من الاجتهاد؛ وقد م 
من مادة الصعاية ومن دهم فى الأخبار أهم كانوا يتتبتون فیا لا بم الوزر 
واتلنطأ فيهء مثل الذى روى فيه عن عمر؛ رضي الله عنهء فى الاستتذان وغيره؛ 
وما روى عن على" عليه السلام 6 أنه كان عاف من كان يخيره اتلبير عن الرسول 
إلى غير ذاك ؛ وكيف اصح أن تجرى مثل ذلك عادتهم؛ للا هر عليه من الديانة؛ 
وشقة التحزز من النلط فيهاء ومع ذلك يفسكون بالإجماع ويجعلونه من أصول 
الدين» و بعتمدون عليه فى الأحكام ويقطعونٌ عنده الاجتباد والرأى ؛ لأجل خر 
ذ كوه غير يح عندهم ! والمادة الظاهيرة عنبم أن ما طريقه انير الذى لم تبد 


ويد قد كان بقيله واحدء و رده آخرء واا كانوا بطبقون مل العمل واالحبر به 


(1) نقرأ داك د لارخاء » لامالا وعدم همزها ؟ 


ب إو = 


إذا جمعهم على ذلك العم بصحة ذلك ؛ لأن للمل من القوة فى سعة ذلك ما ليس 
لظن » لأن الطريقة لا نكاد تتفق [ طريقة ]ا يتفق طريق الملم ۽ ونه الملة 
جعلنا الممدق مب على الكذب فى باب الأخبار؛ من حيث تتفق الدواعى فلصدق؟ 
ولأن طريقته واحدة ؛ لا يتفق مغِله فى الكذب » مع العم أنه ذب ؛ فكذاك 
لا كاد يتفق اجتهاد الأمة فى قبول اللبر الذى برجم فيه إلى غالب الظن ٠‏ و إن صم 
إطباقهم على العمل ا طريقه الم ؛ وعلى هذا الوجه يجب أن بقل فى كل 
شىء أطبقوا عليه : إنهم غا تمسكوا يه لا ملخير الواحد» لكن لممل أرغيره من 
الأمور " “يا يقال فى خبرالمضمضة والاستفشاقء وف خبر أحد لكو بن" 
طبقوا للعمل المنقول » أو للاتفاق على نصو ب الإمام الذى عمل بتك إلى غير 
ذلك ا يكثرن كه . 

فاما الطر يقة الثانية فقد ذ كرها رمه الله فى د اليغدادبات » وقال : قد كان 
اععاب رسول الله صل الله عليةء ثم رحمة الله علييم » ملازمين له إلالى الأوقات 
اليسيرة؟ ثم التعيد مما أجمعت عليه الأمة يمل اللخاسمة والعاءة؛ فلو فا للم قال : 
أنه صل اله عليه؛ قال : إن أمتى لا تجتمع على ضلال » ولم يكن نيم من ”حم 
ذلك ؛ مع أن هذا القول يحرى منه؛ صل الله عليه ٤‏ مجرى مايق به اجام الناس ؛ 
ول ضير بذلك إلا واحد لا بعرفون صبدقه لقد كان الواجب أن يردّوه ويقفوا عند 
قوله ۽ فلما رأبناهي قد أذعنوا لهذا اير + ولم منكروه على يذلك؛ وسلله ما د کرناه 
أله حيس ؛ ونظير ذلك أن نجد إفسانا پروی خبرا عن مجلس حافل » رع عظى ۽ 


(:)" كذا فى الأصل + 
(؟) ها تان راصنا الم ؛ لکن لا تيل راء ہما شىء بناسب ال سياق » ورسهيا هاا : 
داشر عراهنيا a‏ 


له 
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فالمعلوم أنه مى كان كاذبا أذكر مله من يضر ذلك المجلس > فإذا لم نره عل 
صدقه فى غيره » وقد يمثل ذلك بما هو أوقع فى القاب مما نعرفه من حال عاب 
العالم الواحد الذى برت عادتهم معرفة مذاهبه وأقاو بله »والنشتد فيذلك؛ والبجح 
بالرواية قفر جائز والحال هذه أن حك الواحد منهم عشه مذهبا تشتد به المناية 
والباقون هون له » وذاك المذهب ممأ لكان حقا اظهر ظهورا لا يختص به 
ذلك الواحد ‏ والمعلوم من حاله » صل الله عله » فى أحابه أنهم إن ل [يز يدوا معه 
ا" باون راه ور مايا عم يشمن ]| اد راه نیت عبرلا 
كون الإبماع أحد أصول الدين » أن يتنسكوا به لير واحد + مع علمهم أله ؛ 
صل الله عليه + لا يجوز أن بخص بذلك » مع أنه من على اللاص والمام ¢ الواحد 
والاثنين » و إنه فى بابه أوجب إظهارا من أ كثر أركان ادن » ومن جوز ذلك 
ققد تحرج عن طريق العادات ٠‏ 

وليس لأحد أن ينكر صصة ذلك بأن يظن آنا سمحن خير الإحاع ياجتهاعهم 
على العمل ء أو عل ترك النكير ؛ وذلك لأا اعتمدنا على العادات اى تقنغنى 
صعة الأخبار » حى أو لم يكن الإجماع حقالم يؤثرفى أن هذه الطريقة تعرف بها 
عة انر كا يناه فى باب الأخبار . 


إن قال : إن كان كذلك فيجب أن تقولوا فى مثل هذه العادة ى عم أمتناء 


نبا مزلا ف انا 0 ك عة التوصل ا إلى شوت لحار ۽ وهذا اودب Re‏ 


أن توا أخبار التصارىي) في صاب المسيح 4 !لل غير ذلك 3 


0 ی الأصمل ذا سروصا = 


(۴) لا .شب تراءة عا بين امف وین با كثر ما هنا ؛ والدراف به في جل ٠‏ 


6 ٣ 


قيل له : إنا عرفنا هنا الله فى أمة نينا صل الله عليه 6 ولم نمم فى يرهم > 
واعادات إذا كانت تارمة للتمسك بالدين لم بمتنع أن تختلف أحوال أهل الدين ۽ 
ول ثبت عندنا من حال سار الم ؛ في السك فى باب الدين ؛ وما ينقل فيه 
من الأخبار ماانبت فى أمة نينا » فلا يزم أن تقطع بذاك ۽ ولو الحم ال أمة 
'بينا خا جوز الاتقاق فيه فأما حبر الاب فبعيد من هذا الباب» لأنا إا نذ كر 
فى ذلك ما قل نى باب الدين والقسك به فلا وجه لأ أوردموه ۰ 

“قاما خا ب أأبو عبد الله » رحه الله فاته قطم عل أن صادة أم3 تيينا فلا 
عادة من تقدم فى هذا الباب؛ ومثله يما ص من عادات الأنبياء» علمهم السلام > 
أنه لا جوز أن بتقدموا على ما نك اختبارا » ولم يحب مثل ذلك فى قبرهم > 
لأس برجم إلى الدين» تكذلك لا متم مثله فى أمة نينا » صل الله عليه» وقد ذ كر 
شيختا د أبو ھائ » فى تقض الإنهام أن هذه الأخبار تمل عتما باضطرار ۽ 
لأنها متظاعة فاشية » كا بعلم باضطرار آنه ء عليه السلام > رجم إلى غير ذلك » 
وعدل عن سائرما ذكرناء ؛ دري الاحتماج بالعادة ع وهذا إذا تع فهو أحمم 
للا شاغيب ٤‏ وقد روى عن الصحابة » رضى الله عنهم ؛ ما يقوى ذلك » وأنهم كانوا 
ستواصون بالمسك بالإجماع» ويذمون الشارد علهم » ويذ كرون ذلك في المهود 
والككتب المتضمنة للا أحكام؛ وكل ذاك مناسب ف القوة . 

فإن قيل : فإذا عع اللير شا وجه الاستدلال على عة الإجماع؟ ألأن لةه 
يدل عل ذلك » أو لأنهم ممسكوا به عل هذا الد ؟ فإن وام على لفظه فبينره » 
وإن عام مل اطباقهم على العمل به» على هذا الحد فهو تعويل متم عل إجماع» 
وإنمائبت ذلك بابر . 


6 ف الأمل دنهم > ولا رجه له لاهن 0 


e 
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قیل ار : ا نعؤل عل عادتهم و إطياقهم عل العمل بالممر فى إثبات ته ۽ 
أ وب دلاته من چھة الفظ تقول ا لا بنقض » ف أن لآب لا جن 
على خطاء وما يجتمعون [ عليه ] ' إذا لم يكن من ياب نلعا فهر صواب لا غمالة 
إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عل حعة الإماع ء ,ألفاظ أظهر من هذا االفظ ؛ 
وقولمن قال الراد يه أن لا نعل ال اذى خورعس فى الشببةه لا وجدله ۽ 
لأن ذاك لا يختص الأمة ۽ لأن حال كل فريق منهم کالم فى ذلك ۽ ولأن ذلك 
ممالا يقتضى فيم طريقة المدح ع ولا الاختصاص الذى يوجب ميزه من سائر 
الأم؛ وقولم : إا الراد بذلك أنه سال لا مهم على اللطا بطل يشل 
ما قدّمناه ٠‏ 

فإن قالوا : فا معنى ماروى من قوله : لم يكن الله ليجمع أمة نبيه» صل الله 
مله» عل المطأ ؟ . 

قبل لحم : ١ا‏ راد به آنه جل وعين؛ لا بلطف لمم إلا فى البق دون الباطل ؛ 
وأنه يصرفهم عن الاستفساد الذى عنده فة فقون فه عل المطاء فلا يكون ذلك 
مانعا من طريقسة التكليف » ومن صعة امير الآخعر الدال على ألم لا يجتمعون 
على الحطأ باختيارهم ٠‏ 

وقرل من قال : إن قوله ٤‏ عله السلام لا جم أمتى على خطأ » و إن كان 
بعمورة امبر فا مراد يه الإلزام » كأنه قال : يجب أن لايجتمعوا على خطأ؛ بعيد . 
وذلك لأن ظاهى اللخير لا يترك للجاز بير دلالة ؛ على أن هذا الوجه يوجب 


أن لا عة لهم عل سائر الأمء ويفتضى أن لا بلحقهم بذاك مدحء وهذا باطل . 


(1) ساقطة من الأصل ؛ رحاجة انى إلها ظاهرة ٠‏ 
(+) ف الأمل « فرق » ٠‏ 
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وقول من قال : إن قوله : لاتجتوم أمتى مل خعطا ولا ضلالء اراد بذاك أ 
أئهم لايجتمعون عل اكفرء لأنه؛ صل الله عليه» قال : إنه لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين مل البق » بعيد . وذلك لان اللخطأ عبع الكفر وغيره؛ من عبائرالمعاصى 
فلا وجه للتخصيص غير دلالةء ونى قال : دليل عل ذلك لفظة الغلال ٠‏ 

قيل له : نقى انبر الضلال واللنطأ فتتغمبما جميعاء وقول أيضا : إن الضلال 
وا الكفرء أنه موضوع ف الاغة للذهاب عن الأمى» الذى تضمن 
النفع ءو جميم المعاصى تدخل ف ذلك » ولهذا قال جل وعن لإووجداك خالا هذى 
وقال ( تملا إن رأ ين الشائين ) . 

وقول من قال : إن دل انير على صسحة الإبماع فنا يدل على أنه صواب > 
ولا يدل عل أنه حجة ؛ لأن خلان الصواب لا يجب إن يكون خطاء م ثقوله 
فى الاجتباد » بعد ؛ وذلك لأنهم قد أجمعوا صل أن الإجماع حجةء فبإسماعهم 
ملم أن اتباعهم واجب » وأن العدول عن ذلك قببح» والس ظاهي عنهم + لام 
كانوا سدون المارج من الإجماع شاقا للمصاء وما روى عنهء صل الله عله من 
قوله : علي علازمة اللماءة» إلى غير ذلك تما ذ كرناه يدل على ذلك . 

وقول من قال : إن اللبر لا يدل إلا على أن الإجماع من كان فى زمنه من أمته 
مج ة » فن أن ان الإحماع فى اثر الأعصار مجة ؟ 55 ۽ وذلك لأنا فد 
بهنا أن أمته نغ على من جى من بعده من المكلفين» ا تقع على من كان فى زمنه » 
فالكل داخلون فيه ۽ عل أن امس عنهم أثهم جملوا الإماع ةء فإذا “كان إساعهم 
حجة) وليت عنهم جملهم الإبماع فى كل وقت حجة» فقد مع ما ذ كزناه » عل أن 
ذلك يوجب أن الإبماع حمة فى الوقت الذى ظهر منه + صل الله عليه» هذا القول 
لأن الممرإء! أن تضمن أمه فى كل وقت» أو يختص الوقتء والمال؛ وهذا 
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يوسب أنه لا يصح الاحتجاج بالإجماع أبدام لأنه إا بعت الإساع بعد وفاته» 
صل الله عليه » وهذا عا سمد التعلق به؛ و وچب الحروج عا كانت الصحابة 
عليه ) من السك بالإجماع وااتواصى به والاعتتاد عليه ۽ وقد روى عن « عبد الله 
ابن مسعود » أله قال : ا الناس علي بالطاعة والمماعةء فإنها حبل الله ٠‏ الذى 
أس به » و إن ما تكزهون ف الماعة والطامة ير ثم محمبون ف الفرقة ؛ وروى 
عنه أنه قال لبعض أحغابه : أليس يسرك أن تسكن ابلنة؟ قال : نسمء ققال له : 
فالرم سماعة الئاس ۽ وعن د ألى مسعود الأ نصاری » أنه ل] احرج اجا أو معتمراء 
قبل له أوصناء قال : اتقوا الله وسدهء وطح بابلداعة ء 

وقول هن قال : إن المراد بالأمة الى ذ كرت هو مثل المراد ,قول : وأولى 
الأمى من > و ]نا أراد به إيجاب الطاعة للأسراء؛ ومن بقوم / بالأحكام ؛ بعيد؛ 
لأنه خلاف الاه ولأنه تخصيص بلا دلالة ۽ ولأنه حمل للفظ المفسر الذى 
لايل عل لفظة محتملة ؛ وبأن يمل امحتمل عل ما لا يحتمل أرلى؛ نلوقيل : 
المراد بأولى الأمى الأمة؛ أو العماء ما لكان أجدر ٠‏ 

وقد استدل اللاق عل صحة الإبماع بقوله » جل ومن : لإ كم حي اة 
أرجت لئاس امرون بالمعروف ونبو عن المشكر وومنود اله ) فوصغهم 
بهذه الصفات المرجبسة لكون فعلهم صوابا > وعدا إن دل فإنما يدل على أن 
الككائر لا تقم منهم ؛ لأن حال حمهم كال الواحد ؛ إذا وصف بده الصغة ؛ 
وقد عامنا أن ذلك لا منم من وقوع الصغير دنه ء فكذلك عال بميعهم . 

ولس لأحد أن يقول : وقوع الصغير منهم لا يمنع من كونهم حجةء جا لا نم 
ذلك من الرسول» عليه السلا لأنا قد يبنا أن الذى تجيزه من الرسول [ لاعيز من عم | 


(1) اقرب ما يكن أن يقرا به اللأصل » ولیس السباق مر يما ؟ » 


پوو س 


أفحاله وأقواله ؛ التى هو حجة قيما؛ من الصغائر؛ التى ميرها مليه + ولا طر بق فى ذلك 
يقير به الصغير من الكيرء فيا بضاف إلى الأمة» فتجو رز الصغائر عليهم يقتضى جو يز 
كبير من الكائره_ا لا مامه » لأن ما يجوز كرته صفيرا أو كيرا لا دليل عليه ٠‏ 
وإذا كان كذاك ل ينبت أنهم حمسة إلا فيا لووقم / لكان كيرا » واالاستفناء 
فى معرفة ذلك عنم حاصل الأدلة القائمة» فلا يئوت مع ذا ك كولمم حهة فى شىء؛ 
عل أن قوله : ( كم خَير أمة ) إن كانت إشارة إلى جميع المصدقين فالمتعالم 
من حال كثير منهم خلافه ؛ و إن كنت إشارة إلى غيره, فذلك مجهول» لا ام 
به حال سماعة عغخصوصة؛ بصير إحاعها حجة ٠‏ 

نإن قال : إذا اجتءم المصدقون عل شىء يلم دخول هذه الماعة فييم » 
فيصير الإجماع حجة» كذ تم ء ف الشبداء والمؤمئين ٠‏ 


قيل له : إا ع ذلك لالم وصاوا إصيغة » علمنا معها دخوهم تحت 


الصدتين » ونعروجهم جن سسواهم » ویس كدلك الال فيا تعلقت به من هده 
الآية ؛ لأنه لايجوز أن يكون المراد به ؛ من كان في عهد الرسول ؛ صل الل عله ؛ 
وعند نزول الطاب + لأنهم فى تلك الال كانرا هذه الصفة > فن أبن أن غيرهم 
تيز إعينهم ؛ رقوله : د كتم » يدل على ذلك ؛ وشارق فى هذا الوجه ما ماه » 
من قوله : « وكذلاك جعلنا م » > لين تلك الابةء و إن كانت تفتقى الإشارة 
ففيها ما يدل عل أن المراد العموم» وقوله : « لتكوثوا شبداء عل الناس »+ وليس 
فى هذه الآية ما يقتضى هذا المعنى . 

AT‏ اروف » فليس فيه دلالة على آنہم لا يأ سرون إلا به 
[ حتی نستدل باتفاقهم على الام بالثىء » عل أله حق ] وإنما بين ذلك أن 


() “بين اكمئونتين تر فى الأصل ؛ مع شىء من اشطراب تلاقيناء ؛ 
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هذا طريقتهم وتجيتهم » على طريقة المدح > فلا عتنع أن يقم منم خلافه > 
إذا لم مخرجهم من طريقة المدح ؛ ولأن ذلك يوجب تقدم المعرفة بالمعروف 
و و يحرج بذلك أمرهم أن يكرن دالا على أن ا مأعور به من قبلهم معررف 
مك . فأما الاستدلال على صحة الإإجماع بقوله + جل وعن : « واعتصموا 
حل الله يما ولا تقسرقوا » واد روا نعمة الله E‏ دان ا س 
قلويع » فبعيد ء لأن الس بالاعتصام بدينه » و بأن لا يتفرقوا فيا يجب أن 
تفقوا فيه ؛ من الدين » ويس فيه أن ما اتفقوا عله كيف اله > لأن ا1_أمور 
بالثىء قد بعل خلافه »۽ وعال العامة فى ذلك ال ااواعد ء تک يدل 
ذلك على سحة الإجماع ! . ولو دل مل عة إجماعهم لدل عا بت ف العقول > 
فى كل جماعة ءن المكلفين هى مأمورة بالاجتاع عل الدين > وأن لا لتفزق فيه ۽ 
أن إعاعها حجةء فإذالم يجب ذلك فكدلك ماقالوه . فأما أنه ۾ جل وع »> 
ألف بين قلوبهم فإنه يدل على أن الأ الذى تاافوا فيه » وزات به العداوة 
يح » ولا بدل على أن اتفاقهم حبة . وأما التعلق يقوله ؛ جل وعن : ه و إن 
ازعم ف شىء ردو إل الله واارسمول » فى صعة الماع 6 من حبث أمس بالرد 
عند التنازع ' فدل ذلك على أن التنازع إذا لم بقع فالرد قير واجب + وأن تقس 
ما أحموا عله حجة » فبعيد ؛ وذلك لأن الجاع إذا نبت أنه ج ثلا بد من 
الرجوع نيه إلى الله وائرول ؛ لأنه لايكون مقولا عن تبث » ولا بڌ من أن 
يتغوا فيه الأدلة ء ولادليل فى الشرع + للإبماع فيه مدخل » إلا الرجوع 
إلى الكاب والسنة ؛ فقد صار الإماع كالملاقى » فى أن الواجب فما الرجوع 


(0) اق الأسل ؟ ولمل تبه سقطا سيا غبل به المعى ٠‏ 
(r}‏ اعض عررف ال شام 0 رهدا أر ج با تقر به + 


س ۹4 س 


إلى الله سبحانه وارد ول 6 صل الله مله > فكيف بصم التعلق يما ذ كوه ؛ 
وليس فى د كر الرج_وع إلى الكاب والسنة عند الشارع دلالة على أنه لا يجب 
الرجوع إلا عنده . رين ذلك أن المكلف يازمه فى دينه الرجوع إلما » فيل أن 
يعرف التنازع » بل فى الأهور الى لا يصح فما النتازع 6 من أهل الله فكأنه > 
جل وع : عفنا أ الواجب عند التنازع فى الديانات الرجوع إلى الأدلة 
الفاطعة ء لذلك التنازع + ونبه بذاك على أن الواجب الرجوع إلبيما وإن نم يكن 
تتازع» لأن المسلوم المكنسبة إا يوصل إلها بالأدلة» وقم التنازع فى ذلك 
أو1 يقم ٠‏ وقد كان يجب عل هذه الطريقة فى الحادثة قبل أن تجتمع الأمة على 
حكها وعند التفكر نما » ولا حصلت التازءة اس لاب الرجرع ا 
إلى لكاب والسنة » وأن يكون قول القائل قبا ) تاره ححا ۽ وقد عرفا 
فساد ذلك . . 

وبعدء. فتفس الإ+ماع عند امخالفين ما وقم اتنازع فيه > فلا بك من 
الرجوع فى صمة الصحبح من ذلك إلى الكاب والسنة . نين المستدل بده 
الد لالة أن الإجماع حة إما باب أو سنة يقطع التنازع . 

فأما الاستدلال مل صحة الإحاع من جهة العقل » بعيد ؛ لأنه لادلبل يدل 
فى حماعة مخصوصة عل أنهم لا طون + فيا يعملون ويقولون » 5 لادليل يدل 
هل ذلك فى كل واحد من المكلفين؛ فلا فرق بين من أوجب كون الإبماع حمة 
عقلا » ودين من أوجب كون الللاف حمة ؛ أو جمل قول كل مكلف جحمةء 
وهذا أعظم فسادا من التقليد الذى دللنا من قبل على بطلانه . 


00 يقرأ ما فى الأمل يوضر د يفعل » رلملها « برعل » يا يوجه السياق ٠‏ و للملا من الا ؟ 
أ الرسم مشنيه همل © والقراءة اسبادية لاني ؟ ٠‏ 
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ا قوشم : إذا كان الرسول ٠‏ صل الله عليه عتوما به البوةء وما أتى به 
من الشربمة مو بدا» لا رد مله اأقطاع؛ ولا سیخ مادام اليف قاتا » فلا بد 
ن واسطة يعن معها الغلط 0 تقوم ا اة ٠‏ على الأزمان والأعصار: ولا e‏ 
ذلك إلا مع القرل بصعة الإحماع ؛ لأن الدلالة قد دلت على أاد كول من يمل 
الواسطة الأمة ؛ فالتعلق به بعد ؛ لن لقائل أن يول : إن الأدلة عن جهة 
الأخبار وغيرها متغفة فى ذلك مجنية عما سواهاء ج يقول فيا لا إماع ايه : إناتثق 
بالأدلة » رتل أا لانتقطع على الأيام » والإسماع ' کاتللاف فى هذا الياب + 
فإذا كان المتقول عن الأنبياء المتقدمين قد كفى وأغنى أعرم؛ وقادت ہا اد إلى 
وقت ورود النسخ على شر يعتهم »و إن م يكن إجماعهم جة» نكذلك الول ف أءة 
الرسولء صل انه عليه» واو کان ا بكرن 7" لعلة أمتنا ,الماع اوجب 
مثله فى سائرالأم» ولما حت المعرفة بأن يقال : إن هذا التكليف مو بد٠‏ وذتك 
نقطء » لأن شرط اللكدقف وما به صم المل ا ۽ فى اللكاف ٠‏ لا تاف 


قاعم 
ده الطريقة؛ وقد كال جي لو مم نبت ل ص الشرام أده سوک اتفاقهم 
أن ری التكليقت قد على طر تة العقل ۽ و اذا ودب ذلك > وقد بسن انه ما 
ف العفل أحكام الحوادث » فلاضرورة بالمكلفين إلى الإسماع » ويب على هذا 
القول أن بقع الإجماع عل حكم كل حادئةء للك يزول الغلط بالإجماع» و إلا نزن جاز 
زرال ذلك مع المسلاف » لأدلة الاب والسنة ؛ أو بالرجوع إلى أدلة العقول » 
ا الذي متم من مثله » كما فيه إجماعء وكل ها بوردم عل الأمامية ی أن لا مب 
إبات حة فى كل زمان بطل التعلق بهذه الطريقة ٠‏ 


(1) كلة ل كيس قرا تما يلىء إلاثم الباق ؟ . 


ب آ٢۳‏ — 


ناما التعلق فى عة الإماع بقوله : م ومن حا أنه دون بالق و به 
بدأو »۽ وتقوية ذلك عا روى عنهء صل الله عليه» من قوله : لاتزال طائفة 
من أمتى ظاهرين عل الق ٠‏ لا بضرهم دن ناوأهم إلى يوم القيامة » فبعيد ؛ لأنه 
لوس فيه سان الأمة المد كورة » وهل هى من الإنس أو من الملاتكة » أو من 
أمة الأنداء المتقدمين أو أءة رسولنا ا الت عله ۽ التعلق بذلك بعد؛ واو كان 
ماذ كوه من الحبر متواترا لكان التعلق به أقرب ؛ و إن كان ظاهى لفظه ,قتفی 
أن طائفة من أمة معينة تختص بهذه الصفة ؛ وقد عامنا أن ذلك لا صح إلا بان 
کل عل ضرب من الجاز » فيقال ؛ المراد بذلك طائفة بمد طائفة » فى كل زءان ۽ 
أوالمراد بذك طائفة واحدة نظهر عل الحق فى خفائباء و بعد انقراضما ا قل 
عنها » والأول قرب إلى المراد ء لكته لا يدل على صعة الإساع » و إا يقتضى 
ظهور هدد الطائفة ٠‏ وعاو سالا على الكفار + فيا تعلق بإعزاز الدين ٠‏ 

ع داه 

فأما التعلق فى عة الإ اع ء بأن العام من حال أهة الرسول عدوي عن 
الأوطار واللذات ؛ على جهة التدين » وأنفتهم من الكذب » وإظهاره, العارء 
فى الماع الغير وتقايدء إلا بعد وضوح اخة » فكيف ,صح وهذه عاطم أن تفقوا 
مل اطا ء فيعيد ؛ وذلك لأن كل الذى ذ كر وه لا عنم عن عة اتفاقهم على الننىء 
لشبة ظتوها دلالة؛ لأن هذه القضية قائمة فى كثير» من أ عن تدم ؛ وقد اتفغوا 
فى ذلك عل الخطأ من هذا الوجه ؛ رهى أيضا قائمة فى اللماءة الكثيرة من الأمة » 
ول منم من أتفافها على الحطأ» من هذه المهةء فا الذى عنم من مثله ؛ فى [جماع 
كل الأمة!ء فلا بد التمسك فى أن الإجماع حمة» من الرجوع إلى غير ذلك . 


)١(‏ قد قرا الأمل « الأرطان » بالثرن » لكن اشنباعها بالزاء ق عط اناس ترى ‏ ربا هنا 
عاسب الباق ٠‏ 


LE 


لزار 


س لکول س 


اما التاق بفوله : د وَلا يرون نيفين » إلا من ٠‏ ويم رَبك » وللت 
لهم ۲> فى أن مازال عنده الاختلافی هو حق ورحمة من عنده » جل وعن» 
وأنه يدل على صحة الإبماع ) بيد 4 وذإك لأن المراد بذاك ؛ ولأن رجهم خافهم » 
فين بذلك » جل وعن ء أنه خاق الاس للرحمة والمافعة > خصوصا من كلنه) 
و نما كلفه وخلقه تعر يضا للنزلة العظيمة ؛ فا فى هذا ما يدل على صحة الإجماع؟ ! 

577 

وأما التعاق في سعة الإجماع بأن الصحايه » رضي الله عنوم » قد كانت تتاطر 
وتباحت مالم يحصل الإجماع + نإذا حصل ذلك أذعدت وسلمت كتسايمها 
الفرآن والسنة » فدل ذلك على صمة الإجماع » فيد + لته استدلال بضرب من 
الإجاع على ما عداه » والحلاف ف اجميع ؛ و ثل ذلك يقي التعلق ء عا یذ ر 
هن ساد مها بيان الردة » لما أورد 7 أبو بك رضى الله عنه ما أورده » إلى غير 
ذاك؛ لأنه كل أعى فى إجماع مخصوص ساموا له ۽ وذلك يدل على عة الإحاع » 
على ماقدّمناه ؛ و إا تعلقنا نحن بإطياقهم على العمل بالخبر . فى تصحح اكير ؛ 
ثم الجبر جعلناه دة فى تة الإجاع » وهو بالف للا ذ كرناه ٠‏ 

إن قال نا تائل : أفليس من يخا لقم فى الإجماع ل يلم ما ذ كرتموه 5 
کف بصع اعهادم عليه ! . 

قلنا له : إما اعتمدنا على ما ثبت من الصحابة والتاعين » ولا خلاف نه 
ق ذاك ء لآن الللاف فى الإسماع حادث من بعد ٠‏ فلا يؤثر فى صحة ما اعتمدناه 
فى الصحاية , 


)0 ف الأسل بعد أرردء ما شه أن يكون ع 5 » رلكن لا ستةيم م « اور ۾ يدها 


إلا سکف سرك ٠‏ 
(۲) كذاق الأمل ؛ رالاق قاق ؟ 


ال — 


فإن قيل : فلوم يثبت أ هذا المير | كثم تمؤزرن فى الصسابة مع عظم علها 
فى الدين ء رة الله عليهم أجممين ء والعلم أ كسك بالإجاع وتجمله جحهة 
وندين به ولا سمت فى ذلك من الرسول صل الله عليه » ماز يل كله شيبة ذلك؟ 

قبل له : إن الإ جاع لو لم بثبت أنه جهة با ذكرناه » من الأدلة ٠‏ اجوز 
ذلك فيهم لشببة عارضة؛ کا يحسوز مثله فى الأكثر مثيم » و إنما يحب أن يتمد 
فى ذلك عل الأدلةء لاعلى مثال هذه الطريقة . 

واعلم ١‏ . أن الواجب ف فروع الإجماع أن نثبتها على الأدلة الصحيحة > 
وقد بينا أن أقواها قوله «ومن ساقي الرمول من بعد ما سين له لطدىء و يكيم 
ير پیل المؤمنين وله ما وی » ولضله جه وسات مصيرا» لأنهء جل وعن » 
بين باكع در والوعيد ما يجب أن ترز المكلف منهء بعد ظهور الخة» من مشافة 
سول » والعدول عن اتباع سبيل المؤمنين » وبين بذلك وجوب القبول من 
ابسول» صل الله عايه» والنسلم لقوله ء ووجوب اتباع المؤمئين » رضي الله علهم » 
ثم الرجوع إلى طر يفتهم ٠‏ وقد تقصينا القول فى ذلك» وفيا تلوه من الأدلة » 
ويقار به فى الفوّة ‏ لكن الناس » وإن اختافت طرائقهم فى هذه الأداة + فكل 
مم اعتمد إجماع الأمة »> من حيث لا بعلم باع المومين إلا بإجماعهم عل 
ما حكيناة مر « أنى على » ر حه الله فى باب الشبداء ۽ ولايخرج عن الزآمة أ 
إلا من يعلم أنه ليس من المؤمنين » تمن ضل وأسق ؛ قإن ميزوا لم عند بهم 
فى الإجماع» و إذالم بقيزواكان المعتير باع بميمهمء لك نمل دخول المؤمنين فم 
ولايجب إذا اعتبرنا الكل أن تكون المجة قول غير الملرمنين » مع قول ا لمؤمنين ء بل الجبة 
هو قوهمء لکا لم تتوصل إلى ببانه إلا مع قول خيرهمء فاعتبرنا الميع »كالم نتوصل 


(:) کا ق الأسل برضوحء والسياق فاق ؟ + (5) لى الأصل « غذی» ١‏ ولا تاه سنه . 
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إل قول الرسول إلا بقول غيره معه ؛ وجب أن يعتير الكل > و إن كان الجة هو 
قول الرسول » على كل حال ٠‏ 

ولاس لن يقول : إن احجة قول الإمام أن يتلق عثله ؛ قبقول : [إما صار 
الإجماع خبة إدخول قول الإمام فى حملتهاء وذلك لأنه ل شبت للم [مأم معصوم) 
قوله ةة ٠‏ عل ما يذهبون اليه ع ولو بت ذلك ما كات ام فى ذلك متعلق ٤‏ 
لأنه كان يحب لو انقرد الإمام بالقول أن يكون حقا » ولو اتفردوا عنه أ 
لا يكون قرفم 
من صحة إسماع بيع المؤمنين » فالذى اعتبرناء يح لنا ء دونيم ١‏ 


جحجة ۽ والخحة هو بعيته + قآما إذا لم ينبت ما قالوه ٤‏ وليت ما قلناء 


و بعد . . فإن الإمام عتده يز بنص و إغبازء فلو نبت عاقالوه كان لاج 
أن مير إجماع الأمة أصلاء ولوجب أن يكون انضمام إجاعهم إلى قوله » والمال 
ما قلناه » متزلة اتضيام الود والنصاري ؛ إلى أمة نينا » فى هذا الباب ؟ وهدًا 
ف نهاية البمد ؛ و يوجب عليبم القول ,أن إجماع الأمة ممثير» مع قول الرسول ونصه؛ 
إذا م يصح ذلك لأن الجة هو قوله فقط فكذاك القول فى الإمام »وقد وء | كثرهم 
هذه + لأنهم يطمتون ف الإجماع بزعمهم أن اتخطأ والسوو إذا جاز على كل واعد 
متهم جاز على الكل إلى فير ذلك » ثم بثو بون من ذلك إلى أن الج قولى الإمام 
کف بح على هذا الوجه أن يضموا الإجماع الذى أبطاودء وطعنوا مليه + إلى 
قول احجة» اذى 1ا اعتمدوه لز يل اللخطأ والسسهو عنهم ‏ فى الأ مور بخائزة عايهم ؛ 


و چب ان يكون قوطم ىلك منزله قولنا ا1ۇمنن »او ممبروا من غير » ولواكانت 


الال هذه لم ست إلا قوم وط ۽ وما اعتيرنا قول غيره مم ع ققد امير 3 


(1) مشئئية امم ٤‏ رماعا أقرب ما يتاسب المقام ؟ رلو أن الماء رشك أن تكرت قي سورة الماءء 
ف متنيهة الرءم وقراء جا هذا ةر مامعة 5 


فصنل 
فى بيان ماسه الإماع » وما يتصل بذاك 

اختلفوا ى الإحاع اشن بعد أتقافهم عل أنه حجة؛ فقال بعضمم : المعير e‏ 
إجماع كل المصدقين على اختلاف أحوالم » وقولمي هو الجة . 

وقال بعضهم : الممتير إجماع المؤمنين منهم ٠‏ والشبداء ؛ وقوى هو احج ؛ 
إلا أن لا غيز قوطم فيعتير قول غيرهم ) تمن يمل معه [جماعهم ء على ما قدّمناه من قبل ؛ 
فقال بعضموم : المعتبر إجماع أ كثر الأمة؛ وتعافوا فى ذلك ا روىءن قوله ‏ صل الله 
ميه علج بالسواد الأعتلي» و بأميه ملازية المناعة » إلى غير ذلك من الأخبار . 

وفال يعضمم : اتير إجماع من بعلم نيا يظهره أن باطنه كظاهرء + وکل 
طائفة يجوز عليها أن لا يكون باطنہا كشطاهرها می خالفت لم مرج قول التاس من 
ان يكرن حبة و ]اعا . 

وقال بعضبم : المعتير إجماع الأءة إلا العدد القليل > الذى بعد فى الشذوذ ؛ 
لكلزفهم لا يستبرء 

وقال إعضهم : المستير | جماح الملماء دون العامة ٠‏ 

وقال بعضيم : لا يعتير فى الحادثة إذا كانت من باب الفقه إلا إجماع الفقهاء» 
دون سار العاماء . 

وقال بمضبم : المعتير إجماع عترة الرسول + وأهل بيته » صل الله عليهم ٠‏ 
(1) كنا ررح ف الأسل ؛ ولا ارا د ما يه » فى بول لأت رها مكنا «دماسد» بلا اجام © 
ر يكن أن باد با الماهية ولكن ل يتك رها بعد ذلك فى الفسل ؟ فتركاها عل سورة رها ٠‏ 
(:) ف الأمل تکار وتىه دن اراب تلافيناء لوضوح اللياق + 
() اف الأسل والسراق فير مسين ٠‏ 


آب/ 


/الحزء اناسع من الشرعيات 
من ال ٠‏ 


4 باق الفمل : 


ا 
فصل فى : 
فصل فى : 
فصل فى : 


فصل فى : 


فصل فى : 


بيان الوجوه ات عامها يكون الإسماع حجة . 

أن الإجماع قد يكون عن القياس والاستدلال . 

المنع من إجماعهى عل ما الناطق يلاق ٠‏ 

الإجماع مل بر الواحد وعن غير دلبل ٠‏ 

بیان ما يكون إجماعا أو فى حك الإجماع فى کونه صوايا 
و إن كان بصورة الللاف ٠‏ 

قول بعض الأمة إذا اتشر فى بجميعهم » ولم يعرف له عاف 

ما حكه ؟ 
الفول إذا قال به بعضبم» ول بظهر الللاف 


a 
ص غير [بتشار ل‎ 


“ب اك الرحمن الرحم ابد لله رب المالمين 

وقد با أن هذا الاب ما لا يصح أن يستدرك بأدلة المقول ؛ وأنه لا بد 
من الرجوع إلى أدلة السمم ‏ لأن العقل يجوز على الطائقة المظيمة الخطا فيا طريفه 
الاستدلال والاجتهاد ٤‏ كا يجوز عيبا الصواب ٠‏ فبظهور الفعل متهم لالم أنه 


واب ءا لا بعلم بظهو ر المذهب ممن يدين به أنه صواب 0 ولددلك سرا 


(1) سق مل صورته فى مفسة الأصمل ٠‏ 


î‏ اء ۲۳ لصم 


التقليد فى الدين ء وأوجبنا الرجوع إلى الأدلة » نإذا سم ذلك فالواجب أن رجح 
فيا يم من الإحباع إلى أدلة السمم ۽ وعل هذا الرجه يقوله العلماء على اختلافهم 
لأنهم إنها اختلقوا قيا به الإجماعء سب ماامتدلوا به على الاجماع » وما اعتمدوه 
من الأخبار وغيرها » فى هذا الباب؛ و إتما كثر ذ كر الأمة لأنه لا أحد من سك 
بالإجماع إلا وجمل إسماع كل الأمة ةو إنما اختلفوا فى بعض الأمة؛ فن قال 
متهم إنه حبة إذاكانوا هر الشهداء والمؤمتون إلى غير ذلك + فقد جعلوا الإجماع 
جمبةء على كل حال » إذا وقع من الأمةء لدخول من اعثيره فى الإجماع + فى جملة 
الأمة؛ عل ما تقدم ذكزنا له . 

وقد روى عن / الصسابة أنهم جملوا إبعاع المسامين حمة ؛ فقالوا + مارآ 
المسلموث حسنا فهو عند الله حسن» إلى فير ذلك ٠‏ 

والأقرب فيا روى عنه صل الله عليه» من أن أمتى لاتجتمع على خطاء أنه أراد 
به ما أراده الله عن وجل © بقوله : :د كت حي أ » الآية ٠‏ لآن ذلك ستضمن 
طريقة المدح؛ ومل هذا الوجه تكون الأدلة كلها منفقة؛ لكن الفرض بالإجماع 
عو ما تج به : يع الأمةء على اختلاف مذاهيمء ولا بصح ذلك إلا إذا صل 
الإسماع ان ء لأب اللوارج لا تسثير فى الإبماع ءا تعثيره الممقزلة > 
فلا صح أن يمتح عليهم فى المسائل بإجماع الممتزلة . وقد نص مل ذلك شبخانا؛ 
فاما كان الاحتسباج لا بتكمل إلا على ما ذكزناه مار كان المتير عند يوم 
هو ]جاع الأمة مالم يم الغرض إلا په ٠‏ والذي قصيره ب أبو عبد الله » وحكاه 
عن « أنى هاشم » اعبار كل المصدقين فى الإحاع ؛ مل الخلاف مذاهبهم ؛ 
لن الدايل المعتمد فى هذا الباب هو الخير ؛ والخبر يقتضى ذلك » لأنه لا يجوز 
أن يقال : المراد به من بقع اسم الأمة عليه فى الافة + من بعث إليه الرسول » 
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عليه السلامء ودماه إلى شر بعته» كفر به أو صدق» لأن من لم تصدق بهء لاوز 
وهذه عالد فی الإبماع ' الذى لا جوز إن بكرن إلا عن دلل شرع . 
ولا يجوز أن يعتبر فى ذلك كل الأمة إلى آحرالأبد » لأن ذلك يمنع من كون 
الإجماع ةف الآنحرةء وف حال زرال التكليف » فلابد من أن يعتير إبعاع الأمة 
فى كل حال يقع اسم الأمة عايها ۽ وهذا يوجب أن الإماع حجة فى كل وقت > 
فإذا ل فصل صل الله عليه ؛ بين بمض من بعض صارت اة موقوقة على اجتاع 
حيعهم »فلابد من ذلك؛ إما على ,جملة و إما على تفصيل؛ وإذا أجمعوا كلهم قرلا 
أو فملا كان حبة ء و إن أجمع العلماء بوا لمع لوم من حال العام ةالاتقياد لما وتو طين النفس 
على القيول دنها والرجوع إلباء صار إجماع العلماء إجماعا للعامة» على جهة الملة ۽ 
فلايدٌ فى اعتبار الإجماع من هذين الوجهين : ولا تبر فى الإجماع أن يكون كل 
واحد متهم قائلا وفاعلاء إن الرضا ر ما حل عل القول والغمل » وكذلك نترك 
النكر؛ عل بض الوجوه رما حل عل الفمل والقول » عل ما سنبينه . 
فلا+د من أن يعتير فى الإجماع يعض ما د وزاه؛ من الوجوة؛ وم ل محصل 
الإبماع كذلك يكن عبة. فأعاء أبو عل م فإن اعتمر فىالاجماع ,الشبداء ع ىماقد مناه» 
فمل وله يح_ل إجاع الأمة حية ء وكذاك إحاع الطائفة المةة اة للكةر 
والفسق : ولا يمد بحلاف من ثبت كفره وفسقه + فأما من ل شرت ذلك منه 
ناله يعتد بخلافه هنا إذا وقم القريز» فاما إذا لم يصح ذلك فلابد من أن يستير إجماع 
(1) شطرهذء الكلة الم + رما هنا ,وجي السياق ٠‏ 
(؟) شطر هذه الكلبة شائع داك ؛ وما هنا قراءة اجمتادية فة ؟ ! 


+ أكثر هذه الكلة الم رما ها اجتاد ءرقا‎ (r) 
. تاداشرا« هذا‎ ):( 


عد الوا = 


يمهم لملم دخول الشهداء فى جملتهم ۽ والذى يقتضيه ما اعتمدنا عليه من الدلالة 
مل صضحة الإجماع نظير هذا الذى حكيناه» لأن المؤمنين هر الشهداء » والطريقة 
واحدة ء مل ما تقدم د كنا له ۰ 

وقد با أنه لاوز أن عذر تعالى من المدول عن اتباع سيل الؤمنين 
إلا واتیاع -_بيلهم کن » و إذا کان عکاء رلم يخنص فى ذلك حال ی حال 
فيجب أن يكون الماع جة فى كل وقت ٠‏ وقد ملم أنه لا مسشير بأقسل ام 
فى ذلك » فالواجب أت إكون ال متب جيم المؤمنين فيا مجتمعون هليه » و مير 
سبلا في وطربقة فلا رج عم إلا من تعلمه فير معن > من الكقار والفساق 
عل ما تقدم ذكناء له . 

وهذه الل قد أيطلت قول من يستبر إبعاع أ ثرالا ؛ لأنه يجب أن 
لالأمن أن الصواب مع الأقل؛ وقوله ۽ صل الله عليه » عم بالسواد الأعظم » 
لابدل على ءا اعت روه ؛ لأن أكثر الأمة لا بقع هذاالاسم عليه » ونما بقع 
عل جميعهم ؛ فهو موائق لما تقوله ؛ فأما ما يروى من قوله » صل الله عليه 
د عل ملازمة الماعة » فامراد به الإجماع: أنه إت لم يمل على هذا الوجه 
أوجب أن كل حماءة كانت» أكثر الأمسة ارات > حجة » وما يتعلقون به 
دن أنه » صل الله عليه » مدح الماعة والككثرة ء فقد بين شيوخنا أن الأ 
بالقد مما ذ كوه ۽ لأن كاب الله ؛ جل وعزء ورد بمدح القليل وذم الككثير ۽ 
تقال «وقلیل من عبادی الشكور» ؛ «وما آمن ممه إلا يله «وقلیل ماحم . 
وقال « ۰ ولكن أ کرم لمن كا رهون » وقال دو إن تع أ تر من في الأرض 
يضلُوك عَنْ سيل الله ه إلى غير ذلك . وقد قال ؛ صل الله عليه » بدأ الإسلام 
غربباء وسيعود غريباء ا بداء فيه بذاك مل أن الحق مع الأفل6 وأنه لأمعتير 
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ابر 


س ٢إ‏ له 


فى كون المقالة حا بان نكون ظاهية؛ والمتمسك با لمكن من [ظهارها ي لاما 
مأ يستبر فى الإبماع ؟ الكل ء أو الأكثر ۽ درن من يجوز أن باطنه جلاف ظاهي,. 
فيا يذهب إليه ويخالف فيه ء فقد أبعد » لما فتستاء ء من الأدلة الى لا تميز 
لي ذ کره » من تجو برعخالفة باطنهم لظاهرهر ما قتضى 
بإعراجهم من نهم عخالفين ؛ على القطع باعتقاد القاب ء وليس يحب إذا لم نسل 
اک 0 عا لفين أن يكرن [جساع من عداهم على القول ]اعا ۽ أنه 
لاب ان يكرن الم بالإجماع موقوفا على أن بعل أنه لا خلاف» أرعل أن 
لا بعلم الحلاف» لأنه فد يجوز أن لا بعل ذلك ولا بعل الإجماع أيضاء بأن نشك 
فى كل واحد مبماء لفقد الطريق الذى به رعامان . 

وبعد . . فشا كان يجب ماذ كرناه لوكان المعتير بالإجماع واكلاف اعتقاد 
القلوب: وليس الأع ا قدر ؛ ہل المعتير بما ظهر لنا مر اتفافهم ۽ إن ظهر 
الاعتقاد من بميعهم كان حجة ؛ و إن ظهر القول أو ألرضا ء أو غيرهما من الأفمال 
كان أبضا حهة ۽ ومتى بت أنه حهة بعلم أنه لا جوز نی باطنهم أن يكون يلاف 
الظاهى > لأته لوان نلاه الا كان حجة » فيتوصل إلى ذلك ذا الوجه؛ لأن 
كرنه حمة لا يتم إلا بعد العم بهذه الطريقة من حالم ؛ فإذا مع ذلك ها الذى يمتع 
من كون الأفل مخالفين » فإن كانوا من جوز فى باطنہم آن يكون لاف ظاهره» 
يكون هذا هو المعتير ف الحلاف» دون الوصول إلى معرفة الاعتقاد . 

وبعد .. فلوكان الذى ذكره معثبرا فى الإجماع كان لا يجب أن يكون مثله 
ستبرا فى انللا ؛ لأن الذى أوجب ذلك فى الإبماع قام الدلاية مل أنه حجة» 


() كذاق الأصل » رلعل السياق يقتشى « من » . (؟) عا تقرأ فى الأسل ؛ 


رالسدية بالباء فير راضية . () عورف الأمل ولأنلا  »‏ 
(:) كاف الأصل إلا أن دلا» تشه سلية ممنادة لناكم| 1 (0) الأمل هكذا بوضوح . 
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ولا يجوز أن يكون حبسة إلا والباطن مطابق للظاهس » ولي كذلك > الللاف ۽ 
لأنه لم ثرت أنه حممة» فلا فرق بين أن وظهر القول مم ألمل بآن الباطن مطابق له 
أو ضر مطابق . 
وبعد ٠١‏ فإذا سع به قول الرسول مليه السلامء إنه ية ولا يعثير [لا ءا ظهر 
من فولە ‏ و يمله دلالة » و برجم له دون ما عداه ٤‏ فالواجب مثله ٤‏ فى قول 
المجمعين؛ وإذا وجب ذلك لم يصح أن إمتبر فى الحلاف والإجماع ما ذ تناه . 
فإن قال : كان يجب مم تجو يزنا أن يكون باطن قول الفرقة اليسيرة لاف 
ظاهره 6 أن يجرز أن يكون هو الحق ء والباطل هو قول الطائفة المظيمة + الي 
لاججوز ذلك فيباء و إذا بطل ذلك ل يبق إلا ما ذهبنا إليه ٠‏ 
قيل له : كذلك نقول؛ لأن تجو يزنا ذلك فيهم لا بمنع من أن يجوز أن قوم 
هو الحق» لکا متى مامناه حقا ل تجوز أن باطنهم جلاف ظاهيهم ؛ ومتى ل مامه 
حقا جوزتا ذلك؛ و إذا امنا أنه الى عامنا أن الطائفة المظيمة مبطلة» و إن كان 
باطنها كظاه_هاء لأن ذلك غير ممتنع فى المبطل أن يكون باطنه كظاهيه هة ؛ 
وأخرى باطنه بخلاف ظاهره» و ]ها يمتنع ذلك ف الطائفة الحقة + إذا ثبت أن 
قولم) هو الحق » لما ثبت من الدليل أن الق لا يخرج عن طائفة من الأمة > 
فن ثبت أن قوله المق لابد من أن يكون ممدوساء وذلك نم من أن بأطنه يخلاف 
طاهره؛ فأما من لم يجمل قول النفر اليسير كالواحد ٤‏ والائنين) والشلاثة خلافا 
فقول بميد” من الوجه الذى قتمنا ذكره ولا كنه أن يتعلق بأن اسم للأمة بقع 


(1) سائية المدادفى الأسل » لکن هذا أربس ما تقر به . 
(؟) قل كلة < كان ۽ عداد سائل ر جا قرئ منه بسمر بة لفظة «ندي ٠‏ 


/ ذا 


- اانا ~~ 


ملى الأ كثرء لأن ذلك إن رقم فهو ممازء لايموز أن يمل الكلام عليه إلا يدليل» 
ونما قال العلماء إن الشاذ لا يمد فى الللاف إذا كان الإجماع قد نقرر وليت 
وش البعضءٍ فأما إذا لم ثبت الإجماع فقول الواحد معتبرء للأنه فى الق ةة مانم 
من الإجماع محقق االحلافي؛ فلو لم وستيرلم يجر أن يعبر لاف الطائفة الكثيرة 
ابا . ماما من اعتير فى الإبماع إجماع العلماء دون العامة فقد ينا فساد قوله ۽ 
لأن العامة إذا كانت من أهل الق عارفة جملة الدين + فلايد من دخولمىا تحت 
الأدلة الى نعتيرها ف كون الإجماع حجة ء ولول ترا فى الإجماع لوحب أن 
لا يتير الككثير من العلماء . 

فان قال : فكيف يستبرون فى الإجماع ۽ ولا مدخل لم فى الاجتهاد ! 

قيل له : إذا كان ما تعتبره من الإجماع مما يتعلق الفرض به بالكافة فام 
ال العلساء ۽ و إذا كان ذلك مما ختص العاماء فبأن يعرف فى الل اتقيادهم 
للعلاء ؛ وتركهم الحلاف ملم + فأما من اعتير فى الإ-صاع على المقالة قرول 
من اشتبر بذاك العلم دون غيره + حتى لاب تبر الإصاع على مسائل الفقه 
إلا بالفقهاء » وعلى عساثل الفرائض إلا بأهلهاء وعل مسائل الكلام إلا بأهلد» 
فقد بعد ؛ لأنه لا يجب فيمن ل تشتهر ببعض العلوم أن لا يكون من أله » 
لأنه قد موز أن سل عل غيره فى الفتيا والاجتهاد ؛ مع :قدم فى ذلك اباب/ 3 
وقد ثبت عن الصحابة أن بعضهم كان يحيل على بعض ف الفتاوى طلبا للسلامة > 
فكيف يصح هذا الاعتبار الذي ذكره ! . 

فإن قال : لأنه قد ثبت أنه لا يرجع فى تقوم اليز إلا إلى أهله . 


قيل له : ليس الأ کا قدرته + لأنه قد يكون من ليس يمنشاغل بيصئمة 
ألبز أبصر من إعانيه و يستغل به ه فهدا دليل من عذا الوجه ۽ و إن كان آم العلم 


r 


يحالف طر بق التفو مم » لأنه لا ررحم نيه إلا إلى من عرف عادة الاعات + 
عل وجه مخصوص ف الأمى الذى يقومه ۽ وأيس للأحكام عادة معتبرة» بل الواجب 
أن تم فما الأدلة ۽ وقد يكون غير افقيه عارفا بأدلة الأحكام كعرفة الفقيه ؛ 


بل رما كان أعرف ؛ وهذا سين فساد هذه الطر ية . 


فأما عثرة الرسول» عليه السلام . قتي عع إجماعهم» ققد حكى عن مأب على » 
أنه ة ٠‏ لخبر» الذى قدمناه » وإن كان لم شطع بصححه + لأن الأإفاظ فيه 
بكرن من المترة ‏ نه قد وت هلاعته ٤‏ أو جوب العاف يكاب الله ۽ حل وع 


2 ظ ل أده ريك 
وذ ر أن ذلك عنزلة قوله : «راطيعوا الرسول واولى الام م ۾ إلى غير ذلك . 


وقد فال عشم : إن ظاهى اللر يقتضى أن قوم حجة؛ فيا شبد اكاب 
ته ) يمح 53 بم غر مقارقين الكاب . وقال بعطهم : السك كاب الله 
معلوم ) والقسك بالمثرة تمل لأنه لى يد كر عليه الام ما سك به ملسم : أدو 
اتباعهم ق الول أ والقعل » أو التدين ته و إعظامهم 6 لكان ارول © 
عليه الدلام ٤‏ والأقل فى ظاهى اتير هو أقرى . 

فأما من اعتير فى الإجماع الصحابة فقط ء قظواه الأدلة الدالة على دة 
الإحاع تمنع من ذلك ٠‏ لأيه ‏ جل وع ٠‏ بين وجوب اتباع سبل المؤمنين » 
ولم يخص عصرا مر :... عصرء وكذلك القول في تفيه اللخطا عن ]ع الأمة ۽ 
فاا تعلقهم بام اختصوا نسادة الرسول » ومعرفة أغراضه فإنه بيد؛ لأن ذلك 
اخ آن من عداهم لارعرق ماد الرسول؛ فی باب الأحكام بالتقل؛ والتواتر» 
وسار الأخبار . 
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فإن قال : فد يعرفون ذلك بالخير : كعرفة الصحابة بالمشاهدة ققد أبطلوا 
اختصاص الصحابة ء لأله لا ممشبر بالمشاهدة » وإتما المعتير معرفة اللأحكام 
من قبله ؛ فإذا كان من لم شاهد مازلة من شاهد فى معرفة ذلك مكيف نتفصل 
يما فى هذا الباب ! على أنثف تأثير المشاهدة هو «مرفة المقاصد باضطرار ) 
وفد يحصل ذلك بالخير المتواتر» “كا يعم باضطرار . لأنه » صل الله عليه » كان 
بدي بتري اعامر؛ و منص عليه ء إلى غير ذلك + وهذا يطل الاختصاص» 
من هذا الوجه أيضا؛ على أن العلم بقصده + صل الله عليه » من جهة الاستدلال 
يحل عل العم بقصده من جهة الاضطرار فى أنه تعرف به الأحكام ؛ فأ الذى 
يمنع من أن غير الصحابة كالصعابة فى ذلك؟ وإن اختصوا ععرفة قصده “صلا 
عليه ؛ دونهم ٩‏ ۰ 

فأما من اعتبر فى الإجماع إجماع أهل المدينة فقد أبسدء لأن ما دل على 
الماع يقتضى أنه لا ممتير يبد دون بلدء ولا بيقحة دون بقعة » وأن العتبر 
بالجمعين إذا كارا كل الأمة؛ أو كل المؤمنين» فكيف تصم هذه الطريقة ! . 

وبعد ١‏ . فد علمنا أن اليك لا معتهر به » و إا العتير باهله + لأن الاجياع 
غ الف نيت ر فإذا عع ذلك فسواء كانوا بالمدينة أو بمكة ؛ فى أن الخال 
لا تاف . فأما ترجیح خيرم عل خير ضبرهم فقد بمح على وجه » وقد لا بصح + 
والوجه الذى ,صمح عليه لا صح أن يكون الوجه فى ته كونهم بالمديلة ؛ وذلك 
ما قد بين فى أصول الفقه . وتعلقهم فى ذلك بأن المدستة معدن اأوحى » ومستتمر 


الشرع » وموضع يال الدين ؛ وقد مدحها الرسول » إلى غير ذلك لا بوجب أن 


(1) كا فى الأصل ٠‏ وموم الفاء أر الوار هنا فى . 


س وإ — 


إسماع أهلها هو الممتير ‏ لأن مدحهم يتتاول خيارهي» وى كل باد خیار لستحقون 
المدح؛ ولا يرجب ذلك اعتبار إجماعهم ؛ ولافرق بين من عقد الإبماع بأهلها 
لما ذكره ۽ وبين من زع أن مبد! كني من الفتن “كان منها فيجعل ذلك مقو يا 
لمكدء أو للبعة + أو الكونة » إلى غير ذلك ؛ ولا فرق ننه وبين من كال : 
إن امسر ]ماع أهل مک لأن كال الدين با حمل مام الفتح؛ وهذا ريك 
من القول ينتى عن وضوح فساده ٠‏ 


() كنا ف الأمل؛ والتعرير قلق » 
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فى بان الوجوه الى علما يكون الإجماع جة » وما يتتصل به 


ال . أن الماع فى كرنه جحجة فرع على اللاب والسنة » قا لا بسح 
أن تج هما فيه من العقايات فبأن لايصح أن تج فيه بالإجاع أولى ۽ وقد بنا 
شرح ذلك فيا سلف - وسبيل الإجماع ف أنه يجب أن يتأول إن ثبت فيه لحلاف 
وقول عالت ما دل المقل عليه ؛ سبل الب والسنة لان حال لا ينيد عل سالا 
وھ داعا م يبلغ pil!‏ حد الضرورة ۽ فإذا بلغ هذا المسد ء وعل اعتقاده 
ومةأصدهم لم بسح أن تاؤل؛ ولا بقع ذلك إلا فى الأمور الممحيحة + 6 لايحوز 
أن يعرف دين الرسول؛ صل الله عله؛ باضطرار إلا فى اص اجرح ۽ وعلى هذا 
الوجه تأول شبوغنا كثيرا در إطلاق ال#ممين على وقاق الأدإد الصدبحة > 
وجعلوها كتشابه القرآن» فى هذا اراب ناما الاحتجاج بإاعهم على دن برف 
بصعة الإجماع فى باب التوحيد والعسدل قير مك اتال به شر وج اماف عن 
طريقة الإجاع ٠‏ لا لأنه نما لا بصح الاستدلال به » على ماقدّمناه فى الآبات 
ا محكة فى القران » وقد تدم بيان ذلك من قبل . 

الف الان ي هذا لات من وة ت 

مها الإجماع بس اختلاق ۽ فقال قائلون : ليس بحجة + و إن صم أن 


بشم . وقال آسرون ل" وصح أن بقع ؛ راو وفع لكان جه . 


)١ 0‏ فى الأمل د حالما » رثمل السباق تاج ماهنا . 
(r)‏ ؤ الأسل ية ورت قراءتها رما هنا اعادى ٠.‏ 


— انا 6 


وفال قائلون : صم أن بقع ؛ و إذا وقع فهو ججة » ولا ارق ينه د بين 
الإحاع ليدأ + ولا يفصلون بين إجماع بعد خلافء فى زمان الخلاق وعميرة) 
أو بعد ذلك . 

ونا : الإجماع الواقم عن قياس واجتهاد» فقال قائلون : إله لا يقم البتة ٠‏ 
وفال آنعرون : ية-م ولا يكون ةأ وقال إعضيم : بقع وبكون حجة ازل 
الإجماع الواقع عن تورف ونس ٠‏ 

ومنها : الإسماع فيا بتصل بالأواس + قفال بعضمم : انه بقع ولا يكون حبة» 
لأن إحاعهم لا بزيد على قوله» صل الله عليهء وقد كان قول القولثم إمدل عنه 
ال دأى غيره» فیا يتل بالحروب وغيرها ٠‏ ومهم من فال ؛ إذا وام کان ج 
كالإحاع الواقع فى باب الديانات ٠‏ 

وسا : إجاعهم على أس بعلم أنه لايرجب التضلول » إن کان خطاء وق الاس 
من أجاز ذك » ول مجعلهم حجة ۽ وق التاس من أجازه وآلزم اتبأءوم ودم أن 
النأمى يم مصيب ء و إن كانوا قالطين . وملسم من هنم ذلك + أصلا على 
ما يذهب إله . 

ومن : هاعم على قول لا يطابق الاعتقاد ۽ نفى الناس من أجاز ذلك > 
ول بعتم الاعتقاد أصلاء وفى الناس من أجازهء وأوجب أن بكرن الاعتقاد مطا تا 
له . وف التاس دن لم يعتسير إلا الاعتقاد فى الإجماع والل_لاف + دون الأفوال 
الفلاهية ؛ وفى هذا الباب مسائل تدخل ف الوجه الذى يصح أن متمد الإجماع 
مله أو دحل فيا بكرن إساعا أو خلافاء ونيا بكرن خلاقا» وحكه حم الجاع 


9 مأ شيئة من يمك ل هذا ااب 1 
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انام 


1 أ ' 


ل 5 


فأما الإجماع فيا طاريقه التوقيف لا عن نويف ققد أجازه قوم © ومنع منه 
شوخنا فى هذا الاب ٠‏ 

فأما الإسماع فيا تعمل بالتسهبيلل والرخصء و إن لم يكن نيه شرع فتى الناس 
دن أججازه / وعنهم من آباه . 

فما الإجماع فيا طر بقه الشك وااتوقف فلا معنى لاقول فيه؛ لأنه داخل فيا 
لايتمقد الإجماع به . وسنذ كره في باب الإماعة ٠‏ 

ودين الآن مله وجيزة فى هذه المساال : فالذى يدل ملل أن الإبماع بعد 
الملاف خبة أن الدليل الدال على ذلك ,نناوله كتناول الإماع الميتدأ ؛ ولأن 
ما أسمعوا عله هو سبيل الم مئين ؛ فيجب أن لا بعدل عن اتباعه ؛ رأن #صل 
له المزية فى باب الانباع؛ وقد يبنا فى « الممد » أن جملنا ذلاك حجة إن يصح 
فى المنع من القول» جلاف فى المستغبل ) لا أنه يطعن فيا تقتم من الحلاف؛ وأنه 
فى هذا الباب كالناحم الذى يحرم االملاف فى المستقيل ولا بطل ما لقم . 

وناان من حق الإساع أن لا بقع مشروطاء لأنه طريق العسلم 2 
كالنتصوص المتقرّة > فلا يجوز يعد الإبحساع مل قول » أن بقع الإماع 
مل خلانه ء وليس كذاك الإبماع اتفلاقٌ ۽ لأله إذا كان سن باب الاجتراد 
فإنما بصح شرط أن لا عمل ما يفطم الاجتباد» و إذا ورد الإجماع بأد الفرلين 
زال بذلك الشرط فى الاجتهاد ۽ ا أن الاب عن الرسول #تهه فى ا 
مال برد الدص مولافه ۽ فإذ! ورد يقعلم حم الاحتباد ٠‏ 

وبينا أن ذلك واجب فى الاجت اد » من حيث فسلك به طريق غالب 
اظن ¿ وليس كزلك ماهو طر بق العل ؛ لأنه لا يقع مشرو طا إلا عا يري محرى 
النسخ الذى لا مصح ف الإحاع . 


إو كاف الأسل رامعا ! رالاق معارب رامل كلة ملل « عل > سقطت من اللات . 
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نإن قال : فإذا جوزتم الإجماع على أحد القولين فقد جوزتم إجماع 
فيكون كالناسم له . 

فل له : إن الذى قدساه فى اشتراط القول الواقع عن الاجتهاد يمنع من كون 
الإجاع عل أحد القولين سخا ۽ لابه كالشرط الذى بقع عليه رأى أتمتبد؛ٍ ولس 
كذلك الإجماع لو ذال بالإجماعء لأنه لا يصح فيه ممنى الشرط . 

فان قالوا : قد جوزوا أن يكونء صل الله عايهء قد بين فى العبادة من قبل 
الإجماع آنا تكو مصلحة؛ فل حسب ما بقع الإجماع ؛ هد الإساع عليه من 
اسك 6 فكون ذلك اوا ريكون جار يا ري النسخ 8 

قبل له : لا يجوز أن بقع ذاكء و يخفى على المجمعين + و إذا لم ف عابم 
فلابد من تعلق إجماعهم بالوةت فى ذلك الحم فإذا كان كزيك ل صل الماع 
الثانى عغالفا للإجاع الأزل . 

وبعد ٠٠‏ ققد عع أن المجممين قد اتفقرا أنه لا تجوز عغالفة الإساع الذى 
هو جةء عل وجه ؛ ولا جوز أن تبر فى كونه حجة > وإنما جوزوا خلاف 
ذلك فى الإبساع الذى لم يمتقد س رى كلكا لان امال ئة 
وهذه ابل قد أبطلت فوله : إن الصحاية إذا اختلفت عل قولين نقد جوز 
جيعهم أن يقال بكل واد منهماء فلا يصح ارتفاع هذا الإحاع » ا لا يجوز 
تغير ال هذا الإجماع بإحاع نانب لأن الذى قتمناه قد بين الفرق بين الموضعين» 


- بياش بالأصل‎ )١( 
+ (؟) ينه رمم الزأي بائياءء وما هنا ير عه الباق‎ 
» رلا يكن قراءة شيمه‎ ٤ ف الأصل مداد سائل لله أن دبج‎ )( 
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فإن قبل : إن الاجساع مل الشىء يقتضى عدم أنه صواب فلا يوجب 
بطلان حلاف إلا بإجماع نان بوجي أمت الفروج عن الإجماع قلط ؛ وهسذه 
الطر بقة غير حاصلة فى الإجماع بعد لحلاف ؛ فن أن أنه قاطع لمكم الخلاف ؟ 

قبل له : إن الدليل إذا اقنضى كوندحبة فقد مع بإجماعهم أن كل إجماعثيت 
حجبة ل تجز عغالفتهع لأنهم بهذا الإجماع لم يقصلرا إجماعا من اجماع فى كونه ية , 

وبعد .. نقد ينا أن لطريقة المؤمنين مزية فى الاتياع على اشد به الكاب 
ولد يجوز أن يكرن الاج عن سبباهم عترلة سييلهم فى باب الاتباع على وجه ءن 
للوجوه ؛ فإذا عع فى الصحابة أن مع بعد الللاف ؛ و يكون إحماعها قاطما لمكم 
الملافى فكتاك العمل فى العم اللاتى + لأ قد بنا أن القراض العحر لا يصح 
أن يكون ذشرط فى هذا اباب . 

وقد قال م أبو عا الله » : إنه لا باتع يمتع من إجماعهم بعد إجماع عل 
خلانه > فونه بمتزلة الإسماع بمد الكلاف من جهة القياس» و[كسا نتم من ذلك 
لإجماعهم ؛ وذ أنه لا قوق بن الإبماع ' والحلاف فى جواز دخول الشرط فيه: 
اولا ما أوجب اأسمع الذى قدمناه فيا يرتب عليه الشرع ٠‏ قيب أن بعتم عايه 
فعا م آم د على » إت من من ذلك ؛ من وجه آخرٍ لأنه قال : لو جوزنا الإماع 
انرا على لاف ما أبحعوا عليه أو لا يوجب أن لا تسشقر الإسماع استقرارا يمع 
معه من الخااة ع لأنه كاري عوز فيمن الف أن يكون مصيا أن بتضاف 
إلى قوله : حالا بعد <ال: قول غيره 6 يعم إجماءاء كز يجوز فى ال ااوارد 
۳ الخ أن لضاف إأيه شير غيره » على وجه تقوم اة به ه فكلا يدنع عن 
صحة انر الوارد بذلك إذاكان ما ذ كراء ززا فكذاك الغول فى الإماع » وهذا 
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0 فى الأمن تكزار رميس رتصسيح ل الامش ع وما هنا لتيجة ذلك ٠‏ 


اا ست 


بؤڌى إلى إبطال الاحتجاج بالإماع على من " فيه وخالف» واستق ركاستقرار 
الشرع من الرسول» عليه السلامء المعاوم أن النسخ لابرد عله » ثلا بصح فى الخال 
هذه؛ أن تتغير دلالته ٠‏ 

فإن قبل : إن الحلاف إذا كان سائغا إحماعهم على أن أحد القولين لا بمنم 
فى القول الآتحرمن أن يكون الدليل الذى استداوا به عليه ائماء ولايموز مع فام 
الدليل تحر القول با دلول ٠‏ 

قل : إما جزرنا ذلك فيا لا دلبل عليه ءلأن ما عليه دلول قاطم إذا حصل 
الإجماع علي اد القولين علمنا به أن القول الاتعركان غلطا ١‏ من قائله ويلم أنه rt‏ 
مقول عن شبهة لا عن دلالة؛ ولا يجوز فيا هذه حاله أن يوز امجمعون الفول به ؛ 
وإ نما يجوز فى ذلك فما طريقه غاب الظن والاجتهاد ۽ وقد علمنا أن طريقة 
الاجتباد قد تتغير » على اتېد باجتهاد يرد عليه يكون أقوى منه ؛ فإذا ساغ ذلك 
فيه لم متتع أن يرد الإبعاع فيمنع من الخد به لأن طريقسة الاجتراد لاع فيي 
الشروط والاختصاص "5 جوّزنا الاجتباد فى مسائل دون غرها » وفصلا 
ينه وبين طرق ٠‏ الى لا يكاد بقع التتخصيص فيا ٠‏ 

فإن قال : إن الاحماع فى الاجتباد باب لا بقع ٠‏ فكيف يصح ما ذ كرتم . 


(1) في الال كبة م تبن قراءته! ما يناسب القام ء 
(؟) اللكرة غير راضمةء رالقراء؛ اجيم ادية ٠‏ 

. ہیل ا ماسم ره ) أر ا كم عنائمة »ما لها‎ (r} 
در كدة س ار الدأو ء‎ (+) 
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فإن قل : إذا كانت دراعيم من قبل دعت إلى اختلاف فكت بمح 
أن معيا ؟ ! 

قل : إن ذلك غير ممتنع بان وی عند أعد الداعين» 5 لا يتنم من 
جماعة اة الرأى عند المشورة أن تفقوا عل أمس واعد ؛ عل أن هذا 
الاعتراض يقتضى أن الإجماع لا يقع بعد الخلاف» لا لمرية تطعن فى كوله حبة ؛ 
أت وقم , 

فإن قال : هذا هو المقصبد بالسؤال» فا ا مانع مته ؟ 

قبل : ما سنبينه من سمة الإماع على القول الواقع عن قياس » لأن ذلك 
إذا مع ابتداء لم عنام بعد خلاف ٠‏ 

إن قال : ألستم تجؤزون فى العاعى أن تيع العالم ف القول فى حال حيانه » 
و بعد وفاتهء بغؤزوا فى القول المتروك بالإ جاع أن يقول به العانى ؟ 

قله : إذا أبطل الإبماع حكه لم يجن له ذلك کا إذا تغسير اجتهاد العا 
الأذى برتكن إليه فى الفتيا لم جز له ذلك ٠‏ 

فإن قال : أفتقولون : إن موت الفرقة الخالفة وجب قطم الملاف ؟ 
ماع واطال فيه كالخال فى الاجماع بعد الللاف : 

فان قال : إن الإجماع بعد اللدلاف غير طر يقئة الاجتباد؛ ارصح فيه ماف کرم 
وليس كذاك موت أعد القائلين + لأن حال القول الم » وحال من تمك به 
هل ماکان من قبل؛ فكيف يقطم حك الللاف ؟ 


فض 


قيل له : إنما بنقطع ذاك من ححيث كان ماعا فلاايصل بين الأصرين فى هذا 
الباب» ولستا نقول : إن القاعلم لقولهى هو موتهم؛ لألہم لوماتواء ونغيراجتهاد 
لتاس أو بعضمم ل يكن حبة » فامجة فى حصول الإجماع فقط ۽ وعلى هذا الوه 
بيا كثيرا من الأصول») فقلنا : إن تقر ير الإبماع بعد موت د سهد بن عيادة » 
فى الإمامة يقتضى أن يقطع على متها ومل هذا الوجه قال أ أحكار النقهاء : 
إن بيع أميات الأولاد لا يجوز للإجماع الواقم فى التابمين ‏ و إن كانت الصعابة 
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فى أن الإجماع قد يكون م القياس والاسندلال 


فأما الإجماع فقد يجوز أن بقع عن سائرالأدلة » من غير اختصاص » لأن 
الدليل الموجب لكونه حجة لا يمل بعض ذلك من مض ؛ فإذا جاز أن موا 
عن توقيف» فا الذى متم أن جمعوا عن قياس واجتهاد ۽ فإن الذى يجب الفطم 
عليه : أنه لا يصع فى إسماعهم أن صدر عن نبيث وتقليد » فأما صدوره عن 
دلل دون ذلك فلا بصح إلا نضرب من الأدلدء فا ر يحصل فالواجب أن وز 
اميم على حد واحد ؛ ثم بتظرء قارب م فى البعض ما أجمعوا عليه أنهم قالوا 
عن قياس ينص أو دلالة [ قطعنا عليه وألا ] فالتوقف واجب . 

إن قال : إن الماتم من ذلك اختلافهم ف کو ن القياس جهة ؛ فلا يصح 
أن ممرا على القول لأجله ٠‏ 

قبل له : إذا عع بالدليل أنه حمة لم يمسن ذلك »كا لاجتدم أن يجعوا عل الذىء 
من جهة المموم واستنياط الأدلا» ولو الختاف الناس فا . 


نان قال : لا جوز مع اختلافهم فىكونه حجة أن يعوا عل القول لأجله + 


لأن ذاك / كالناقضة - . 
(1) ا فى الأعمل بوضرح ٠‏ والسياق بعده يمل « عن » ألى . 
(1) ق الأسل سدره»؛ وما ها بره السياق ٠‏ 
(1 ما بن الممقرقنين عاط المداد؛ على بعضه آثار رمي ٠‏ رهذا مباغ الا یاد فى قراءته ٠‏ 
إا عط الكلة مثته فى الأسل : مم إشاله تھا عى مار يقد الناحخ- وأقرب ماتقرا به اپاق داهن - 
(8) رة الياء نر واضة بين الغا. واطاء ٠‏ لان ما هنا أنسب لياق . 
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قل له : إن ذلك لو کان متافضة فى بەض الأمورءقا الذى بمنع من جر زو 
فیکونون راجعين إلى الم واب .قان قالوا بالقياس عادلين عن اللحطأ بأن نوا كونه 
جحمة » وإئما لا وزان تقم منهم المنافضةء على وجه يغتضى أن الوجه الثانى هو 
المطاء ناما مايقتضى أنه الصواب فيجوز» هذا لو سل لهم أن الخلاف فى الاجتهادفائم 
وليس الأمر ”جا ظنوه » لأن لحلاف إا حدث بعد أعصار الصحاية واتامين 
ومن بمدهي» فلا جوز التعلق ما أورده . 
ولیس هم أن يقولوا : إن الإحاع لا يمح أن يقح عن الاجتهاد لأنه يقتي 
الالاق من غير تواطق وتراسل و إبحاع وشاهدة» وهذا لا بصيع وذاك لأن 
الماعة لا منم أن تمجتمع على القول الشببة + نبآن يجوز ذلك علييا؛ لما هو حمة؛ 
أوفى؛ وك لا يقال فى الشيهة : إن ذلك عتنع لما سالت عنه فكذلك فى انجة ٠‏ 
وإمد ٠‏ فيجب على هذا القول أن لا يصح |جماعهم على الثىء من جهة 
الاستنباط والاستدلال بالعموم ثل هذه الطريقة؛ بل يحب أن لا يجوز | ماعهم 
عل القول إذا كان عن دلبل وتوقييف كان ما دعا كل واسد منهم / هو الى دعا 
الآسر؛ فيصح اجتاعهم عليه؛ كصحة اجماع المع المظم على الصدق ف افير > 
ولیس كذلك سای فيا طريقه الفیاس ؛ لأن الداعى قد ينتاف » فلا يصح أن 
تفقوا إلا عن مواطأة كالكذب ٠‏ 
قبل له ؛ لیس الأ کا قدرته > RS Sh‏ نصح © فتكون 
معلومة ظطاه ة٤‏ وتحل مل التوقيف فيا د كريه » بل ر عا آر تی الوضوح واليلاء 
() کا ق الأسل بلا آثر لاء ولمل قراءتها « اجا » أو بالسباق - 


(۴) ھی بلا ]عام ۽ رامل قراءنها اجتمادية ء 
(۴) مكنية فى الأسل رما و إبراما » رالقراءة استهادية ٠‏ 


امه 
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عل كثير من التوقيف » فما الذى عنم نما ذ كلاه ۽ وما الذى بمنع من أن قول 
العالى المقدم القول + و يبرز طريقة القباس » حتى تظهر طريقة القياس للبافين > 
فيسلكون مسلكه؛ وبتعقد الإبحاع مل هذا الد ۽ وما الذى بمنع من أن تكرن 
طرقهم ف القياس تمتلف » و إن کان بوذي إلى قول منفق فيتعقد الإبماع مل 
هذا الحد؛ و يفارق دليل عامثل به من اللمبر عن الأمس الضرورىء وثمائل اللير 
عن الأ المشتبه » الذى لا متنع اجاح اللهلق عليه للشبهة ؛ بع هدم المواطأة . 

ولس لأد أن بقول : إن إحاعهم على الحم قياس! إقتضى |حماعهم عل 
لعل . فتمصير معلومة » ويخرج » ذلك عن باب الاجتباد ۽ وذلك لأن الل 
بإجماعهم لا تصير معلومة ؛ لأنها لا تخريج من أن تكون مقولة من طريق فالب 
الظن؛ لكنه يع تعلق الم بها ٠‏ ولو کان إجماعهم مليها يدخلها فى أن تكون 
معلومة ما الذى كان مع مرت أن يجتمعوا على الثىء قباءسا فيكون الج أ 
مقطوما عليه فكذاك الملة؛ وإئما يمتنع ذلك فى اليتبدين إذا لم يقترن باجتبادهم 
ما يوجب كوله حجة ٠‏ 

وبمد ٠١‏ ففير ممننع أن عمعوا عل الاك قياسا بعلل عتلقة > لا بقع الإجماع 
عليباء لآن الم الواحد قد يثبت يعلل . 

فإن فال : جواز الحم من جهة الاجتهاد يوجب خخعروجه عن بابه إلى طريقة 
00 

قيل : ذلك لا يمتنع عندنا » ا لا بمتنع أن يقترن بالاستهاد حم الام » 


مسح 


فيصير مقطوما به + أو يقترن به إجازة اارسول ء عليه السلام » فيمن اجتهد ) 


وهو غاب عنهء إلى ما شا كل ذلك ٠‏ 


0 فى الأسل كاك » بوشوح ۽ و د بودي »> بلا )جاع ولا غر نالانة مى بإشراءتها 
< کان يؤدى » عل أن الف بر القہا س ۽ وهو نا أنيث فى النس ؟؟ ٠‏ 


۷ل — 


نان قال : أقتجؤزون فيا أمموا عليه » و إن لم يذ كروا التوقيف » أن يكون 


اجام عن توقيقف ؟ 


فيل : نعم ٠.‏ 
فإن قال : بفوزوا ذلك فى كل إحاع يدعى أنه منقول من جهة الاجتهاد ؛ 
ويكون ذاك التوفيف غير منقول ٠‏ 


قيل : إنا تجؤز ذلك» مالم نعل بالدليل خلافهء فإنما يعم ذلك بان يكون 
ما أجمموا عليه لا طريق للاجتهاد فيه » فتحمله عل أنه عن توقيف» و إذا كان 
الاجتباد فيه إسوغ ؛ ونقل ذلك عنهم ننيمها أو تصمريها ملمنا أنه على الاجتباد 
نمو ما ثبت عندنا أن النص عل الإمام ل يليت + وأجمعوا على العقد لألى بكر 
فملمنا أنه عن اجتباد فكل «وضم لوكان هناك توقيف لوجب أن يظهر » يلبغى 
إذا أجمعوا عليه أن يعم أن إماعهم عن قياس» وعلى هذا الوجه قيل فحد شارب 
اتثمر إنه عن رأى رأوه » لمأ نقل ذلك ۽ وقبل ' ف قتال أهل الردة؛ إنه عن 
نص» لما لم بمح كونه عن الجنهاد ۽ وإذا عع فيا أله الاجتباد أن جب على 
الأمة الانقياد له » كعقد الإمام الذى ولاه نفرمن أهل امل والعقد ؛ فا الذى 
يمنع أن بقع الإسماع ف الأصل » عن اجتهاد ؟ فإذا جاز فى كثير من الأدلة؛ مع 
الملاف الشديد فيهء أن بقع الإجاع لأجله » فا الذى عنم من ملد فى الاجتباد؟ 
وإذا كان؛ صل الله عليهء لو تعبدنا بالاجتهاد لم يحرج الاجتباد عن بابه» و إن 
زم اتاعه فيه فا الذى يمنع من مثله فى الأمة ٠"‏ الام » من حيث لابق أن 
تعرف صورة الفعل والوجه الذى طبه يصح . 
() ف الأصل ماعلات نه فا أت نكن علية » اهاد الاخ للها فى مثل هذا المقام ٠‏ رأ 
تكرت «هى» أر <عل» و إن كان الأشير هر الال الأضمف ؛ رمل كلفالياق في وام الاتصال. 
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وبمد ٠ ٠‏ فما وجب طه اتباع سبيلهم » مر حيث اقتضى ذلك مدعا 
وصوابا فيهم» فلا يجوز ما قاله . 

واختلفوا فى الأمة ؛ هل رز عليبا الارتداد والكفر أو لا يجوز ؟ 

فغال قائل : إن ذلك لا جوز لأنه من أعقلم المطاء للوجه الذي قدهناه . 

وفال آتعرون : ذلك جائزلأنه لايكون اجتاعا من الأمة والمؤمنين عل االحطأ) 
بل يكون اجتاما من الكفار على الخطا ۽ والأول أعم عندنا ؛ لأن قوله لا مجتمع 
أمى عل خطا يقنطى أنهم ف المستأتف لا يمعون مل خط ؛ ول يفصل خطا من 
خطأ يخرجون به عن كولم من الأمةء أو لا خرجون به عن هذه الطريقة . 

نإنقال : فيجب أن لاتجؤزوا أن تتغير حال الأمةء فيخرج مؤمنهم عن كونه 
اوقا 

قبل له : قد قال بذلككثرة من أهل الملل + لأنهم أوجيوا فى الشبداء أن 
حالتهم لا تتغير» و إن كان فى الئاس من جوز تخر حال ابعش دون حال ابلديع ۰ 
و إن لم شك أن رتد بعض الأمة 6 و إنما أذكزنا ارتداد حميعهم . وما قدمنا من 


الأخبار الدالة على أن طائفة من الأمة لا تزال م#سكة بالق » بنع من ذلك . 


() الكلبة قي ر اة المعالم فى الأسل 4 رااتراءة س على ما هيا س اجتهادية ٠‏ 


متا 


ف المنع من إماعهم على ما الباطن جحلافه 


فاما [حماعهم على قول لايطابق الاعتقاد فقد بيا من قبل أن الصبحيع أن نعم 
بإعاعهم مل القول والقعل أن الاعتقاد يطابقدة إن م يتقدّم ل العم باعتقادسي ۽ 
لأنه لاوز أن کون قوطم وفعلهم صوابا إلا عل هذا المدء و إلا عل عل الفاق 
الذى يعرف من طريقه اطا . 

ان قال : فيجب أن تعتبروا فى الإبماع الاعتقاد . 

فيل: لا يجب ذلك» بل یتر كل اس ضاف الم ٤‏ فإن كان ذلك الع 
اعتقادا حكن أن ما بظهر من قول ونءسل يطابقه » و إن كان ذلك الأس قولا 
وفعلا كنا أن الاعتفاد بطابقه » نمل هذا ااوجه يب أن يرى هذا اباب ء 


إ١‏ الككية معئبة فى الأسل + رالقراءة اجتهادية ٠‏ 


فصثل 


فى الإجماع عن غير الواحد» وعن غير دليل 


وقد دشل فى بحل ما قدمتاه ما يجوز أن ينعقد الإجماع عنه» وما لا جوز ٤‏ 
وحن فم القول فيه ٠‏ 

قد يدا أن إجماعهم عل المج بصم سائر وجوه الأدلة + على اختلافها : 
من توقيف وقياس » فاما إجماعهم على الثىء لأجل الخير الواحد فقد اختلفوا ؛ 
فالذى يقوله شغانا «أبو هاشم و «أبو عبدالله» أن ذلك غيرسائع على ماحكيناه» 
عند الأداد على س الإبماع باللبر الوارد لأسي برجع إلى أن عادتهم جار ية آم 
لا يطبقون على العمل كبر انؤير إلا والجة قامت ما فى الأصل؛ وقد بينا سحمة ذلك 
ااا تل نا عل نه التوقيف من ذر توقيف متم » لأنه لا جوز 
أن يكونوا مصيبين فيا اتفقوا ميه من الأحكام إلا بإسبابة الدليلء و إلا كان 
اعتقاده فى حه التنجيث» وما لا تسكن النفوس إليه ء وذلك سافى كونه ما 
وصوابا ؟ ولثله فظنا فى كل مأشرعدء عبل الله عليه؛ إله عن دليل ور + رأبطلا 
قول من يقول : إن ذلك يصح بأن يفوؤض الأهى إليه؛ على ما حك عن مو بس 
ابن مران » + أو بأن تار و سرف أنه لا يختار إلا حقا » أو بأن باق فى روعه » 
إذا لم برد بذلك الوى» قطريقة الإجماع فى هذا الباب كطريقة السنة ٠‏ 

بين ذلك :أن المجمعين فى حك من يوِدَّى عنه» جل وعلء وكذلك الرسول» 
فكيف يصح تجو يز إضافة الإصابة إلبهم ولا أصابوا دليله ؟ 


للف — 


فإن قالوا : جوزوا أن انفاقهم على القول بمتزلة الشرط فى كون ما ياتيه حقاء 
ولا يجب أن نقعام عل أنه حق 5 

قل له > قد بنا أن الذى أوجب [تباعهم کون قولے سحقاء فاتباعهم كالفرع 
عل إتباعهي » لأن ذلك رتاقض» وغارق ذلك أن بقول »> صل الله عليه ؛ أعلموا 
أن الذى يخبر به فلان صدق» لأن ذلك لا يمتم من كونه كاذيا . 

فاا إحاعهم على الثى» من جهة رخصة وسبيل فلابد من أن يكون له طررقة 
فى الشرع اتبعوها ‏ لمال العلة التى قدمناها ۽ وهذا ؟إجماعهم على استمال امام 
باجعرة مميولة» إلى غير ذلك ؛ لأنهم عر فوا في أمثاله أنه قد شفف فيه» بأعل فيه 
طر يقة من الاجتباد » فلا يرج |جماعهم فى ذلك عن أن يكرن مقولا ما يجرى 
مجرى الدثيل . 


114 


فى بيان ما يكون إحماع أو فى حك الإجماعء فى كونه 
صواباء وإن كان بصورة الليلاف 


- : هذا الباب سائل نقصلها بعون الع منيا‎ E 


أن يقع من بمض الأمة امبر عن وجوب الشىء» ومن بعضبم العمل به ٤‏ 
على حد الإيجاب ؛ أو من بعضهم العمل » ومن بعضمم الرضا ‏ به؛ وكل ذلك 
ماع في المعنى 6 و إن كان اختلافا فى الصورة ؛ و ١1]‏ كان كزاك لأن القول 
والفعل قد دلا على الاعتقاد» وان اختلفا » كدلالة أحد الأسرين » فجب أن 
بكرن إخاءا فى الممنى . 

سيك فى ذلك : أتالو لم نجمله حجة أوجب اتفافهم على الشطأ فى اقول 
وال لل وفلك لا يوز الدليل الدال عل فاده . 

وما يدخل ق ذلك أن يظهر القول أو الفمل من بعضوم؛ ولا بقع من الباق 
اللكير فيهء فمل أنه صواب » لأنه اوكان خطأ لأرجب ائفاتهم على اللطأ ؛ 
فيكرن المقدم عليه مخطئا » والكاف عن التكركذلك + وذلك لا يوز علمهم . 

فان قال : إن البى» صل الله مله » أقن من وقوع الخطأ ممم ٠‏ فيا تفقوا 
عللهء ولیس هذا من الاتفاق فى شىء . 


» عنا كلبة شالم أ كثرها ء ولا من قراءة انبل الباق نها‎ )١( 
. (؟) الكلة فق الأعمل سَائْع بعش ررنها - رالثراءة استهادية‎ 


ل — 


قبل له : إنه؛ صل الله عليه » اثى أن يجتمعوا مل اللطا ؛ ول يفص سل خطاً 
واحدا من ضروب اتلطا» فالكل منقى بالخبر ۽ ولو قال » عله الام إن أهل 
هذى الدار فى هذا اليوم لا بتفقون على انخطاءل تجوز أن يخطنوا ضرو با عنتافة 
من الخطأ؛ ا لا تجوز ضريا واحدء أن الظاهى فى الأمرين ؛ وكذلك القول 
فها ذ رتاه . 

فإن قال : فجب عل هذا القول فى كل زمان إثبات واد ؛ أو حمامة » 
لا يق اللطاء منه البتة . 

قبل + كذلك نقول » لأنا إن جوزئا ف مسالة مفردة ؟ وعل هذا الوجه 
نى القول فى الإمامة » وق إثبات القياس والاجتهاد » وأخبار الآحاد ؛ 
على ما ن د رھ 

فإن قال : فا قول فى مض الأمة ؟ أتجؤزون أن خط فى فول» والبافون 
شکون نيه ؟ . 

قبل له : لا تجؤز ذلك ؛ لأنه إذا كان ذلك مما قامت الجة به فقد اجتمعوا 
عل الخطاء لآن الثاك قد أخطا بنرك النظر والاستدلال» جا أخطا المقدم عليه 

إن قبل : أفتجوزوت أن بتفقوا على العدول عن المبواب» رالثك فيه ؟ . 

قل : إذاكات مما عله اليل فذلك غر جائز عيدناء لما قدمناء ٠‏ 


فإن قال : 'فبرونا : إذا کان ما لادلیل عليه فكيف قولم فيه ؟ . 


قبل له : موز أن بقفوا فيه و شكراء ولا يجوز أن تفقوا إلا عله > 
ا 
لأما أن تفقوا عل ' الجهل بدليل فذلك غير سائغ لا قدّمناه . 


(1) کا ق الأسل ؛ عل آارب مايفرا به » والسياق ليس قريب الوشرح ٠‏ 
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فإن قيل : إنه صل الله عليه إنما رين اجتاعهم مل الخطاء وذلك لايتناول 
إلا العمل » فن أبن اجتماعهم مل أن لا يفملوا الواجب من المرقة لا يصح ؟ : 

قبل له : قد بيا أ العدول عن ذلك عتزلة اللمطاء وأعدهها كالآر؛ 
ين ذلك أن قى اللطا أوجب كونه ذلك حبةاء ولو جوزتا ف أحد الوجهين 
خلافه لبطل کون إحماعهم حجة » وهذا جا نقول فى الأنبياء ؛ صلوات الله عيبم » 
لأنا فسوى بين الوجهين فيا لا جوز ملييم انفطأ فيه فاما ما لا دليل عليه فير شنم 
أن كوا فيه؛ بل هولأن مدولم عن الفعل هو الخطأ» و يجوز من ,عضهم العدول 
عن الشكء ولا جوز ذاك فى سارهم 5 

واعلم ... أن الفول الواقع من بعضهم إذا لم يذكره سائرهم نما يدل عل أنه 
صواب من الوجه الذى ذ راه ولا يدل عل أن خلافه خطأ + إن کان من باب 
مالىق فيه واعد علمنا أن خلافه خطاء و إن حرج عن هذا الباب لم بدل على أن 
خلافه خطاء ولذاك لا نجعل هذه الطريقة فى الاجتهاديات حجةء جا نجمله ية 
فيا الق فيه واحدء كالإمامة والاجتهاد وغيرهماء li‏ انتغان الول وظهوره 
من بعضهي» ولا حلاف ف الباقين» فطريقة ما قذمناه إذا كان من باب ما الاق 
فيه واحد؛ فاما إذا كان من باب الاجتهاد فسنذ ره فی فصل مغرد . فأما الللان 
فيا ابق نيا واد إذا NENE‏ 
کون القول الارجية ؛ عل ما يقتضيه قوله © جل وعن د رر ن قبع قو ميل 


الموْمنِين نوه ... الآية » ؛ لأن قوم ليس بقول المؤمنين ؛ واأقول الآخرهو قول 


(1) كاف الأمل برشرح ٠‏ 
(؟) طريقة الناعؤلا مع من فراءتها < فتكزلك » ء 
(r)‏ غد عفرا « الأخير » . 


— fre — 


للؤمنين؛ فقد حصل فيه ما يوجب اتباعهم» فلا يجوز أن تقول : ليس بصواب؟ 
لأ إن قلنا ذلك لم حل القول فيه من وجهين : - 

إما أن يكون الول الآر هو الصواب ؛ أو العبواب فيا حرج عنما ؛ 
رلا وز روج السواب عنبما ۽ لأنه يوجب اتفاقهم عل الحطأ ؛ ولا موز 
أن بكرن الصواب قول الواحد ء لأله بوعب أن سيل الؤمنين ليس 
بصواب » وهذا يلاف الظاهى ؛ فالواجب فى ماعل هذا امحل أ 
يكون خلاف ٠ری‏ لا يوصفون بأنهم مؤمنون » عل الإطلاق » لا تة 
به » وان يكون القول الآشرهو الصواب ؛ قإذا بلغ مددهم أقل المع لى نعم 
أى القولين هو الصواب » لأن كل واحد مهما ' هو سيل المؤمنين» لأن الزيادة 
والنقصان فى ذلك لا تؤثرفى وقوع الاسم على الكل » على مد واد ؛ فإذا ثبت 
ذلك ل يكن اعدا بان يكون حقا أولى من الآ . فأما إذا كان ذلك من باب 
الاجتهاد فلا فرق بين أن يكون الغ الف واحدا أو بماعة » ف أنه يطعن فى كون 
ذلك ]اعا ۽ أن ما حل هذا محل بعل أنه صواب» وإنما ررحم إلى الإبماعء 
فى أت ما الفه خطأ أوصواب: فلدلك فارق الوجه الأول الذى د كرا + وإ ان 
لا_بعد أن يقال : إليم أحمعوا على أن كل أس لا يعد خلافا فيا الاق فيه وأحمد 
لم بعد خلافا فى سواه فتكون الطريقة نى الأسرين واحدة ۽ فاما إذا كان الالاف 


,مد الإبسماع نقد بيا أنه غير معتل يه ٠‏ 


شل 


ٹل 
في قول بعض الأمة إذا اتكشر فى جميعهم 

ادك عن ه أبى مل » أنه : إذا ظهر يهم وتشر » وام بظهر میم خلاف 
واسمرت الغضية على هذه الطرقة نهو إجماع 0 و إليه يذهب كثير من الفقهاء ۽ 
واستدل على ذلك بآنه : إذا ظهر من بعض العلماءء أو اننشر فى البافين فدواعهم 
قرية إلى الموض فبهء و إظوار عمالفة» لو كانت» قإذا لم تظهر علم أذ مدقيو 
ليس إلا الموانفة . 

إن قبل : إذا لم تظهر علم أن یجب أن يكن إا ل بظهر 
للخالفة بالضد مما ذ ىتم . 

فيل : إن الموافة لا داعي إلى إظهارهاء بل الكف عه كاظهارء > 
وليس كذلك الخالفة» لأن الطباع تدعو إظهاره» ففقده يدل مل انتفائه ؛ ومثل 
ذلك معارضة القرآن ۽ أنه او کان 5 مقدوره ذلك لععلوه ؛ ده الدواعی >¿ وخقدها 
دل على تعذرها ليم ۽ فكذلك القول فيا قدمناء 85 


(1) فى الأعل « راستر» . 

. الأصل مهل رلا ياف المع إذا قرت ديمده أر زبند»‎ )١( 

(0) بياض بالأصل . 

(4) ذا الأمل ؛ والأقرب + اظيارها » رئل ذلك ه تدعا »رام اتفائها » . 


ا 


سين ذلك : أن العادة فيوم بار بعتقدون خلافه أن يظهروا ذلك؛ 
كسألة الد "'' وغيرهاء فلوكان هذا الأم المقشر يعتقدون خلافه لأظهروه . 
وليس لأحد أن يفول : إنما لم ظهروه لبعض الأغراض ؛ لا للوافقة » و إن 
كانوا فى المقيقة مخالفين ؛ لأئه لا عرض يذ ر فى ذلك إلا وقد کان يجب أن 
يكشف ممه االخلاف » ولا سدمر الكف عنه ؛ لأنه إن قيل : إن ذلك تاوف 
من القائل فذلك ما لا يدوم » ولا يوجب أن لا يظهر خلافه لككثير من غص 
به . وكذاك القول فيمن جعل العلة فيه الياء» أو التبييب» أو التوفف» إلى غير 
ذلك ؛ لأن كل ذاك لا بايث أن يتكشف الال فيه بالقراض القوم » ولا 
الكشف ذلك؛» يدل مل أن لاخلاف ألبئة ٠‏ 


فأما د أبوهاشم » فإنه يقول » فى هذا القسول : إذا ظور ف الباقين الرضل) 
بکونه قولا لل أنه إجماع؛ حن لو استفتوا ل يفتوا إلا به » فأما إذا ظهر من البافين 
لضا بالمقول فقط فاته يدل على صوايه ؛ فان كان من باب ما الق فيه وأحد فهو 
إجماع على ما يبنا ؛ و إن كان من باب الاجتباد فليس بإجماع » لكنه يقول : 
إن ظهوره وانتشاره فيهم فلا ظهر اللدلاف برجب كوله حجة وصواباء و إن لم 
يكن إجماعاء لأنهم اموا فيا هذه حاله أنه لاوز خلافه» من جهة أن اللالاق 
لم .يظهرخيهء جا اموا على أنه لا يجوز أن راد على ماقائوه / فرلا الناء من حييث 


(1) ف الأعل كلة رائصة الط لكن نتمذر قراءنها عتاسب . 

(+) ف الأمل مداد سائل لا صتبين به ذىء ٠‏ ولعل الاق متصل عا هنا دون ز بادة ثى: ٠‏ 

(+) ف الأمل مداد سائل يشب ممه الأ بأن تكرن الكلة « بالقول » أر « بالمقول » : 
والسياق بالكلمتين متسل ٠‏ 

(4) ذا في الأصل برمتوح 6 رلا يظهر رجه نميه - 


TY, 


۳ 


د هد 


لم يظهر ذلك منهم» ومثل ذلك حك الام الذى قد ثبت أنه سبح ولا بنقض > 
کان من باب الاجتباد » و إن لم يكن ذلك إعاما . 

فأما « أبو عبد الله » فاته ذ رما يدل على أن ذلك لا يكون حمةء م لا يكون 
اما . وزع أن الذى ذ کر من الدلالة غيرناءت ا اشتهر عن الصحابة + عن 
نو يزهم بيع أمهات الأولاد» وظهور ذاك» وأنه لم يثقل فيه الللاف» ولميوجب 
ذلك أن لا يجوز خلافهء لأن الحلافى ظهر من بعذه فى التابعينء بل عبار إسناعا. 
قال : والواجي إذا كان ذلك من باب الاجتباد أن يجوز لافه » ويكون منزلة 
الحادثة» إذا قالربعض العلماءفيها بقول فقط » فى أن ذلك لا يمن من جواز امخالفة . 


(1) ف الأمل بنرتين ء وثمل السياق يهذا أرخ . 


ثا 


فى القول إذا قال ,4 بعضهم ؛ ولم ,يظهر اللحلاف » من غير انكشار 


اختلف الققهاء فى ذلك ۽ فم من قال : إند اة ء فلا وز لافه . 

ومنهم من قال : يجوز ذلك ؛ وهنا هو الأعرف مل مذهب مشاينا الممكلرين » 
{TE‏ 

لأنه لو لم حصل فيه النكر من أنه بقول بعضهم فلم بظهر من الباقين دلالة وفاق بلا 
خلاف + لأنهم لم يعلموه» ولا حصل للم إلى إظهار الللاف داع» فكيف يقال 
إنه حجمةء 

فإن قال: هذا يصح فيا طريقه الاستهاد ؛ لأن من قل عنه الملاف يجوز 
أن يجتبد فى خلافه» تقبرونا إذا كان ذلك القول من باب ما الحق فيه واعد» 
ما فول فيه . 

قبل له : إن الأولى أن لايقطع بأنه الصواب؛ لأنه لا يمتنع من بعص الأمة 
الخطاء فيجو زفى ذاك القهرل أن يكون خطأ من قائله» والصواب لم يظهر منبم؛ 
ولا من غيره ٤‏ لكنهم لو سئلوا لظهر عنم الصواب فى ذلك : 

فإن قالوا : أفليس ذلك يؤدى إلى أن الصسواب لم يظهر فى الأمة » وظهر 
انقلطأ فبا ؟ 

قيل له : إن أردت بذلك كل الأ مة فإنا لا ميزه > و إن أردت أن اللطا 
ظهر من بعضهم والباقون لم تخطر لحم المسألة على يال» فلم بظهر مهم الصواب ؛ 


(1) مشتية اللط ف الأعمل ؛ رمم الاهال يمكن أن نرا و الأقرب » . 
(:) الكلبة مشنية » وما هنا أقرب ما تقرأ به ؟ 
(+) مشتهة الرسم م بعضها ضائع 6 وأقرب ما ثرا به ما هنا . 


لفل 


f‏ ا 


لأن الحاجة ل تقع إلى إظهاره » وهو الذى جو زناه . وإذا جاز فى الصواب أن 
لا .يظهر فى الأمة أصلاء بأن يكون التكليف لم _يتاوله > أو دل مليه غير الإسماع ) 
فا الذى ينع أن لا بظهر من بعض الأمة ذلك » و يظهر الخطأ من بعض ؟ 
نإن قال : لو كان ماظهر منهع خطأ لظهر ما رزيل الشببة فيه . 
قبل له : ولو كاك صوابا لظظهر ما يزيل الريب فيه» نإذن يحب أن لام 
بصوابه؛ ولا خطئهء إلا بدليل سوى تمسكهم به؛ ولا يفترق الال ذلك بين أن 
بظهر من الأ كثر أو الأقل » فيجب أن يحم فيهما بحم متفق فيا ذ كناء . 
تم والمد لله رب العالمين 
اوه : 


في بیان الطرق ال يعرف يبا ثبوت الجاع 
وما يتصل بذاك 
وسل الله عل سيدنا عد بيه وآ له الطاهن 
/ العاشر من الشرعيات 
من المغتى 


| ۳ ب 


فصل ؛ فى القول إذا قال به يعضهم ونم بظهر الملاف من غير اننشار . 
فصل : فى بیان الطرق الى سرف بها مة ثبوت الإجماع ومايتمل بذلك . 
الكلام : فى أفعال الرسول عليه السلام وعسراتبها ٠‏ 

فصل ؛ فى أقسام الأفمال وما يتصل بذاك . 

فصل : فيا بختص النبى صل الله عليه + به فى الأفعال الشرعية »وما يتصل بها 
قصل : فى أن الفعل تجرده لا يدل مل الأحكام ؛ وما يتصل بذاك . 
فصل : فى أن العقل لابقتضی أن ححكنا که فى أفعاله » ولاوجوب افاس به 


(1) درق السفمة قيل هذه أن الذى لر هر : قصل فى اك الطرق .., الخ ۽ رهر الدى سيلو 
لملا ٠‏ فک في هذا التهرس يتدم هيه يا ثري قصل : فى القول إذا ثال يه بنضيم ... ال مع 
أن هلا فر الل الذى ثم قبل الآن ورم يه اللمزّء الناسع ! ركان ماعنا غطأ من الاح > بيه الواقع 
من نابم القسول ٠‏ 

(1) تمنه فى الأمل نح و كبتين فير ماين ٠‏ 


: فى بيان ما نقوله فى أغعاله » صل الله عله ٠‏ 

: فى الكلام على من قال إن أفعاله طبه السلام عل الوجوب ٠‏ 

: فى كيفية الأمى به ء صل الله عليه ٠‏ 

: فى أحكام أفماله وتروكه وأفواله » وسکوته » وإقراره . 5 
و إلكاره 6 صل الله عليه 
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(1) کنب عل تسق أسطرالأصل ٠‏ 


سم الله ألرحمن الحم امد له رب الما مین 


فى بيان الطرق التى يعرف با ثبوت الإجماع 


الذى ذ كره شی وخا فى هذا الباب أن طرين معرقتنا شوه معرفة الأمي الذى 
أضيف إلى جميعهم بالمشاهدة أو احير + و يرا إن ذلك نما لا يتعذر معرفته » 
جا لا تعذر الملل بأن الروم يغاب علييم مذهب انصارى + ودذاك مائرالمذاهب 
التى تغلب صل الكور والبلدان» فإذا حح العلم بذاك من ابلمهة التى ذكرناها فكذنك 
القول فى الإجماع . 

و بينوا أن الإبماح على ضريين : 

أحدهما : إبماع العامة والملماء» وا معت بأن عرف الأ المضاف إلى جمبعهم . 

والثاني : ها يضاف إلى العلماء ء من المساثل الى لا مدشل للعامة في معرفة 
علريقها > لأن ما هذه حاله لا يستبر بالمامة فيه إلا من حيث. سم كونهم منقادين 
للعاماء؛ فا هذه اله إا بعلم إجماعهم بمعرنة ذلك من كافتهم ۽ وفد زعم كثير 
من الناس أن الوقوف على ذلك لا تعذر ۽ لأنا إن عرفناه بالمشاهدة ل يمكن > 
وكذلك بالدرء وحماوا ذلك ساما إلى القدح ف الإماع؛ وهذا سقط بما قدمناء» 
لأنه قدح فى معرفة الإجماع فيجب بمثله أن بكرن قادحا فى معرفة ظبة المذاهي 
عل البلدان ۽ وأى مله ذ كزوها فى الامتراض حل ما قلناه فهذا جوابه . 

وإنما نعرف الأمور الضرورية » واشترك الميع فبه يذه الطريقة › فان 
كانت لا نصح فيجب أن لا يصم أن نعرف ماثر الأمور بالأخبار ٠‏ 
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فإن قال : إن معرفة الإجماع تتعذر مر حيث كان المعتبر فيه اعتقادهم > 
ولا طريق إلى معرفة ذلك ؛ لأنا تجوز فيمن يظهر المذهب آنه يعتقد خلانه . 
قبل له : قد ينا أن المعتبر بالإجماع هو بكل أمى يتفقوث عليه » من فعل » 
وقول؛ ورضاء واعتقاد / » واختيار» فلا يصح أن يحمل موقوفا عل الاعتقاد نقط» 
لأن ما بدل عليه لم يفعسل بين الاعتفاد وغيره . وقد ,ينا كيفية القول ف ذلك . 
وبمد ٠.‏ فلو كان الإسماع لا يتمقد إلا بالاعتقاد کان لا يعثنع أن عرف 
لأن فيه ما يجوز أن نعرف المذاهب والاعتقادات بالاضطرارة من جهة المشاهدة 
بالمسبر» جا تمرف القصود والإرادات بهذه الطريقة ع وقد بينا أن اتفاقهم عل 
الاعتفاد إذا ثبت أوجب أن ما اتققوا عليه من القول فهو حق ؛ وكذاك إن 
ثبت اتفافهم على القول عل اتفاقهم عل اعتقاد يطابقه؛ وكشفنا القول فيه . 
وقد قال « أبر مل » في جواب ذلك : لايملو إن خالف فى هذا اباب من 
أن يعترف بأن الإحاع حمة ؛ أو لا يسترف ؛ فإن لم يقر فكامناه فى ذلك » لأنه 
لانائدة فى شيت الإجماع إلا لجعل حجة؛ ج آنه لا فائدة فى تثبيت القرآن والسنة 
إلا ليجعلا حجة ؛ و إن كان يعترف بذلك فسيؤاله ساقط؛ لأنه لا يجوز فى الإجماع 
أن يكون 3-2» ولا طريق لمعرفته ؛ لأن ذاك يجري ری تكليف مالا يطاقء 
فهذه اة تبين أن معرفة الإجماع مكنة » وقسقط خلاف من خااف فيه . 
وقد يبنا أن أحد ما يمل به الإجماع ظهور الول من بعضبم » والرضا من 
البافين » إذا انتشر » أو أت يمل ترك نكير الباق » على ما تقدم ذ كره ؛ وإنما 


المنازعة فما طريقه الاجتهاد : هل يكون الطريقة حجة أم لا ؟ 


(5) كذاق الأمل » ولمل هناوارا سائطة ٠‏ 


— a 


وقد بيتا القول فيه . . واختلف الناس فى أن الإجماع هل يجوز أن ثبت 
وواعدا السنةع أرهو كالقرآن» فى أنه لا بصح أن يثبت إلا بطر يق 
مقطوع به ؛ فيعضيم جوز إثباته جير الواحد » قياسا على السئن ۽ وممضهم امتنع 
من ذلك » لأن طريق ثبوته مدع من أن يتوصل إايه بر الواحد » من حيث 
لا بون إلا ظاهس! مل وجه متى نقل نقسل على حد التواتروالاشتهار ۽ وهذا بن 
إذا كان الكلام فى إجماع الكافة ۽ فأما [سماع العلماء فير ممتتع أن يضعف النقل 
فيه ) فدتفاد من جهة خير الواحد ع وما هذه حاله فيجب أن يكون طريق إثباته 
غالب الظن » وتكون الحال فيه كنال فى السنة إذا ثبت من جهة خير ا|وأمد ؛ 
فأما ما مدا التقل فلا مدخل له فى إثبات الإجماع » لا وجه للكلام فيه ؛ ونحن 
نذ الآن الكلام فى سائر الأدلة الشمرعية ؛ على اختصار القول فى الإساع ٠‏ لأنه 
أحد الأصول فى سيب الأقعال » والقياس . وير الواحد > وق كثيرهن أبواب 
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الحكلام 
فى أفعال الرسول عليه السلام » ومراتبيا 

الأصل فيا يحب ببانه فى هذا الباب ما يصح الاستدلال أ به مل الشرعيات 
وما لا يصح ؛ وأقسام ذاك وهل يدل بنفسه على الأحكام ؛ آم يدل بغيره ۽ وهل 
يدل على الوجوب أم لا ۽ وهل حكنا وحكه ؛ صل الله عليه ؛ فى أفماله متفق 
أو ختلف ؛ وكيف التأبى به » إذا رمثاه؛ وما الذى يدل من فعله عل الوجوب» 
ول التفل» ومل الإباعة؛ وما الذى يكون من فعله انا وامتثالا . وما الذى 
يدل من تركه» صل الله عليهء أو إقراره غيره عل القمل © وکیف يدل إنكاره 
انه » أو كفه عن ذلك ؛ وحن نورد القول فى ذلك ,أو زافظ على قدر 
احټال الكقاب له . 


(1) مشئية فى الأصل رأفسب ما تقر به سياقا ما ألينناه ٠‏ 


افا 


ي أقسام الأفعال وما بعل بذلك 


فاا قل أن قبن ت قح لایو ا يه 77 


وفيها ما لابد من أنه باد هذين » وأن الفببح هو ما غع على وجه يقنضى 
فى فاعله » قبل أن يفعله أنه ليس له فعله » إذا عل حالهء وعند فعله احق الم 
إذالم يكن يمنع؛ والحسن : ما يوجد عنصا فرض » وتخفى وجوه الفح عنه ؛ 
ومن حقه إذا مامه القادر عليه أن يقم + كاك أن يكون له فعله > ولا ستحق 
الذم إذا فعله . 

ثم بنقمم إلى مباح وهو : الذى لاصفة له زائدة “على حسنه ‏ إذا كان قد 
أملم ذلك من حاله ؛ أو دل عليه ء فلذلك لم تدل الإباحة فى أفماله » جل ومن > 
وف أفعال الام .. و إلى التدب» وهو ؛ الذى محص بصفة زائدة مل ماله 
يسن » لكونه عدبا نستحق فاعله المدح» و أن لا يفعله استحق الذم . 

و إلى الواجب وهو : الذى نستحق الذم بأن لا يفعله » مل بعض الوجوه » 
والمدح بأن يفعله ٠‏ 

ثم بنقمم » ففيه ما بتعين وجو به » فبآن لا يفعله لعينه سق الذم ۽ ومنه 
مالا بتعين وجو به ٠‏ 

ثم ينقسي إلى قسمين : 


(1) بياض بالأسل غد مه إشارة صغيرة مبيمة لا بمكن الفطم بذى» عنما . 
)١(‏ هة مشنية ف تنبر قراءئها بها رناسب الياق . 
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أحدهما : يدخل فيه البدل من فمل من يوجب عليه . والآلحر يدخل فيه 
معنى البدل من فعل غيره . 

والأقل : مايمير العبد بين فمله وفعل آخعر سواه حتى لا رج من استحقاق 
الثم إلا بفعل أسدهها , 


والسانی : قد بخرج من استحقاق الام بفعل غيره کا قد يخرج بفعل » 
كفروض الكفايات ۽ وإن کار لا م أن يقال فى ذلك إن وحود 
مل الشير كالشرط فى قى وجوبه عنه »> وى وجود فصل غيره كالشرط 
ق وجو په له وال معقول : ثم هذه الأفعال مقدورة على هذه الوجوه ا 
لأن قدرة القادر تتناول إحدائهاء فشبرت هذه الوجوه فما أونفيها لا يؤثر فى قدرة 
كل قادر عليها؛ ولس ككل فعل يقدر القادر عليه يجوز أن يفعله » لأنه قد يفتقر 
فى عة داك إلى حال لس هو ملا © أودواع لا تصح ذه ؛ تإذلك اختافت 
أحوال الفاعلين فیا ذ كرتا ء فيم من دل الدايل على أنه لا تار القبيح ع 
ولا الاشاجل بالواجب :> لاس يرجم إلى الدواعى ء وهو القدم ۽ جل وع ٠‏ 
وهم من يوز ذلك فيه ٠‏ ومن يجوز ذاك فيه يقم ٠ ١‏ ففيهم هن عل أنه لا بععمى 
اللا ٠‏ وفهم من على أنه لا قعل القبيح على وجه دون وجه كال بياء؛ فون 
الكائر وساثر ما سر قد ثبت أنه لايقع هنهم ٠‏ وفيا بؤڏون عن الله ٤‏ جل وعن ) 
لا يقع منهم القبحء ولا ما جرى راه » على وجه ؛ و جملته أنهم يترهون عن کل 
قبيح بؤثر فى عة دام وفى سرن التشس الهم ٠‏ اما ماعد! ذلك الم کال 


غيرهم ؛ لأن الذى ' ميزه من غيرهم ما يتملق بالتبؤة ؛ ولذلك منعنا وقوع ذلك 


(5) ف الأسل مداد سائل + والمراءة ابئّادية . 
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منهم قبل النبوة وبمدها ۽ لأن سكون التفس » وزوال النفم لا صل إلا على 
هذا الحد ۽ وأما ما نتصل بالأداء فنا يختص حال النبوة؛ ولذاك يوجب عليهم 
من الأداء مالا يجب على غيرهم ) لاختصاصيم بالنبؤة + و يحب علييم فى الأداء > 
من نوق الأمور المؤثرة فيه + أوالمتفرة عن قبوله 6 مالا يجب فى غيره ؛ ولذلك 
بمنع جواز السبو عليهم » فيا حل هذا انحل » من حبث رؤثر في الأداء » وكذاك 
يمنع جواز التعمية لهم انل . . 

قأما غير الأنتياء بذع أقسام الأفمال يجوز أن قم مهم + إلا مادل الدليل 
عل أنه لا يقم وذلك موقو على السمع ء لأن العقل لا يقئضى ذلك ؛ وما عدا 
ماذ کرناه حك النى فيه حك غيره ٠‏ 


سر 


f1 


متا 


فيا يتخنص به النبى » صلل الله عليهء من الأفعال الشرعية 


الذى خيص به فى ذلك دون أمته لاخرج من قسمين : 

أحدهما : أت يحب عليه بالشرع أو يحرم منه بالشرع أ » أو يتعيد به شرعا 
ما يغارقنا يه ٭ ولا غعصل إلا لہ ء فهسذا و إن اختص به دوتنا فلا مدخل له 
فى هذا الباب » لأن الدلالة المقترنة به قد أوجبت أله عص فلا بدخل ذلك 
فيا يكون بء ويازم التأمى به ء فلذلك عدلنا عن تقصيله ٠‏ 

وااشانى : ما ختص به لمكان الأداء » وهو الذى قصدناه ؛ لتعاق ما نريد 
بياءه به ٤‏ فقد يلرّمه ؛ صل الله عليه » عن إظهار اأفعل مالا يلزمنا » لكونه .وتيا 
ذلك إلبنا بالإظاهارء حى قد يجب عليه دا عثله يكون ندبا » ومباا منا ؛ ولا دح 
فى ذلك تمكنه » صل الله عليه » من بيان ذلك القول لأحرين : 

أحدهما : أنه خد يوز ف اأعبلسة أن يكون اليان بالتعل أول . 

والقانى : أنه إذا أنكر ل كلا الأسن فهو عير ناما وجوب الفعل 
فى امسدء شما لا مدخل له ف هذا الياب ؛ للأله ؛ صل الله مله + قعله على حد 
ما تفمله ۽ وأما الذى ,دل فيه وجوب الإظهار فى هذا الباب» وفيا بتصل بالتقل 
والمباح» ورا وجب طايه |ظهار القول فى بعض الأفمال إذا كان به يبين بعض 
الأحكام » ويكون الال فيه ما قدّمناه من التخيير بينه و بين الفمل > مالم ينص 
أعدهها فى كريه مصلعة عا لیس للاآنر؛ وف إنكاره صل الله عله ؛ المتكرء أو 
أميه بالمعروف ؛ أو رکه لذاك» وما رز ان يختص / کلام سند کره من بعد , 


تا 


ق أن الفعل عجرده لا يدل على الأحكام 


لو كان الفعل غرّده بدل لكان القول بذلك أولى ؛ قإذا ع » بما قدمناء » 
أنه لابدل إلا بالمواضعة» على الوجوه الذى تقدّم د كرتا لما فالواجب مله ف الفعل ۽ 
وإذا سم ذلك لم يكن بمض الأفعال بهذه القضية أولى من بعضء فيجب كون 
ميعها دف فلابد إذن فى الغمل من قرينة تتقدم» الأجلها تقسدير ما وقمت 
مليه المواضعة ؛ ا لايد فى القول من مواضعة ٠‏ 

وقد بينا فى باب الإتجاز هذه الطريقةء وأن الممجز إنما يدل لهذا الوجه ۽ 
وقد ثبت أن الأفمال ليس ها من الح ما للا قوال <تى تفيد بالمواضعة» د إن 
أفادت إنما تد أمورا خصوصة» بين فرقة مخصوصة ٠‏ فنصير دلالتها كدلالة 
الكابة والعد ۽ و إن كنا حيث جعلا أمارة للكلام عع الانساع فمما ؛ وليس 
كذلك حال الأفعال ؛ فإذا تبنت هذه امل لم يكن أن يقال فى أفعاله ؛ صلى الله 
عليهء إنبا دالة تجردها على الأحكام » فلابد فى كوتم! دلالة من قران يغتطى بعضما 
أنها دلالة ؛ و يغقتضى مضا كيفية كوتها دلالة؛ ويقتضى بعضما تميزها ا ليس 
بدلالة؛ إلى غير ذلك؟ فيجب أن بكرن الأس فى ذلك موقرفا عل الدلالة . 

إن قال قائل : لا شبهة فيا ذ كرتموم» و إن فلت إن أقعاله ؛ صلى الله عليهء 
ا اهل الف 5 اقول ؛ إنها دالة لكونها فملا للنى + صلى الله 

ليده لا محردها ء 


(1) بش الررف الم فى الأصل ؛ رده الفراءة فرب ما بكرن , 


اك 


— Fo لد‎ 


فيل له : إن الفعل إذا دل قدلالته لا تثقير بالإضافات إلا أن #عرصه 
قفر نة بذاك » واذلك لم بصح ف القول أن يكون دلالة من نى دون غيره؛ ل ا ثبت 
فيه بالمواضءة أنه يفيد و يبدلء فكف سم ف القعل أن فول : إنه يدل من حيث 
كان فعلا للرسول» عليه السلام ٠‏ 

فإن قال : اتم تقولون : إنه من حيث كان فعلا له يدل على الأحكام . 

قبل له : لا نقول ذلك؛ بل نقول : إنهيدل بقرينه» لكن القر نة قد اقتضت 
أنه يدل إذا وقع منه صل الله عليه » على الوجه الذى ينبا ولذاك تقول فى الأقمال 
مع اشترا كهاء كونبا فملا له ء صل الله عليهء إن ضما يدل عل التديب» و يعضما 
عل الوجوب لاختلاف القرائن؛ وهذا ين فساد ما ظنثته . 


فى أن الفعل لا يقنضى أن حكنا حكمه. صلى الله عليه 
فى أفعاله» ولا وجوب التأمبى يه والاتباع 


الأصل فى هذا الاب أا قد علمنا أن المصالح تلف على حسب المسلوم 
من حال الشكظيفى ء ولذلك اختلفت شرائع المكلفين» وشرائم الأبداء ؛ فلا متم 
أن يكون؛ صل الله مابسهء يختص ممصا فى أفسال دويناء م لا تنم أن بکون 
حاله -ثالتاء والأمس فى ذلك موقوف على المع ؛ وليس بآن يقال دن جهة العقل : 
إن حكنا ککهء بأول من أن قال : إن حكنا ثلا یکی أ وصارت سالا 
ممه كال أحد المكلفين ؛ مع الآخرف هذه القضية ٠ ٠‏ سين ذلك أنه؛ صل الله 
عليه قد اختص بشرائ » درن مره ول عتم العقل من ذلك فا الذى كان يذكر 
أن تكون هذه حاله فى كل عباداته ٠‏ 


فإن قبل : غؤزوا فى الأنياء من للا يكون العبلاح له شيا من الشرائع اليتة. 
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قبل له : يموزذلك» کا يجوز أن تكون مصالحه لاف مصالم أمنه . 
فإن قيل ؛ بقؤزوا على هذه القضية أن تكون كل مصاله عتالفة لصا أمئه . 
قيل له : ذلك جائز, 

فإن قبل : إنما وجب ذلك التتفير . 


فيل له : او أوجب افم ف الكل لأوجبه فى البمض» وقد سم أنه لا .بوبه 
فى البعض فكذلك فى الكل . 


ET 


قصل 
فى بيارب مانقوله فى أفعاله» صل الله عليه 
إذا ثبت ما قدّمناه آن جرد الفءل ؛ ولاكونه غملا له ستل ۲ ولا ونه تملا 
إن بعث )لينا » ولا ععة الاحتذاء مل فمله » تقتذى كرن فعله دلالة؛ فلابد ٠ن‏ 
الرجوع إلى دليل؛ والذى عم عندئا بالدليل أن حكنا حكه فى أفعاله إلا ما استثناه 
الدليل؛ فقد تعبدنا بأن نتأسى يد يها ونفعلها على اليد الذى قمل» ونتبعه على هذا 
الوجه ؛ و إن عو ذلك فى الأفمال الى جم شرائط : 
منها : أن تون ما له مدخل فى الشرع؛ ولاتكون غا مل للتافع والمضار. 
ومنها - أن لا يكون ذلك الفعل منه اتباعا لدليل سبق ء لأن ماحل هذا الل 
حاله اانا للدليل المتقسدم »م أنه » صلى الله عليه » إذا فمل ما دل العقل عله 
لم يدل فى هذا الباب » لأن دليل الميع واحد . 
ومنها : أن لا يكون فمله راثا مله لأنه إذا كانت هذه حاله دل على المج + 
عل طريقة مطابقة لدلالة ما هو بيان له » فلا تلف دلاله فى هذا الياب ؛ فإذا 
حم عله ما د كنا من الشروط دل عل أن عالنا كاله فيه ء ولن بدل عل ذلك 
إلا مع الملل ٠‏ بالوجه الذى عليه يقع ¢ لأنه لا معثير بصمورته > ونما عتير يمأ مه 
اصح التأمى والاتباع؛ ولا ياء ن أن م او ج الف عله و فع علا يذلاف لت 
دلالته ء و إلالم لتكامل ؛ و إن كان لا يمتح فى بمض الأفمال» إذا تعذر علينا 


0 امداد ساال في كدي ده مثل » ١‏ ارالفراءة اسبادية ٠‏ 


= ¥ ب 


معرفة الوجه الذى عليه وقع ؛ أن نعل أدفى ما يدل علیہ وهو أن يلم أنه من باب 
اقول ولا بعلم مازاد عليه » تتعلمه تدياء إلى فير ذلك . . 

فآما ترو که ؛ عل الله عليه؛ فإذا جردت لم تدل كدلالة النعل» و إا تدل 
لأس زائد »۽ وهر أن سماق عله فيصير سانا ؛ أو مض الميارات فيصم دالا ۽ 
فلا بد فى كونه دلالة من أن بى مل قره؛ وكذاك اقول فى رکه ؛ صل الله عله » 
إن كان ما يقع من غيرهء و أقراره له فى أنه إنها يدل عل طريقة زالدة ٠‏ 

فإن قبل : وما الدليل مل ما زعمم فى أفعاله » وقد خالفكم للق فى ذلك ۽ 
فقال بعضهم : إن أفعاله على الرجورب؛ من حيث کان يا رولا . . 

وه ا هل ر ل ع 

ومنمم من قال : على الندب: إلاما دل الدليل عليه ٠ ٠‏ 

ومهم من قال : هى عل الإباحة إلا ءا دل الدليل مله ٠ ٠١‏ 

ومنهم من قال : يب التأسى به فى العبادات؛ دون ما عداها . 

قي لله : إن الذى يدل على ذلك ما ذكره د أبو هاشم » من أنه لا لاف 
بين أهل العلم أنه برجم إلى افعاله فى ثبوت الأحكام الشرعية؛ كا يرجم إلى أقواله 
وذاك كله عندهم واحدء فى هذا الباب» لأنهم کا يتجون بقوله فيا برجعون إليه 
عل من خالفهم يحتجون بفعله ٤‏ ولا يفصلون نملا من تمل إلا ها خص به + 5 
لا.يقصلون قولا من قول؛ وذلك من صنعهم يدل على عة ما ذ كإناه . 

فإن قبل ٠‏ "من بقول إلى نعله من غير أن يعرنوا الوجه الى عليه بقع 
ويغولوا أنه حجة عل هذا ا د . 
(0) هنا كلة شديدة الاشناء » رالا فى هذء المفعة سال اداد + قل تمل رامعا بتى» 
بلائم الباق . 


k1 
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8 لابد من أعتبار وجهة؛ لأنه صل الله حليه» إذا أذ 
الال على سبيل الركاة لم يجمل هة فى أخذه مل غير هذا الوجه؛ نإذا فمل الصلاة 
على وجه الندب لم تج به فى وجو با ؛ ولا فرق بین من خالف فى ذلك وبين من 
الف فيا قدمنا ذ کره » . 

فإن قيل : فلو کان الأمي على ما فام لم يقل د صلوا ا رأعونی أصلى ) 
وخدوا عنى مناسكم : 

قل له : أر يد بذلك مائبت فى سائر أفماله فلا يدل مخصيصه لما مل أن النأممى 
به في الكل غير واجب و أن يكون إنما خصبما أنه » عليه السلام» المبين 
لما حيث کان الفرآن فييما ورد يملا؛ واو كان التمخصيص لاوجه الذى قاله لوجب 
أن لا بيجع إلى فسله فى الصيام والركاة والطهارة وعثل ذلك تظاهرت الأخبار 
الا وق 

وفيمن أصبح جتبا فى نبار رمضان ٠‏ وغير ذلك ۽ والأخبار متظاهمرة ف مثل 
ذلك ؛ لأن رجلا -أله عن القيلة للصائم» وأجابه» صل اله عليه » بقوله : أنا أقبل 
وأنا صائم » فقال له الرجل : إنك لست مثلناء فأ نكر ذلك ؛ وقال : لأم سامة : 
هلا أخيرتبا أنى أقبل وأنا صائم » ليعرفها أن هذا جراب مقنع ؛ وأا وقم منه 
الوصال نى عن ذلك؛ وبين أنه ليس مثلناء لرخرج ذلك عن جسلة ما يتأسى , 
وقدكان عليه السلام إذا مي أصصابه بام الل وخيره فيتبعه بالقمل م كدا 
يذلاك » فلو لم / يكن لقعله هذا اللطر ما صم ۽ وقد بلغ من تأ كيد هذا الأ أنه 
() هنانحرثلاث بات شائة امام » ل تكن تراءة حي دنا ساير المياق؟ . 

(9) ها غو تعس كات تعترث قراءا ؟ ؟ ! . 
() هنا اریم كلاث ف أسئطم قراءتها با ساقي به نمث ٠! ٩‏ 


ب وهم - 


ما خلع نمل فى الصلاة خاموا نمام ء ظنا منهم أن ذلك كالشرط فى الصلاة ٠٠‏ 
وأحد ما يمد عليه فى هذا الباب قوله » جل وعن» ( آقد كان لم فى رسول الل 
اسوه ست )6 فين أن لا التأسى به ۽ وی الأسى يقئضى أن کنا که ۽ 
لأنا فد ياء فيا تقدم» أن التاسى لا بقع فى صورة القعل» و انا بقع فى الوجه 
الذى عليه بقع دون الفعل اأخصوص+ فإن وقع ندبا فمل وجه الندب» وأن وقع 
واجيا فعل وجه الوجوب ولا يفترق » وا حال هذه ۲ بين أن يقسول » جل وع » 
لک اتامی به م أو » علي انأسى به ؛ لأنه إذا قال ه لج » وجب التأمى به > 
فيا بقع منه واجيا؛ و إذا قال ه ملب » ل يحب التأسى بهء فيا يقع ندباء لأنه ی 
لم يقل ذلك نرج عن باب التأمى ؛ لأنا إذا فعلنا الفعل على وجه الوجوبء وفمله 
على وجه الندب نرج عن باب التأسىء إلى الخالفة» ولا جوز أن يتأسى به على وجه 
يدل فى الللاف عليه حتى لو أردنا عغالفته لم تفعل غيره ٠‏ 

وهذه الطريقة أحد ما يتمد ميه ؛ لأنه لاخلاف أنه لا يمل + ولا جوز 
أن عتير اهي فعله فتلتزمه » أو قطى بأنه ندب ١‏ أو مباحء فلو كان الأمي 
ا قاله افقالف لوحب أن يعبر ظاهس الفعل ٤‏ ا تبر اه اللفظ» وأن لايعدل 
عن ذاك إلا بدليل . والعالم من سال 7 الأمة أنهم مرون الوجه الذى مليه يقع 
فى أفماله » ا يمتبرون حقائق الالام ؛ فذّلك من أدل الدلالة على أن أفعاله ليست 
مل الرجوب» ولا على الندب » وأن الال فا ما ذكناء ۽ وقوله » جل وعن ؛ 
عقيب آية النأسى ل کان جو ال ورم الآ )لا يدل على أن النامى واجب 
أن ياء قد يدل فى الواجب والندب» و إنما يتعلق بالثواب الذى قد لق 
مل الأ بن ٠‏ 


ارك 


خا( 
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و بعد ٠.‏ فلو كان لا دحل إلا فى الواجب لكان لا يطعن فيا قلناء ۽ إذ قد 
يا أن لفظ الوجوب ف التأمى » وافظ الندب لا يعت ٠‏ وقوله » جل وسن > 
( اتی الى اذى بون بل وکات اموه » واوا ال مل دون ) بمكن 
أن يتمد عليه لأن الاتباع يقرب معناه من التأبى ؛ لأنه لايد من أن يشير الوييه 
الذى عله بقع » فيصل أحدنا متبعا له فيه ع وإلا فهو إلى الخالفة أرب ٠‏ مبى 
قعل الفمل لا على الوجه الذى فعله ۽ فليس لأحد أن يقول : إن ذلك الوجه يدل 
عل #131 الاعل ارين ابن یت الا أنه لذ فرق هل هده ال نه ين 
أن يقول؛ جل وعن ؛ لم أن لتبعوه ٤‏ أو عليكمء على ما قدمناه فى التأسى . 

ومنع شسيخنا « أبو عبد الله » أن ستدل بذلك» بان زعم أن المتبع فيسه فير 
مذ كورء فلا ظاهى له + ا أن قوله؛ جل وعنع د حرست عليه الت 37 
لا ظاهى له » لا كان الفعل الحرم غير مذ كورء عل طريقته فى نظائر ذلك .. 

ولیس حب ما قاله ‏ لأن الأمور به إذا كان لا بصم إلا بفيره» وصار ذلك 
الغير فى حك المذكرر» لأنه إذا قال تعالى : « والسارقق ١‏ والسارقةُ » أغنى عن ذ ۶ 
ماسرق من مال وغيره؛ وإذا قال : «الزائية والزاني ٠‏ . الآية» أغنى عن ذكر من 
يزتى بباء فا حل هذا أل ممنزلة المذ كور ؛ وقد قال بعضبم : إن المراد بالاية القول 
دون الفمل» لأنه قال عقريه د لَمَلّياتبَدُونَ »» والاعتداء [ما يقم بتاع الأدلت» 
وهذا بعد هلان إتباعه فى فعله » عل ماذ كنا اهتداء فالحفيقة» فلا يخالف العمل 


فيه القول؛ بل الأقرب فى الاتباع أن بكرن فى الفعل » و يقال بدلا منه فى القول 


٠ ف الأعل ع إلا » رامل ما هنا هر السراب‎ )١( 
٠ إ۲) هاء « هته » فة من الأمل‎ 


٠ لمل الاق متفن عن الرأر‎ (r) 


¬ إل — 


امتثال ؛ وتا يقال ف الم اموم : إنه متبع لل مام فعلاء ولا قال ذلك قولا إلامقيدا؛ 
وقد استدل عل ذلك بقرله » فى الرهو بة + د خالصة لك » قالوا فدل ذلك 
عل أن حكنا كه فيا عداه» و إلا لم يكن لهذا الول عى وهذا وإن قرب 
فلقائل أن يقول : إنه نعالى ذا القول أنعرجه من أن يكون ءوقوفا على الدلالة » 
كسائر الأفعال» وهذه الأدلة؛ ع ى أنه تخالف له فى أن ماعداء يتأسى به وهةهالأدلة 
چا تدل عل ماقلتاه تكذلك تدل على إبطال قوم : إن أنعاله على الوجوب + ويدل 
عليه أبضا : أن ظاعى نله لا يقثطى وقوعه وأجبا أو ندا أو مباحا > ولافرق) 
والحال هذه سن من قال : إله على الوجوب ؛ أو عل الدب ۽ وذلك بتضاد؛ 
فلابد دن الرجوع إلى ماقلناء . 

إن قاليا : إنا :قول فه : إنه عل الوجوب ء لدايل دل على ذُلك» لا لأس 
برجم إلى ظاهيه ٠‏ 

قبل : فالكلام بيتنا و يتم فى ذلك الدليل» حل يدل أم لا ؟ ولسنا متنع 


هن أن / يقترن به دليل يقتضى ما ذ كرتم . 


Et 


عا 


فى الكلام على من قال إن أفعاله على الوجوب 


قد ببنا مايدل على فساد هذا القرل» ون ند کر حملا هأ عتمدون عليه : 


قالوا : الذى يدل على ما قلناه؛ قوله جل ومن « ليحر الْدينَ حَالهُونَ عن 
ا الس متناول الفمل كتناوها للقول © . اتعارف» وبالغة يما . 
بل عو الك ا بشوله 6 جل وعن» ماله يرجع ا 
وم آل روجع ا ولیس ار الام وقوله : هج درا 8 لاء 


إل الأرض » 0 د ذا كنا مع على آي جاع » وقول 4 اا فرعوكت . 


برشد » وه ما اسر اله واحدة ¢ 
وال فى التعارف : ما جب أعس فلان؛ وقد جعلت أسرى إليك» إلى غير 
ذلك؛ فإذا حذر تعألى من عالفة فمله وجب القول بأنه على الوجوب ٠‏ 
وقد بينا فى هذه الآية أنها لا ندل على الوجرب ف الأمى الذى هو القول» 
فبأن لا تدل على الفعل أولى . ٠‏ على أن قوله : فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
لا تتناول القول والفمل بحيعاء لأيه لفظ الومدة دون امم » وهو وإن 5ن معرقا 
بالإضافة فلاس يحرج عن أن ,تناول الواحد » فن أين أنه الفمل دون القرل إن 
لناوف) الظاهى عل سواء ٠‏ 
() كذاق الأصل بوضوج + 
(5) لمل ف الحلة « ن » سافطلة ؟ ٠,‏ 
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ويعد . - فالتحذير من الخالمة يقنطى وجوب المرافقة » وان يكرن أحدنا 
موافقا له » صلل الله عليه ؛ إلا بان يشمله على الوجدء الذى فعله عله ) وهذا هر 
معئى التأمبى » قبآن يدل عل ما قله أولى . 

وقد بين فى أصول الققه : أن لغظة الأ لا تتناول إلا القول عل الحقيقة 
عا يفتى عن الإمادة وقد أ قيل إن امخالقة مذمومة على كل حال فيجب أن يكون 
المراد بها الرد عليه ؛ وترك القبول منه » صل الله عليه + لأنه إذا ل برد ذاك وجب 
أن تحال : إن من لم يقعل مثل مأ قله ؛ أو أمس به : على كل حال مخالف ۽ 
ولا خلاف بن الناس أنه لا يكون الفا إذا علم ف ار آنه ندب + وق الفعل 
أنه وقع تدبا ٠‏ وقد قيل إنه > صل الله عليه » إذا فمل الفعل على وجه التدب فلو 
فعلناه عل وجه الوجوب لكك عخالفين له ۽ فلا بت من أن براعى اارجه الذى عليه 
وقع فعله لکد نكون عالفين » وذلك يفتضى معنى النأبى فرطل ااتعاق بالظاهي 
فى وجوب أثماله »> صل الله عله . 

وأحد ما قالوه ف ذلك :أنه؛ جل وعت» قال : « فاتبعوه » فألزم الاتباع » 
وذلك لا بكرن إلا وظاهي الفء_ل الإجاب » وهذا قد تكلمنا ءايه من قبل : 
والواجب أن مَحرَى اتباعه وذلك لا يكون إلا بأن براع الوجه الذى عليه فعل > 
وفى ذلك إبطال القول بأنه عل الإجاب . هذا وقد ينا أن ظاهى الأس ليس 
الإعجاب ء إلا إدلاله في تقدم . 

فان قبل : لاعقل من الاتباع إلا طريقة الاحتذاء: فن أبن يتر فيه الوجه 
الذى عله يقع ؟ أو ليس يقال فى م أنه بتبسع الإمام ء و إن لم يعرف الوجه 
الذى عليه يفمل صلابه ؛ و يقال فى بام الإمام و إن لم يعرف أوجه ٠‏ 


(1) تمل « ان » أرل بالدياق ٠‏ () الكلة تة + وما عا قراءة اجادية ٠‏ 
(ع) ھٹا کل رسعت برشوح عكذا « الملاء » ول أسئطع قراءئها بثى» بلاثم الراق © + 


3 


1 2 


6 عام 


جوم ب 


فل له :لا أحد إلا وقد اتر 5 تباج المأموم اأوجه الذي عليه / يفم ل الإمام 


١ 


لكن فهم من يتم عمن الصلاة؛ فام من تير الصلاة فقط ؛ عل الحلا 
فى ذاك؛ فهذا بان يكون مقررا ا قلتاه أولى» واتباع الخلاف هو أتباع القول» 
#آما إن اتبعه ف الفعل فلا بذ من الوجه الذى د راء ٠.‏ 

وأحد ما قالوه ف ذلك ۽ قوله ؛ جل وعن « وما اتا م الرسول ذه٠ ٠‏ الآية » 
وقالوا يلم مهذا الظاهى الأخذ بقعله ٠‏ وهذا بيد لأن المراد به الأميء ولذلك 
قال بمسده : ٠‏ وما تباغ عت انوا » ولأنه الذى يصح فيه الأننذ لأنه إذا 
تَعدّى إلنا جعل معنى العطية فاسعاله ''' أخذا . ولأا قد قلا فى الأ : إنه 
لا يدل عل الإجاب . 


وبعد ٠.‏ نإن قوله ر لفڌره » إن آر يد به الاختذاء لصورة اافمل لم إصح؛ 
ل إن فملتاء على وجه الإيجاب وثعله على وجه الندب لم نكن آحذين؛ بل کون 
عخالفين تاركين » وهنا نعيد القول أيه إلى معى التأسى . 
فأما تملقهم بقوله » جل وعين « أطيموا اله وأطيعوا الول » فبعيد؛ لأنه 
لا يتناول إلا القول الى تدخل نيه الطاعة > ومائر ما بتءلقرن به من الظواهى 
جر غر اخبار الاحاد أ ولا بصع أن تنبت به الأمول: حر تعلقهم بحديث) 
خام النعلين في الصلاة » إلى غيره ٠‏ لأما ماروي عنه » من قوله » صل الله مله + 
م خذوا عنى مناسكام » قفد ينا أنه من باب البيان » فلا بد من أن يدل على 
طريقة الإيجاب ۽ وكذا تول د صلوا کا راچ ونی أصل » فان كا فد بينا أن قوله 
(1) هنا كلية رسعت ذا < سب » ول أستطع قرا ما شىء يلام الباق ؟ , 
() هنا أكية آقرب مائظرأ به د نوصت » وليس الساق معها تاعا © ٠‏ 
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« خذوا عنى » يقتطى می الناسى » وكذلك فوله ٠‏ صاوا کا راج ونی أصل » 
لأن المراد به : جا علمتمرلى» ولذلك عذاه إلى مفعولين» فإذا عملنا فعلنا مل وجه 
ااوجوب لم نكن متبعين إلا على هذا الوجد؛ وكذاك القول فى التدب ءوهذا بين. 

وقد أعتمد بعض المنفقهة فى ذلك مل أن الغمل أوكد من القول» ولذلك كان 
صل الله عليه؛ إذا اس بالشیء وكده بالفعل كفس ابل والطهارات 6 وسائر ماعل ؛ 
لإذائيت ذلك كان أدخل ف الإعاب ؛ وأشد 2 ""4. 

ودا كلام ملفق ٠‏ لا يعرف اکم به طريقة الأدله ؛ لأن الفمل والصورة 
وأحدة فد بقع على وجره» فلا ظاعى له > فكيف بصح أن يقال إنه أقوى من 
القول! وهل فاك إلا منزلة من يقول : إن امحتمل من اللفظ أقوى نما لا تمل 

"3 صل الله عليهء یڑک بالفعل إذا کان المراد بالإيجاب قد عرف بالقول 
فيؤكده » فأما أن يصح اتوكده مزهنا الوجه ؛ فبعيد . وعذا الامتدللا 
يقارب ما كى عن بعضهم : أن أقعاله على الوجوب ۽ لأنه أدخل فى الاحتياط ۽ 
ولأنه الفاية فيا يراد بالقعل ؛ فيجب أن عل عل ذايته فى هذا الباب . . وذلك 
أبعد من الأؤل» لما قدّمناهء رهو متزلة من تمل اللفظ عل أ كرما مكن ؛ و إن 
لم يوضع فى الظاهى له » ولا يقاف به عل الديل . 

وبقال لمن تعلق بذلك : أليس قد بعل »> صل الله عليه الفعل ندبا ومياساء 
فإذًا أوجبت اباعه البتة » لست تقول فى المتيع : يحب أن ينوى به الإيجاب ؛ 


() كتاق الأسل ؟ . 

(:) الأسل سائل اداد فى آخر الكلة رأ كرما راح ق الترجيه إلى قراء تپا د اسا » رامل 
اليا رام الترجي إلى أن تفر د استيجا؛! » ٠‏ وقد يناسب إلى سد نا أن تقرا « انمايا ۾ ؟! ٠‏ 

(؟) باش الأسل ؛ داك بتكن فهم الصائع من السياقي م 


HÎ 


س ۳۹۹ = 


فلا بد من عم ؛ فيقال له : أليس ذلك غالفة وصف لطريقة الاختبار » لفعله ؛ 

وقد تیل فى بطلان قوط : إنه؛ صلی الله عليه »ها كان يقدم على فمله فقد 
كان يتركه » وإذا فل فليس بان برجب الفعل أولى من الترك ؛ وذاك بتضاد . 

وذ 5 « أبو عبداتس ۾ أن ذلك لا رصح کا لا يسم فى ذلك الهس مته صل 
لله علبه» أن يعترض به على وجوب الأمس؛ ولأن الثرك ليس بأ يظهر فيقم فيه 
الاتباع كافملء و عکن أنه على ۳ علية » فى (القول) ری عل طريقة العقلى ع 
ولا يز فيه من غيره + واي س كذلك حال الفعسل ٠‏ لأنه الذى يظهر به الشرع ٠‏ 
ويقع به الأداء؛ فيجب أن لا برض الإدل عايه 

وقد قيل فى إبطال مذعيهم : إن فمله» صل الله عله» ورك لامخص» 
ولا بضبط؛ ولا يصح أن يمل عل الإيجاب » وهذا إن طمن فى هذا القول نإنه 
عن ل التأسى أيضا ٠‏ وقد lw‏ يانه ٤‏ و إا عول على ما بط مته دورش 
مالا بضيط ٠‏ 

وقد قل فی إنطال قرام 0 إن الفمل يوقوعه إذا " يدل على وجو به على من 
فملهء يان لا يدل على وجو به على غيره أولى ؛ وهذا إن لم يرجع به إلى عاذ كاه 
ل نستقم ۽ لأن لفائل أن يقول : قد جمل وجو به أءارة لاوجوب على غبره؛ على 


أي ال ظهر ٠‏ فقد يصح أن يدل على ذلك فان نم يدل وقوعه من قائله غلى عبد 


(1) هنا زميج رف ماثل المداد » فوته نون يأن ؟ 
(+) عكن أت تفرأ د الدل »> ٠‏ 
2 كذافى الأمل برضو . 


باس 5 


الإيماب؛ وذلك بمنزلة الدليل الذى يدل اماج على مواضم المناسك» أن فعله قد 
يكون دلالة له على وجوب مثله ؛ و إن لم يكن واجبا من فاعله ٠‏ 

وقد قيل فى إيطال قوم : إن فمله » صلى الله عليه ) فى أنه حجة كفعل الأمة؛ 
فإذا لم يدل ذلك على أن أفعالم على الوجوب» بل يجب أن ينظرق كيفية وقوعه» 
ذكناك القول فى أقعاله » صل الله عليه » فيا صحم إذا رجع به إلى ماقدمتاء » 
من بيان كون القمل غير مقيد إلا بأ بلضاف إليه + على ما سلف © وم ل يرد 
به ذا ك كان لقائل أن قول : الدليل الدال على أن الأمة حجة يقتضى أت نعلها 
ليس جخطا وأنه صواب» فهذا القدر بقطع به ثم ينظر فيا زاد علبه» ولیس كذلك 
سال المعجز ؛ لأنه أقتضى كونه حجة ف الأمور اللازمة » على ما اقتضته الأدلة 


0-34 


٠ السمعية‎ 


وکل ما أبطلنا به قول من قال ف الأفعال إنها على الوجوب يبطل قول من 
قال إنه على الندب والإباعة . فلا وجه لإفراده بالذ كر . 


(1) هذا اقرب با أسكن أن قرا به ؟ 


f 


f18 


تفا 


ف كيفية التأسى به » صلى الله عليه 


قد بينا من قبل أن ٠ن‏ شرطه اعتبار الفعل » واعتبار ااوجه الذى عابه وقم + 
فإذا قعل القاعل ماله على ذلك الوجه کان متآسيا به > عليه السلام ع فلا بد مع 
ذلك أن عله » لأنه صل الله عليه » نعل » لأنه لم يفمل هذا الوجه ؛ لكنه 
عله امتثالا ۽ أو لفيره من الوجوه لم بوصف تأنه متاس به ۽ هذا الذي لاب منه 
فى التأسى ؛ فإن دل دليل عل وجوت اءتبار غيره من اشروط قضی به 6 ويصير 
كصفة الفمل » نمو أن يهلم أنه عص بوقت » ومكان » إلى ماشاكله ۽ لأن 
الواحد منا لا جوز أن بكرن متاسيا به ¢ فى حضور المعة إلا واكان معتير ۽ 
وف الوقوف بعرفة إلا والمكان معثير ؛ وفى ركهتى الفجر إلا والوتنت ممثير ۽ ا 
لا يقتدى به فى صسوم شهر رمضان وأحكامه إلا والوقت متیر . 

وهذه الطريقة معروفة > فلو أنه > صل الله عليه » تطهر للصلاة اكان من 
طهر تبردا لا يكون متأسيا يه ؛ ولو أنه ؛ صل الله عليه 6 طهر المكاب الصلاة 
لكان من طهره التنظيفى لا يكون متأسيا به , 

فان قال : إذاكان كل قعل رقع منه ) صل الله عليه ٠‏ لا بذ فى وقوعه من 
وقت / ومكان ع وقد اعتبرموها فى التأسى > فهلا وجب اعتبارعما ف كل عل »> 


لأن ذلك ممكن فيه ؟ 


(1) كتاف الأمل ‏ لله دترم ۾ . 
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فيل : لوان ا ذكرنه لوجب بذاك نقض التاسى و إبطاله » لأن التأمى 
به لا ريصح أن فل إلا فى ذلك الوقت ٠‏ دون ماسده . 

ومى قلت : إن المعتير مثل ذلك اأوقت فى ووم سواه حرجت عا نتضيه 
ظاهى السؤال » وكان لغيرك أن يقول ما أعثير بأى وقت كان + وكذلك ار أعتير 
المكان لوجب أن يكون التأمى لا يفعل إلا هناك : وف ذلك نقض الأمس به ؛ 
وابطال [جماع الأمة عل هذا التكظيف لعذر کر ri‏ هناك ؛ و ]٤ا‏ اغتيرنا لكان 
والوقت فى بءض العبادات لأن الدليل المقدم أوجب ذلك © ا أوجب نفس 
التأمى ؛ فآما إذا لم يقدض الدلل ذلك ل يستير فى التأسى ٠‏ بل الواجب أن يمتعر 
فه أقل ما مكن التأمى معه + لأنا اعتبرئا ما أر يد به أدى إفى أن لا نقف تل د 
و إلى التناقض عل الرجه الذى ذ كرناه » لأنه يلرم على ذلك أن يعتبر عل الفمل 
كا اعتبر المكان» والوقت » وأن تعتير الآلة» وأن نعتمر أعيان الأشفاص» حى إذا 
أخذ ؛ صل الله عله ؛ ار اة من العر بى يعبر النسي ف ذلك > وسار العفات»؛ 
وهذا باطل » فلا بد إذن عن اعبار الأقل ؛ فيا يمكن ممه التأسى ؛ و إن يقال 
ما زاد عله لأجل الدايل الذي رقتضيه ٠‏ 

لان قل : جب أن ل تموزوا عليه + صل الله عليه ؛ المعاصى» والا أدى 
ذلك إلى التأمى فى المعصية؛ و إلى أن بازم مكف أن يعصىء على طريقة اناس ٠‏ 


قل له : قد بنا فى باب م النبؤات » القول قى ذلك » وقصلا بينه | ومن 
اانا تصديقه فى كل ما يحبر به » والاستدلال بذاك عل أنه لا بقع مندكذب ) 
وأن وقوع الكذب كنع من التميك ذلك 6 ولا يمنع وقوع المعصية منه صل ألله 


(1) هناما أ كات تراءته فى الأسل ٤‏ رااسيافى نلق 
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مليه ؛ فعلا » من التعبد بالتأسى 6 و بدن كيفية الوجه فبه > وشرحتاء + فلا وجه 
لإمادته , 

ولمذه الملة لا يصع التأمى به > صل اله عليه ) ف المقليات ؛ ولا فيا 
يفعله ممتثلا ؛ ولا فيا يفعله لترض خاص » من نفع » أو دفع ضرر ؛ لأن كل 
هذه الأمور يفمله على حدّ ما نفعل ؛ ولس كذلك ما نتأسى به من سار أفعاله ۽ 
لأنا قد بيينا أنه يحب أن يكون جامعا لشرائط تمنع عن :رقف هذه الأمور عليه . 
وهذه امل تغنى عر كل ما ,قال في هذا الباب ۽ ولأجلها لم يجب التأمى به 
فى القرك ۽ ح يقال له : رتم بأن تاوا به فى الفعل أرلى من الثرك ۽ أن 
الثزك لا يقم إلا على الد الأول » الذى لا تفتضيه طريقة التأمى + فهو عازلة 
الأ كل والشرب إلى غيرذلك ٠‏ إلا بأن يكون الترك واقعا على وجه يعلم أله من 
باب الشرع ء فلا بمتنع أن يقع به التأمبى فيه 6 على ما ستيبته إن شاء الله ٠‏ 


+ لاء فى الأصل 6 مز يدة بين الأسطر‎ )١( 


١ د‎ ' 


في أحكام أفعاله ونروک » وأقواله وسكوته » و إقراره و إنكاره 


إن سأن سائل تقال : قد شرهمٌ فى التأمى الوجه الذى بقع عليه القعل 0 
أو السبب الذى يشعل ؛ عل ها بيتم ۽ وقد عليع أن تفس الفعل يقع فيسه النقل 
يعرف » فا السجيل إلى الوجه الذى مله وقع 6 حتى يصح التأمى ؟ . 

وميك بسح لم ف الفمل أن تذ كزوا وقومه على وه يمل بالنقل وغيره ۽ 
كيف مكنم ذلك ف الثرك ) ولا تتأنى هذه الطريقة يه ؟ ! 

وهيل تفصلون بين ما يخصه من الفعل » أو بتعداه ؛ وبين إقراره والفمل 
حادث أو مستدام فيينوا الوجه فى جمع ذلك ليم لك ما ذ كرتم » من كون أفماله؛ 
صل اله عليه » عبة . 

قيل له : أما الفعل فقد ينقل الوجه الذي عليه وقم + فيعبح ممه التأسى » 
ا عل عنه » صلى الله عليه » ماكان يفعله من المناسك » لأجل ال والعمرة > 
وماكان يفعله من السنن » لأجل الطهارة » إلى غير ذلك فيجب أن يتأسى به » 
على الد الذى يفعل عليه دن وجوب وغيره ٠‏ 

قأما إذا لم يعرف ذلك بالتقل فقد يجوز أن بعلم بنيره لأنا قد نعل فى فمله ۽ 
صل الله عله ٠‏ أنه من الشرعيات والندب » فإذا مدمنا الدليل على أسي زائد.» 
فقد عع الأمى به فى كونه ندا » لأنه أقل مالاته + وكذلك فلو أنه ؛ صل الله 
مليه ۽ قعل مباحما لا يعرف إلا بالشرع يصح الأسى به » لأن ذلك أفل الي / 
ولا يوز أن يكون الصلاح أن يتأسى به فى رجه زائد ولا يدل مله ۽ م لا يجوز 


YEA 


اليك 


س ينفش ~~ 


أن تمكون الصلاة السادسة مصلمةء فلا يدل مل وجر بها ؛ وكذاك فكل فمل لو كان » 
ملل الله عليه؛ لم تعمد فعله إلا لأنه شرعى صح أن يتامى به فيه ؛ وكذاك ¿ 
فاوأنه) صل الله عليه » تعمد فعلا؛ لو لم يجعله شرعيا لكان مهيا عنهء ف العبادةء 
فبجب أن رمل أنه من شرائط تلك العبادة ؛ تمو ما روى عنه » صل الله عليه» 
أنه ركع رکومین فى ملاة الكدوف» إلى 1 كله ؛ ومتى فسل + صل الله عليه ن 
عند سبو وقح هنه فى العملاة سجدئين زائدتين علها ؛ مامنا أن ذلك شرع + وان 
السبو سنه هذا ء فيح أن نتأسى به على هذا الوجه ؛ لو أنه » صل الله عليه » 
فعل ماجعله أمارة لوجوب ثبىء؛ علمنا أن ذلك الشىء واجب ٠»‏ و أن يؤذن 
عير مقسم لبعض الصلوات ؛ أو يمد عل امالك بعض الأءوال إلى فير ذلك + 
ولو أنه صل الله عليه » أ كره غيره على أذ شىء ءن ماله لعلمنا حا » فإذا عرفا 
سنته ع التأسى به ؛ واو أنه ذم غيره أو لعنه » على الفعل لعلمنا قبح ما ذم عليه 
أو لعنه» وكذلك لو أقام عليه الحد على فعل لعلهتاه من باب الكائر. واو أله مدح 
یره على فعل أعلمناه تدبا أو واجبا . 

قأما تر که عمل الله عليه » فإنما يدل عقدءة زائدة على ما يتاج إليه فى الفمل > 
مو أن ناه تارك لآ حمله علامة لوجوب الفعل » فنءلم بذلك أنه ليس إواجب ؛ 
أرخروجه عن كونه واجبا ع إذا تعمده » وقصد اليه ۽ نحو رکه أن باذ ال اة 
ف مال ٠‏ والشرائط متكاملة / أو يمل الصلاة فى وقت والإمكان قائم . ولذلك 
جعانا تر که لأن يعود إلى اللالة الأول دلالة مل أنها لبست براجبة ب فاما إذا صل 


فى الفعل الواحد فعل وترك فقد قال شرخانا : إن ذلك إذا كان مم سلامة الأحوال؛ 


(1) هنا کم أ کیان تسرت قرا مما يما سار الباق 
(7) كذا ن الأمل رالاق عن الرك؛ نهل قط اها < لام ؟ . 


س لل 5 


ومن دون عذر اانه يدل مل أنه من السان التى يموز أن يغعلها ويتركهاب تان ”کان 
الأشق أفضل ؛ وهل هذا الوجه بنوا الكلام فى الموت وق الجهر» وضيرعما ٤‏ 
صل ما يناه فى « العمد » ٠‏ قأما إذا كاري اترك لعل فهو غير مؤثر فى الج 
الواجي للفعل ٠‏ 

فإن قال : هلا ملم الترك ناسنا ؟ 

قيل له : إذا كان صل الله عليه » بتكرر منه الفعل بعد الرك » والئرك بعد 
الفمل لم جز سل فلك على النسخ ؛ لأنه إذا احتمسل ما ذ كزناء احتيج فى اللسخ 
إلى دلبل زائد ٠‏ 

نأما أقواله 4 صل الث عليه » نقد يننا كيقية دلالتها على الأمور + وقد يجوز 
فها لا يدل من القول بالمواضعة» كنصو المبيحة والوثةٌ أن يدل منه ؛ صل الله عليه ٤‏ 
كدلالة التكبرء جا قد مدل إشارته كدلالة القول . 

إما بأن يعرف ماده باضطرار > أو لطريقة فى الاستدلال خو أن يمد » 
صل الله عليه » عدا بحرت المادة بمثله » على ماروى عنه ء أن الشهر فد يكرن 
تسعة وعشر ين بأن أشار ثلا إلى أصابعه» وحبس إببامه فى الثالئة » وهذه أمور 
معقرلة فى طريقة الأدل ٠‏ 

قأما سكوته » صل الله عليه » فاته لا يدل على أن لا حم إلا عند المسألة 
والطلب ؛ لأنه ملل سک الابتداء لا يجوز أن يدل على من أ کا لا يدل انرك عل 

(1) ف الأسل نإن بغاء رأة رطر يقة الناحج لا يل أن مكون ياء بل لا تحيل أن تكرت 
دإرب »۴ ٠!‏ (]) الكلة ف الأسل بلا إعام ء رإملها من : مر الرجل أنزعه > 
وتلائم مهي السيسة > لكن الذى لى المعاجي مه د رة ۾ كمدة ؟ ٠‏ 

(م) الكلية مشنيية والقراءة | حيالية جدا ؟ . 


آم 


ع لب سم 


أمى » اذا سكل صل الله عليه ٤‏ عن ساد لاحم فیا فسكت عن ذ كر ھا دل 
عل أنه لاحدم فيا » فى الوقت ؛ فإذا اسمرت الخال أستقزت القضية فيه ۽ لأنه 
لولم يكن كذلك لوجب أن ينزل فيه آلوسی» جا کان صل الله عليه » قد يقف مل 
الوح فى کشر ا کان يلتمس منه الحواب » فلا بن فيا بسكت عنه لمذًا الفرض 
من تثبته منه يقتضى ترقب السائل للوحى ¢ ولتزول المحم ۽ فى ل يكن الس 
ذلك فلا ید فيه ما قدمناه ۽ أما إذا لم پکری الو نزل فى مثله فيكون › 
صل الله عليه عبلا للسائل ‏ على البيان المتقدم ۲ کا فمله » صل أت عليه ؛ فى عمر» 
رحه الله ۽ لما سال عن الفبلة للصائم » إلى غير ذلك ؛ فأما إذا مدم ذاك يجب 
أن ببق آم تلك الحادثة على ما كان عليه فى العآل؛ فلا يم بأن لها کا متجدداء 
إن كان .له حك عقل ۽ فلوآنه » صل الله عليه ؛ صثل عن قول القائل لام أنه : 
أنت البتة ۽ أو حيلك عل ذاربك؛ إلى غير ذاك من الكثاياث ء والهادثة وائعة > 
وسكت من فم تنبيه وإحالة لوجب أن يدل ذلك مل أن الككايات لا نؤثر كأثير 
الطلاق المريم ٠‏ فهذء الفضبة واجبة فى سكرته » صل الله عليه . 

قأما إنكاره فآيه بدل على قبح القعل ۽ وأمصيه بالفءل يدل على كونه عبادة ۽ 
فإن انضاف إلى الم ما يدل ملل وجو به ج به ۰ 

فأما تركه أن نكر الفمل فانه يدل على أنه ليس يقبعع » إذا ترکه مع سلامة 
الأحوال ۽ لأنه لو كان فيحا كان لا يرك الذكير فيه » ولا يقر فاعله عليه > لأنه 
فد نصب المتصبي العظم ۽ الذى لا يجوز معه عند كثير من الأعذار ترك التكير » 
فكيف عند عدم العذر وسلامة الخال ! ۽ هذا إذا لم يكن ضل الله علبه» قد بين 
من قبل * أن ذلك المتكر مما يجوز أن تقزوا عليه ؛ وما يظهر من أهل الذمة > 
إلى ما شا كله » فأما إذا لم يكن كذاك فإنه يدل لا عيالة عل ما فدبناء ؛ ولاعموز 


أن لا يدل مل ذلك ؛ بان يقال : إنه صل الله مايه ؛ إما لم نكره للنه أن قوله 
لايؤئر ۽ لأن العا من حاله أن قوله يؤثر ۽ لأنه صل الله عليه يتشدد فى ذلك 
ولا اهل فيه ؛ فيجب أن يجرى جميع ما يقم منه ؛ صلى الله عليه » عل هذه 
الطريقة اتى نيت ملا . 

واعلى ٠١‏ أن الننى"؛ صل الله عليه ٤ا‏ قد بين بالقول والفعسل » وما يجري 
مجرى الفمل ٠‏ من ترك و إقرار » إلى ما شا كلهماء فقد سين الأحكام بطر يقة 
القياس والاجتهاد ۽ لا أنه صل الله عليه » ذولي عله » لكنه مين ذلك لفسيره ٠‏ 
ونحن نذ كر الآن أن القياس دليل فى الشرعيات ٠.‏ ونذ كر من عبفانه وشروطه ‏ 
وأحكابه جمملة تليق بالموضيع + ولذ كر الاجتهاد » وما تصل به + ونبين الفرق 
بين القياس الذى ينتضى أن الق واحد ء و بن الاجتباد الذى لكل عبد فيه 
نميب ؛ فذلك ما متصل بالكثير من فروع الشرع » وينبنى عليه الكثير من أبواب 
الأس المعروف والابى عن المتكرء إن شاء الله ء 

تم والمد لله رب المالمين وصل الله مل سيدنا مهد نبيه وآله 
يتلوه الكلام فى القياس إن شاء الله 


اف 
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ا الحادي عشي 
من الشرعيات من المننى 
فصل فى الكلام فى القبأس 
فصل فى : بيان صورة القاس والاجتهاد 
فصل فى : جواز التعبد بالقياس والاجتهاد 
أؤل فصل فى : أنه تعألل قد عيد 
الان والأمتاد رالات 
أ بم الله ارعن الرحي المد لله رب العالمين 
الكلام فى القاس 
اعلم ٠‏ أن هذا باب يختص تكليفه العاماء + لته من فروضوم ؛ وكثير من 
فروع الأحكام الشرعية يتتسل بذلك » لأن الشرائم فى بأبيأ كالعقليات » وك أن 
فى أحكامها ضروريا ومكتسيا » وما شاق بغالب الظر.. » فكذاك القسول 
فى الشرعيات ٠‏ فالضرورى هنها من فروض الكافة ۽ لأنه »أ يعلم دي الرسول 
مله السلام باضطرار » و إن لم عتتع في بمضه أن يختص ممعرقته أععاب الأخبار 
وبا مكتسب يدل أ كثره فيا يختص الماماء دون العامة 3 لأنبسم كالتبع 
فى هذا اباب . 


(1) كنب على نمق أسطر ا لنطوطة ٠‏ 


(:) العامة فى الأسل ماسلد ء والقراء: استجادية ء 
() ذا ف الأصل ء 


— WY — 


وطرق الا كتساب ف ذلك تتاف ؛ فنا ما بدل عله الككّاب ء ونا ما قدل 
عليه السنة . ومنا ما شنط من هذين؛ لأن الوجه في دلالته على الأحكام قتع > 
لی ما سلبينه . 

ركذلك القول فى الإحاع وااوجوه انى قدخل فيه ؛ ومن جملة ذلك الاسند 
والقياس إذا كان طريقه الدليل . وفيا ما طريقه غالب الظن » وهو الاجتباد» 
فلايجوز فيا هذه حاله إلا القول بأن كل جتمد مصيب» إذا سلك الطريقة المستقيمة 
فى الاجتباد وأتى بها على شروطهاء ووضعها موضعهاء لأنه لابد فيه من شروط / 
ولابد من صفات يمختص فیا الموتبد؛ ولابد من أن تصح فى موضع »دون مواضع 
وتصير مراضع الاجتهاد يمتزلة ما تتعذر فيه المعرفة فى المقليات » فى أنه لابد من 
الرجوع إلى غالب الظن» وكذلك فى فروع الشرعء إذا عدم فبا طريقة الدايل 
فلا بد من الاعتّاد مل غالب الفلنء وك أن فى العقل أمارات معرونة بالعادات » 
وها مواد بالتجارب والأخبار) فكذلك في فروع شرع أمارات معلومة؛ بالنتصوص 
والأصول» وما ينها وبين الفروع من التعلق فى الوجه الما موب ٠‏ و يختص عمرفتها 
العلماء» ولحا مواد من الأخبار» ومعرفة وجوه الأقاو يل » إلى غير ذلك ب فلابد من 
بيان هذا التكليف» ليعرف الناظر فى ھا بنا هذا مراتب التكليف الشرعى » فيضع 
كل سيتبة منه في حقها » فلا قاط الضرورى منه بالمكتسب » ولا ما طريقه 
غالب الظن» عا طر بثه الم + لأن ذلك مى لم يز الكاف لا بصع منه معرنة 
الكثير من الأحكام » ويرم عليه المحم والقتيا ؛ ولابد من بيان هذه المراتب؛ 
ولاب فيا اختلفوا فيه » نحو القياس والاجتهاد من أ ببين حقيةته وسمة قيام 
امكف به » وجواز ورود التعيد به > و إثيات النعيد» وذ كر الأدلة على ذلك .- 


(1) فة الكلاة مداد سالل ٠‏ 


| 1e 
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ونبين بعد ذلك من شروطه وأوصافه ما .تمل به المال الكلف ؛ فإيه من 
الفروض العظام » وهو الذى أراده» صل الله عليه » بقوله : م طلب العلم فريضة 
مل كل مسلم » ؛ لأن العم الذى يطلب هو الشرعيات ؛ لأن ما طر يقه المقل 
قد كلف امرء ما يقد رق عقله ۽ فقد نستقل بنفسه فى ذلك؛ فلا يلم الطلب؟ 
وقد يلزه الطلب» ولي س كزلك الشرعيات ء لأنها لا ثم إلا بالطلب » ولا مسل 
إلا و زمه ذلك ۽ و إن كان متى قام به فريق ' سقط عن الياقين » ا نقوله 
فى سائرفروض الكفايات ٠‏ 

وهذء الله قلا فى القياس والاجتاد مما مر الدين > واستجهلنا من 
قال : كيف بكرن دليل من الدين + وهو فل القاس ! ؛ لأن هذا الرجل 
ظن أن الدين لا يصح أن يكون من قعل المكلف» ول بعلم أنه لا يجوز أن يكون 
إلا فمل المكلف » كا أن المبادة لا تكون إلا فعله ۽ رظن أيضا أنه إذا كان نملا 
لكلف لم يعرف به الحم ۽ وهذا جهل مظع ؛ لآن العالم اغا يعرف الأحكام 
الشرعية ف الفروع والأصول بشكره ونظرهء و إن كان لابد من منظور فيه؛ فإن 
ظن أا نبت القياس بأن بع القاس الشبوة والهوى فقد جهل ؛ لأنا لا نموز 
فى ذلك إلا أن يككون ناظر! فى الدليل أوالأمارة ء عل ما بيناه فى العتليات ؛ 
والقياس عبارة عن فعل خصو ص من القاس بتماق بالأدلة والأمارات» وما هذه 
اله لايد مرن أن يكون معقولا » فإذا ورد التعيد به دخل فى باب الديانات » 
ولا بد للخالفين من هذه الطريقة ؛ لأنهم قسد نستدلون مل يعض الأحكام بأدلة 
يزتمون أنها لانحتمل إلا معثى واحدا ۽ فلاب فى تفكيرم ونظرهم من أن يكون 
من جملة الدين» وأن يغاوق اتباع الموى والشهوة » فكذلك القول فيا يذهب إليه 
القياسي والاجتهاد» قى كان النظر فى الأدلة استوى التكلبف ولأن من حق الدليل 


- 4 — 


أن لا يختص ووتىكانف الأمارات لم مننع أن يكون الق ن الأقاو يل الخلفة 
فالس فى ذلك موقوف على الدلالةء فن خااف فى هذا اللاب بان تی فى القياس 
والاجتهاد کونمما معقولين ,بناه» و إن نفى تما من المكلف فكثل ؛ و إن قى 
جواز التعبد به بيناه؛ و إن طعن فى وررد اأتمبد بهذ كنا الدلالة عليه ۽ ثم لا يكون 
له بعد ذلك إلا الكلام فى شروطهء وأوصافه؛ ونحن اذ ر بعل من ذاك وجيزة + 
اليس الغرض إلا بیان الطرق التى تعرف مها الشرعيات »دون :قعى أصول الفقه ٠‏ 


رن 


[lef 


ثا 


فى بيان صورة القياس والاجتباد » وصعته من المكلف 


اءلم - أن لاقياس صوره فى المقلبات لا يصح أن يثبت ف الشرع إلا على 
ذلك الحد؛ فنحن نعلم أن الكذب» الذى لا نفع فيه ولادفع مضرة» قبببح» و اشتبه 
علينا الخال فى الكذب إذا كان فيه نفع أو دفع ضررء فإذا استدللنا فعلمنا أن الأول 
قبح لكونه كزيا ء لا تعر يه من فع ودقع مضيرة؛ حملا مليه الثانى ؛ وعل هذا الوجه 
تقيس ابم على المرض فى باب الحدوث ؛ وإرب. لم نعل دوث العرض 
إلا باستدلال» فلا فرق بين أن اعسام دج الأصل باضطرار أو استدلال » فى أن 
قياس غيره عليه مكن » إذا شاه فيا له وجب ذلك المحم ۽ فلا معتير باختلاف حم 
الأصل »فى باب الم » لأن الضرورى فيه كالمكتسب ؛ وكذلك فلا فرق بين 
اختلاف الوجوه التى موسا نعل ملة الح ؛ أوثبات الملة ؛ فى أن عتد جيعد 
يصيع منا قياس ما لاعلا ا ف حالله ۽ فإذا عم ذلك لم يتنم استعيال 
مثله فى الأحكام الشرعية + بان يعم فى بعض الأصول أنه محرمء وتشنيه علينا سال 
غيره» فإذا عفنا علة الأصل قسناه عليه ۽ وذلك مثل تصهء جل وع » على الاماء 
فى تتصيف الحد » فإذا عاسنا أن الله فى ذلك الرق قسنا علمن العبيد؛ و إذا علمنا 
تحريم الجر ل يمتنع أن تمل أن علنه موجودة فى اانيذ فنشضى تعره . 
وطريقة القاس الشرعى لا تالف مورا صورة القياس المفللى ۽ وقد ثرت 
41 


فى العقول ما جر ى غر ى الاجت,'د؛ لأن اأواجب على المد إذا كن 


(1) ق الأسل ثلاث كات لم نمام قراءة أرلاها با يناسب المسباق » رالافيتان تذر. ان 


۴ ,سه أن » ؟ 


۳ س 


أن لا يقوم بنففة ولده أو والده أن يقوم بنفقتم ما ؛ ولا بت من أن يستعمل فى ذلك 
طربقة الاجتهاد » أنه فد ملم بالتجر بة مقدار نفقته فى أحوال الأقل وال كثر > 
والأوسطل ؛ وقد عرف مقادير الناس فيعرف ما ينفقه علهم + عا يمتاج إليه ۽ 
ويكون طربق ذلك غالب الفان ‏ دون العلم ؛ وترجع إلى ماذ كاه من الأصول» 
ففير متئم وفوع مثل ذلك فى الشرعيات © أ تمل وجوب التحريم عليئا من 
الاسعتاع مع وقوع الطلاق» فإذا نظرنا فى كثير من الككابات قرب عندنا أنه شييه 
بالطلاق » فیح له كد إذا كان هناك أمارة» و إن كانت الأمارة فى ذلك لا بد 
من تلبيه الشرع عايباء فا ت ذ که لا يجب ذلك فيه فاذا کان ماد كاه من 
صورة القياس متقررا فى المقول » واستعال ذلك فى الشرعيات لا اين ما تقزر 
فى العقل؛ فا الماتع أن بتعود تعالى بذلك؟ ١‏ وهل الطاعن فى ذاك إلا كالطاعن 
ف سار وجوه التعيد ! > ولمذه الله قلنا : إن إثات الفياس الشرعي يتفرع 
على القياس؛ وكذلك القول فى الاجتياد . 

واعلم أن للاستدلال فى العقل صورة » وهو أن يعم الحم ويعرف أنه 
لولا غبره لما ثييت» فيجعل ذلك طريقا لمعرفة ذلك الغير؛ لا على طرق المقانسة؛ 
وعلى هذا الوجه قلنا : إن تصرف الفاعل + ووجوب وقوع أفعاله بسب دواعيه 
وإرادتهء يدل عل أنه حدث من جهته» وعل أنه قادر عليه؛ وءثل هذه الصورة 
قد يحصل فى الشرعيات» فك لا متم التعيد بالقياس اصحته فيا ؟ فكذلك القول 
فى الاستدلال . وقد يكن فى المقليات ما يعرف من طر بق الاسندلال» و تعلق 
بغالب القن فير ممتنع مثله فى الشرعيات» و إن كان لاي فى الشرعيات من أصول 
شرعية» "كم لا بد فى المقلبات من أصول عقابة ٠‏ 


fT ft 


م 


— AY — 


واملم ‏ أن طريقة الاجتهاد لا تخالف طريقة القياس إلا أن فيا يقم له 
فى القياس عن دابل » و بتع العلى يمصل فى الاجتباد عن إنفاذه و ,قبع غالب القن » 
وربما يكرن الاجتباد غير متعاق بام ول معينة > وليس كذلك حال القياس ۽ 
وكذلك فالقياس أ الشرعى لا يخالف الفياس المقل إلا أن العلرفى القياس المفلى 
تكون موجية ومؤثرة ٤‏ جا أن كنا كالموجب » ولبس كذاك العلل الشرعية؛ لأنه 
لا جوز فى العلل أن تكون موجبة؛ وا لكي بتبع المصلحة؛ والاختيار» يكل واد 
منهما تحصل عليه فى موضوعه مطابقة لحكه؛ لأنه مى ل حمل كذاك تناقض ۽ 
وهذا بين فى الشاهد ؛ لأنا لو قلنا : إن كوت المالم متا عالما: لمعنى يجرى جرى 
الدواعى ؛ لنناقض ”جا لو قلنا : إن اختيار الأ كل الموضة عل الطلارة أله" موجبة6 
أنتافض ؛ وقد عامنا أن الأحكام الشرعية موضوعها ا مما والألطاف؛ ولا تعلق 
كالدواعى ء ولعللهما مدل في هذا لباب + فلا يجوز فى علهما أن جری ري 
العلل العقلية إلى الأمور المؤرة فبوساء ولا توجب مة_أرقة أحدهما الأآحر بنا 
اختلافا » فى صورة القياس وطر فته + كا لا يجب إذا استعملتا اياس فى الأمماء 
ونظرنا ى عله وضعها أ تكون الطريقة مغائفة لطريقة القاس فى المقل > 
و إن كن لا مدخل له فى طريقة الإيجاب ؛ ومتى أحرى كل ذلك على حد واحد 
التقض؛ لأا لو قلنا : إن عاب العلة فى حكها 'كايجاب السبب اسوب ۽ أوقلنا : 
إن جاب اسبب للسبب يجرى جرى وقوع الفعل اشداء عن الفادر؛ أو قلا : 
إن ذلك يحرى محري إثيات القمل للدواعى ولهاجة + أو قلنا : إن ذاك جرى 
ممرى تماق بعض الأمور ببعض» على طريق العادة» لاتقض تريب العقول > 
عا رتبت عليه أ فلاب من تفم طامنا عض الملل على ما يقنضيه الدليل ويكون 
الفرع فيه تابما للأصله ؛ فكداك القول فى ضروب القاس »؛ آنا نابمة للها 


= TAY — 


وأحكاءها . فإذاكانت عتلفة الموضوع أورجب " ف الصورة وأعدهها 
0 
أن تكرن الملل وتأثيرها ويتعلق الىك باعل[ " ] ا أن موضوع الشرع 
الف للموضوم العمل ۽ ولهذه الخفلة قلا : إن من جوز التعيد بالقياس الشرى 
مم إثبات العقليات يفارق اله حال" فى تيبم اتيد الع" 
وذلك “6 لظنهم أن التعبد بالشرع يحب أن يحرى جرى التعبد بالعقلء فلهذا 
5 7 وهذه طريقة عغالفة ‏ © لأنهم لما ظنوا 
أنه باق القياس 0 9 توصل بذك إلى تي" 
۳ 

ولابتع تیا هذا اه eT‏ وان بكرن الین لی 
وما خالفه» فا هذا حاله يجوز التعيد به عل هذه الطر يقة إذا اختص بالشرالط 
الى ممها بصم ذلك فيه )14 

(1) هنا كلة لا يكن تراءتها رالسياق مشطرب ! 

(۲) عا بين المذرقين بنقصه بعض اللكذات رسیاقه مضطرب ل أستطع إلبات شىء مه ٠‏ 

۳م س مات ساقطة » رالياىٌ سقرطها مضطرب 1 ! 

لزج ب٤‏ ۸+ ۹) عيعها كات مذرة القراءة والتعير بدرئها مضطرب ٠‏ 

. ب متعذرة القراءة لاشطراب عطها وسيلان مداده‎ ١86 بقية صفحة‎ )٠١( 

(11) فى هده الققرة أيضا غير قليل من الكطات الى فرت اناديا . 


الا 


ل 


ق بیان الشروط الق معها ا ہو ب ماسب المختافة 


أعلم ٠٠‏ أن من جهسة أن يكرن مثنا ولا لتكليف الفعل والترك ٠.‏ ومن جهة 
أن بكرن ذلك الك تابعا غالب الظن » ومن حق قالب الظن أي يكون تابا 
لأمارة صميحة» ومن حقه أن يكون التوصل إلى العم واليقين متعديا ."2 فإذا 
اجتمعت هذه الشرائط صم ما ذكناه , 

وقد بنا من قيل أن المذاهب إذا كانت تتاول الاعتقاد مود والمدل» 
وما تمل مهما أخير جائز أن يكون للق إلا فى وأحد دن ذلك ؛ و با العلة فيه 
فى باب کف الأتمال ٠‏ 

فأءا كونه ماتا بغليسة الظن فيين ۽ وذلك لأن ما طريفة العم مما يدخل 
في الدانات عل ضرين : 

. ادا : العلم فيه ضرورى ؛ فلا يجوز أن تختاف أحوال المكافين فيه‎ ١ 

والآخر : الملل به مكتنسبء فلا بد مر أن بكرن عابه دايل + وأن يكون 
حال العقلاء مع الدليل »ومع مكنم من النظر فيه » لا تاف بعد استقرار الشر رة ۽ 
ناما فى أول الأدلة قذير ممتنع أن مكرن الدعوة والدلالة نى إلى بعض قبل بع + 
ناف التكايف ؛ و إن كان ذلك فى الحقيقة غير تاف ؛ لأن من لم تبلغه الدعوة 


لو بلقته لكان الہ حال من اله الدعوة) وين لمعه الدعوة لولم دلقه لكان اله 


(1) ما كلة لم يستطع ثراءتها | 


س وم س 


حال هن لم تبلفه الدعوة ٠‏ وأما إذا استقرت الأدلة فال المكلقين لا لنغير ٠‏ إذا 


أمكنوم النظر ؛ ولم برض ما جرى مجرى المنع ؛ لأن ذلك غير مید فى بعض 
الأوئات 6 عل ما بيناه فى باب ع العارف »۾ 3 


فان قال : أليس المعكى عن « عبد الله بن الحسن » أن الأصول كالفروع 

ف أن ای قد بكرن فى المذاهب الختلفة ؛ حى إنه يقول مثل ذلك ف النشبيه » 
والتوحيد؛ والعدلء والخبر؛ إذا كان فى القرآن دلالة عليه ١‏ و يمول : او كان 
جل ومن » بريد أن الاوك طر يقة واحدة لأبان نلك الطويقة» وميزها حى لانتس 
بالباطل » ته الى يفمل ذلك جل وع + عل أنه تصو يب بع القمل عليه > © 
فيا و يكون بض الأفعأل علة فى يعض » و يعض الوصف ف القعل علة 
فى عض أوصافه » و بض أحكامه؛ أو فى أوصاف غيره وأ حكامه ب ولابد فى العلية 
من '" أن تفصل بهذا ''' «الذى يفيده قولنا علة . أن ل تأثييا فى الج 
حتى لولاء كان لا يكون ذلك الک » و إن کان ا يخلف غيره من الال ) 
فلولاء ولولا ءا جلف لم يكن ممل ذلك الحكم ء و إن لم يخافه فيره فالذى ذكناء 
يكفى» فلا فرق بين ما يكون موجبا » أفى حك الموجب؛ وين فيره فى أن هذه 
الطريقة لابد من إثبامماء ر إلا لم يكن لقولنا ببإنها مل معنى ؛ لأن ما يكون اليم 
مع وجوده وعدمه على كل وجه انتا لاتماق له بالحتم ‏ فكيف يقال : إنه عل فيه ! 
لكنها قد مكرن كذلك لداع » و عادة» واختبار غتار » وقد نکرن كاك 

(1) الكلية موملة فر قرية القراءة جا الاثم الباق © رما هنا قراء؛ مدسية ر" 

(؟) الط ها غ رات فىكلة . 

(+) الط هنا غر راح فى كلة لم تقر ؟ 

(0) ها ةم تما قراءتها ؟ 


)+( با بين الراو ونا بعدها كل مي جمة لا نين * 


e 


امم 


آم 


۹ له 


على طريق الإيجاب» والكل بتفق فيا قلناه ء لأن المتعالم أنه لولا العم لا كان 
أعدة مالما؛ ولولا كوه عالما لا صم الفمل السك منه ولول "لما حصات 
الإصابةء ولولا حاجته لا وقم الأ كل والشرب ؛ولولا دواعيه لما وقع الاختبار 
ركذاك أ فنع أنه لولا كون شرب ابر مقتضيا لاختران ‏ العدارة والبغضاء 
لماحرم ؛ ولولا كونه مسك لم بقتض العداوة والبفضاء إلى غير ذلك ٠‏ فاللميع 
على ما ذ كرناه يتفق فى أنه لوللا ملم أو ما يقوم مقامهالم يكن يحصل ذلك الج ) 
أولولا السلة بعيئها فا حعسمل » وجسواز أن يقوم غيرها مقامها لا يخرجها من 
أن تكون مؤئية؛ كا أب جواز قيام أحد الواجبين مقسام الآخرلا يخرجه من 
أن يكون؛ واجباء وله تأثير فى استحقاق الذم بآن لا يغمل؛ فهذه طريقة معرونة ؛ 
فإذا علمنا بالدليل أو الاضطرار الدج »وعلمنا بالدليل ما له كان ذلك الم فتتفضح 
عند ذلك طريقة الفياس؛ لأنا مى ملمنا أنه ثبت لبعض الأمور صار ذلك الس 
الذى ميرنا عنه بأنه مله “كالدليل مل الحم + فلو چوزا حصوله ولا يحصل الع 
لا تنقض كونه دليلا؛ لکن كونه دليلا يختاف» فر إا كان دليلا بطريقة المقل > 
ورا كان دلبلا بالسمع + وما يكون دلبلا بطريقة السمع يجوز أن يختاف الخال 
فيه كاختلاف حال نفس السمع » لأنه تابع له » وتابع للصلحة .. فك وز 
أن لا بثبت السمع فقد يجوز أن لا بثبت ما يتبعه» فإذا كان المعلوم أن صلاح 
المكاف ف السمعبات فلابد من التعبد بها » وقد بكرن صلاحه فيا إذا وردت 
بنص فقط نيحصل التعيد مقصورا علبه ۽ وقد يكون صلاحه قيباء وی القاس 


لاء فلابد من أن برد الدليل بذلك» فف جائز أن تقل التكليف من الاحكام أ 


(1) هنا كلب راضعة الفط لکن ل استلع قراستها بثى: بلا السياق * 
(؟) القراءة اججادية ؟ 


المقلية ومللها ؛ لزن فى زوالا زوال المقل والتكليف يما فما السميات فقد يخاو 
التكليف منهاء لأنها تابعة للصالحم: ومصال المكثنين تختلف فى هذا الباب؛ فن 
المعلوم أن ذلك من صلاحه لابد من أن يتعبد » ثم ينقعم حالم » ففهم من المعلوم 
أن صلاحه فى الشرعيات ؛وبعرفته! بالنص فقط ؛ ونيم من المعلوم معرفة ؛ بعضها 
منص عض و بعضرا بالفياس والاجتهاد وفلايد فيمن هذه عاله أن يدل على أن له 
أن يقيس و متمد وتي له طريقة العلة) ها لابد من أناتيين له نفس السمعيات ؛ 
لأن المقل وما أودعه الله فيه لا يغنى فى هذا الياب؛ بل لأبد فيه من مواد سمعية ؛ 
ا أ المقل لا يكفى فى معرفة العجارأ الى ينتاج إليها فى المنافع الماضرة » 
ودقع المضار . 

ولیس لأحد أن يقول : إن كان هذا القياس بالصفة الى ذ كرتم فيجب أن 
لايخو مته أل العقول؛ أو يجب أن يعرف بطر يقة العقل ؛ بل لابد من أن يعرف 
بطريق السمع» إن کان بعل بطريق العقل أن الذي رد السمع به كف صفئه 
وطريقته » وأنه قارب فى صفاته لطر يق القياس الءقلى؛ جا أن ما برد السمع 
په من العيادات مقارب ف الوجه الذى يقع مله من العيادات العقلية ٠‏ 

ولهذه ابمل جوزنا أن تنطق أدلة السمع بعسلة الحم » ولا يجب مم ذلك 
القياس إلا .م قيام الدلالة» عل أن لنا إن / نقيس ؛ والتعليل النطوق به يقتضى 
القباس فى الشرعيات » بعد معرفة حك الأصل ؛ والعسلة فى حح عبادة متجددة 
منفصلة؛ فلابد فيه من دليل متجدد »وليس 'كذاك القياس العقلى »و يصبير اقباس 
الشرعى :على ما ذكؤناء بمقزلة أن يقول» جل وعن» علفوا ترم شرب ما يسك بان 


(1) اق الأسل بوضرح ٠‏ (؟) كتاف الأصل ٠»‏ 


١ ذه‎ 


AT 


= 4 عمد 


تعاموه مسكرا » فيفزل ذلك منزلة أن ,قول : كل مسکر غرم فإذا کان قوله : 
كل مسكر ممرم يكون دليسلا فى الشرع ؛ وقد ينمك العقل سنه » فكذلك القول 
فى طريقة القياس . 

واه ٠۰‏ أن الفكر والنظر فی الأمور و إن كان معلوما بالعقسل ء و يفصل به 
بين الفكر في الأدلة و بين الفكر فى الأمارة » وما يوجب مشه العلل وما لا يوجب» 
وما يقتضى غالب القن ءرما لا يقتضيه فير واجب أن يكون طر يق معرفة القياسص 
الشرعى المقلى؛ حى يقال : اوح التعيسد يه ولو صم عيوله من المكلئف اوجب 
أن وصح التطرق إليهء عن جهة المقل » وذلك لأن المنظور فيه عن هة العقل 
قد بثبت بعادة أو انفك المافل منها للا ثبت ؛ ثم ,صر الوارد بالسمم كالمادة؛ 
فنثبت طريقة القياس فيه إذا نبه اأسمع عليه ۽ وذلك مثل أن يعم من حال زيد 
أن يختار أكل الحامض دون اللو ونل أن موطبته داغية أ که ) نقد جوز مع 
ذلك أن تتغير فى مستقبل دواعيه » فيتناول الاو أو ستمر على المامض» فإذا ورد 
Ng‏ والتنيه عل الل 
علمنا بذاك عند القكر أن الذى بتفق منه فى المستقيل ميل أ ما لفق مته المساضى 
ولا فرق بس أن نمل أن الڌى دعاه إلى أ كل الموضة بعادة؛ و بين أن رد التص به 
بأن يقول تعالى : إنما أ كل لمل الموضة فقيسوا المسئةبل من أ كله على الماضى» 
ف أن فى اسلهالتين جميعا نعل أنه لامتقق منه إلا كل الخوضات: واولا هذا السمم 
لحوزنا فى العقلى لغلافه ؛ يأن طرق ذلك الاختيار دون الإماب » ولذلك ممم 


عتسدنا فی القیاس الشرىي أي يتعبد به 6 فى عال دون حال؛ وی أمور درن 


فرها ۽ لأن طر بقته ما د كرناه ٤‏ من تنبيه السمع عليه ؛ وعلى عله الحم فيه 


[) المداد سال فى الأسل وفرامتما « فيتزل > استهادية + 


= ۹ = 


وهذه اب#لة تبطل قول من يطمن فى التعيد بالقياس ۽ بأن يزعم أنه إذا كان فرعا 
السمع فيجب أن لا بعلم إلا بالسمع + كفروع العقل ؛ لأنا قد بيا آنه لايعلم إلا بقبيه 
السمع عليه ؛ و إن كانت طرق السمع تلف ء واختثلافها لا منم من كولها "معا» 
“كا أناختلا ف أدلة العقوللا نع من كونها أدلة المقول بوكذلك الفول فى سائرطرق 
المعارف» و ببطل مثله قول من يقول ؛ إن الف من رة المقل ؛ فكينب توصل 
بالسمع أله ؛ ولثن جاز ذلك لبجوزن أن يقب ابيز بين الألوان على السمع + 
لأنا قد بينا أن طريقة الفكر قد نعل بوجوه ٤‏ وكذلك المفكر فيه » وإذلك ل يمتتم 
أن يقف بعضه عل السمع ؛ ومن ينالف فى القياس لايد لمن ذلك فى / الأدلة 
الى يزعم أنها دالة ۽ لا بالظاهي ء مما غخالفه فييا ٠‏ 

واعلم ٠‏ . أنه لا شببة فى أن التعيد بالسمع يحسنء لما يعلم هن كيفية اختبار 
المكلفب؛ لأنا قد بين أنه لو علم أنه لا يختار إلا ماكلف على كل حالء أو عل أنه 
لا يختار ما "كلف مل كل حال لم يسن تعبده بالسمع » و إنما يمسن ذلك إا کان 
المعلوم أنه يختار ما كلف عقلا » أو بعض ذلك ٠‏ أو الاتماء عا قيح فى العقل ع 
أو عضه: عند يعض الأفمال» نيكلف فمله ۽ أو عند ترك بعضى الأفمال» فيحرم 
فعله > على ما شمرحتاه فى باب « ابات ٠‏ ۽ و إذا سم ذلك وكان لابد من أن يرجم 
فى كون العبادة لطفا إلى دواعه ۽ لأن الاختيار والإرادة يتبعان الدواعى» واللدمم 
فى كون الفعل لطا للدواعى دوتساء فقد صار من هذا الوجه للدواعى + كالملة» 
فى كون العبادة السمعية واجبة ؛ لأنه عى علم أن الداع مى دماه إلى العملا 
اجتلب الفسحشاء والمنكؤ» و إذا لم يفعل الصبلاة أقدم عليهماء فقد صارت الصلاة 
داعبة الانتباء عن هذين» وصار له إلى الصلاة داع فوى؛ وهو أنه يتنب عندها 
القبيح : فلا بد من أن يعرفه تعسالى من حال العملاة ما يقوى عنده دواعيه إل 
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سلها؛ فإذا ثبت ما قلناه لم تنح أن يعلم أن دواعيه إلا لاختهاصه بصفة ؛ لولا 
اختصاصه بها زالت الدواعى» فتكون المبغة الى للدواعى بها تعلق كالعلة فى هذا 
لباب ؛ فإذا ورد السمع بالقياس» والتتبيه على طريقة الملة / قسنا عليه مأعداء ) 
للوجه الذى ذ كرثاء ‏ فقد صارت الصفات كالمؤئرة فى الدواى وصارت الدواعى 
تابة للصفات» ولا يمتنع أن نجملها علة» وتصيركأنها هى الداع > عل مأ مثلناء) 
فيمن نمل من اله أنه تار الحامض لموضته ؛ فإذا سم ذلك صار ورود السمع 
بالفياس كورود السمع بابتذال العادة» قى باب دلالته مل صلاح المكلف» وعلأن 
اختياره فى ذلك الوجه لا يختلف ‏ فل هذا الوجه فلا : إن القياس السمعى 
بمازلة النص السمعى » فى أن طريقهما السمع + وإن اختلفت كيفية الطربق 
فى ذلك ؛ لأنه لا بفصل بن أن يعاق تعالى العبادة بأسماء الأفعال + أو سلقها بصغاتها 
التى للدواعى بها تعلق ؛ ولكونا مصالح فيا مدل , ولهذه الملة قلنا : إن العلة 
السمعية لا نرج من هذين القسمين : 

أحدهما : -. ما لأجله صار الفعل لطفا . 

والثانى  :‏ ما لأجله يفمل الفعل ٤‏ وتدعو دواعيه إليه ۽ ولا يصح روج 
العلة عن هذين الطر فين ؟ لأنها متى رجت عنهما لم يكن لا تعلق بالج » وعلت 
عل الأسماء» ولا بمتنع ىكثبر ما افظه لفظ العلة أن يكون متزلة الأسماءء لكنه 
لا کون علة فى المعنى ء و يكون مثاله ما نقوله : من أنهء جل وعم لو ملم أن الذى 
يقدم عل السرفة لا بكون إلا أسودء وأن كلل أسود يقدم على ذلك نصح عل طريقة 
الدليل أن يقول » جل وعن : اقطموا يد أ الأسود بحزاء ونكالا ؛ لكنه لا يكون 
زحرا » فإذا قال : و والسارق ٠‏ د الآية > كان زبعا » ومنيا مل العلة ؛ وهذه 
طرريقة معقولة فى العقل والسمع جحيما ؛ لأن القائل إذا قال : كل جسم محدث 
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فقد شير بالصدق فقط » وإذا فال : ما لم يمل من العدث فهو محدث نقد خبر 
بالمبدقء ونيه عل الدليل » وهذه تفرقة معقولة؛ فإذا مل ؛ جل ومن » أن صلاح 
المكلف أن يتعبده ببعض الأفعال نصا » وأن يتعيده من بعد بمثل ذلك الحم + 
فى فعل آخرء و يتعبده مع ذلك بأن يقفف عل عله ما له تعبده بالأول» وأن الثانى 
يلتزمه لمشاركته إلا ول فقد وجب أن يتعبد بالقياس » حتى لولم معبد به؛ وتعبد 
بالنمسل الحرد لكان ذلك استغسادا ۽ ا أنه لولم يتعيده بالخ أصلا لوجب 
الاستفساد؛ فإذا وجب فى الممكة أن يدله على سائرمصالحه فلا من نص ملل بض 
الأحكام » وتعبد بالقياس ؛ لأجل بض الأحكام + على الطريقة الى ذ كرتاها ء 
راعل . . أن المطلوب بالقياس السمعى معرفة أحكام الأفمال » التى يختارها 
المكلف ؛ وما بتصل بهاء فلا يجوز إذا كان مبليا مل علة أن تكو العله فى حم 
العلل الموجية » لأن ذلك تقض ما قدمناء من الفرض ۽ أن كونه مسرا لوأوجب 
الامتناع من شربه» كإيجاب الملم» وكون العالم مالما؛ لبطل التكليف والتعيد > 
فنا يوجب أن يختار التكيف الامتتاع من شربه > ولا جوز أن يفتضى ذلك إلا 
صل حد الو جه اللذين قدمناهما » بأن بكرن إشارة إلى ما له يدعوم الداع 
إلى القمل أو الثرك ؛ أو يكون إشارة إلى ما له يكون لطفا » فيا هو لطف فيه ؛ 
ولا يجوز أن رد 5 يغاير هذين » وأن يقال : إن أحدهما هو الآخر لأن 
الذى لأجله يدعوه الداعى إلى الصلاة قد يكرن ماله / قيا من التفع والثواب إلى فير 
ذلكء وتكون مصاحة في الاتنباء عن الفحشاء لصفات مختص بدهء ولا بد من تابر 
)١(‏ كا ف الأصل » رامل لفظا ساقطا شل د بد > ٠‏ 


(:) ها كلة راخصة الرسم © مهسلة كالعادة » لم مكن قراءتها بثىء يناسب السباق 6 ررعها 
ذا ۾ سکن » 


تم 


٣‏ سم 


عهذين؛ لأن كونهما مف لحة لابد عن أن تعلق بصفات وشروط > وما له ينعلها 
لاب ذلك هع نإذا نبت ذلك ٠»‏ وكانت الأزمئة تؤثرفى الصال» وكزلك اختلاف 
أعيان المكلفين فغير تنم أن بثبت القياس فى حال دون حال» ويتعيد به مكلف 
دون مكلف ء ويبطل بذاك فول : لو كانت المر حرم لأنها بسك كثيرها , 
لوجب أن تكون مرءة أبدا » ركان لا يجوز ار تكون قبل التحريم غللة ۽ 
لأنا قدمنا : أن هذه الملة ليست بعلةء إلا لأس برجم إلى الدواعى والمصال ۽ 
فيختلف ف كونها مله كاختلاف كون الشرب مفسدة سرة ؛ وفير مفسدة أخرى ۽ 
وهو متزلة شير حال المكلف الذي بكرن سية تارا لنتاول الخيلوء وسرم لتناول 
الحايض » وسية عند تناول اللو بعدل عن القضية؛ رة عند تناول الحامض ٠٠‏ 
فن أوجب ف مثل ذلك الاسقرار فقد تجاهل . 

وهذه الملة إذا ضبطت أغنت عن القول الكثير في هذا الباب » وحسبت 
الأ كثر من شبه الخالفين ب لأن العصبلين منهم يطمنوث عل القياس السمعى > ما نبهنا 
على فاده ؛ ويكشف عن أصل الكلام في هذا الباب ؛ لأن الشبه التى بوردها 


قوم إنفا تتاتى لم / لذهايهم عن هذه الطريقة الى كثفناها . 


(1) تكرت لفطة « لرجب > ٠‏ فى الأسل ٠.‏ 


تا 


فى جواز التعبد بالقياس والاجتهاد 


إذا ثيت با قدمتاه عة ذلك » وصحة التوصل إلى معرفة العيادات فقير 
ممتنع أن عبد ٤‏ جل وعن » به من حبث لا يمتتع أن يكون المعسلوم من حال 
امكف أن صلاحه فى العبد أن توصل بالقياس إلى بعضه» و بالنص إلى بعضهء 
لأنه لا بمتنع فى طرق الأدلة أن مختص بكونها مصلمة» مل فى ذلك محل نفس 
العبادات ۽ وهذا ما بيناه فى المعارفى من أنها مصلحة ٤‏ إذا كانت من قيلنا > قفر 
ممتنع أن تكون المصلحة فى اجتناب شرب الأنيذة أن يكون المكلف قد فكر ونظر 
وقاسها على امسر » بالطر يق الذى به الشرع عليه + ولذلك صم اختلاف أداة 
السمع . 

فان فيل : لسنا تمنع من التعبد بالقياس إذا كان دليلا قاطعا هو تمأ بمنتع منه» 
إذا كان متملقا بأمارة ؛ والح فيه تابع لغالب الظن . 

قبل له : قد ثبت بالعقل والسمم صحة تعلق الأحكام بغالب الطن» ها الذى 
نكومن ذلك ؟ 

فإن قال : لست آتكر تعلق الأحكام يقالب الطن » و ]نمسا أنكر كونه دلالة 
على المع . 

قبل له : غا الذى عنم من أن يكون فى حي الدلالة؛ بان يدل» جل وعن » 
على طريق الأمارة 6 فيقيمه الظن ۽ ويجمل » جل وعن > هذا الفان دلالة على 
() ف الأسلكرة د السمع » فرق كلة الشرع + بين الأسطر . 
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الحم ء لاعالة ۽ ويكون ذلك بمنزلة ما تقرر فى المقول ء من أن رؤية السبع 
أمارة أ الموف» وانفوف دلالة عل وجوب الهرب» ويكون ذلك بارلة ما ثبت 
في السمع » من وجوب التوجه إلى الكيفية عند فقد المعايئة أنه يتبع غلبة الظن ع 
وغلية ااظن تتبع الأمارة ؛ وكذاك القول فى قم المثلفات » وأروش ابلنابات ۽ 
وكذاك القول في جزاء الصيدء سواء اعتبر فيه الشائل باللاقة» أو القيمة ؛ ومثل 
نفقة الزوجات ء ووجوب المتعة في المطلقات ؛ ووجوب الرجوع إلى ا لكين عند 
الشقاق؛ ووجوب كثير من الأ بالمعروف؛ والهى عن المنكر: وتاديب الأولاد 
وتعليمهم » إلى فير ذلك) مما يكثر ۽ فإذا عم تماق كل ذلك بغالب الظن » فا 
الذى يمنع أن يتعبد تمالى بالقياس » ويكون الح فيه متعلقا بغالب الظن ٠‏ 

لان قال ؛ يمع من ذلك أنه نعالى حرم الإقدام من غير معرفة مماله ٤‏ فإذا کان 
الظن قد يختلف ٠‏ وقد يكون مظنوته على خلاف باطنه © قكيف يصح تعلق 
الأحكام به ؟ . 

قيل له : إن ذلك إن أوجب فساد العيد سار ما قدمتاه » عقلا وعمساء وذلك 
مألا مستجيله عاقل؛ ثم اواب فى جميعه آنا و إن ماهتا الحم غالب الثلن الم 
معلوم ؛ لأند لا يجب إذا کان طريقه الظن أن لا بكون هو إلا مظنونا» بل قد يكون 
معلوما ٠»‏ بيين ذلك أن الخوف من السبع ظنء لأن المشاهدة له لا تقطم عل آنا 
وي ند مكروه لاعالة ء ويلم عند ذلك وجوب التحرز ؛ وكذاك الول 
فى سائرما قدمنا ذكره ۽ فل تقل بأنه ٤‏ جل وع ۽ من حيث تعيد بالقياس » 
المتعلق بنالب الظن ؛ أنه قد يجوز الكاف الإقدام على مالا يمل قولا وفعلا ؛ 
على أ هذا السائل يلزمه تجو يز التعيد بالقياس » الذى بتع الدليل ؛ ولس 
ذاك قوم . 


— ۹g = 


فإن قال : لو جاز أن يتعبد فى الأحكام بالقياس لماز أن بح لتا اللبرعن 
الأمور بالقياس » أو يوجب ذلك علينا حتى يخر عن الأمور المستقبلة قياسا . 

قيل له :ذلك غير تع فى بعض الأخبارء ك لا متنع ذلك فى بءض الأحكام . . 
بين ذلك : أنه إذاعرف بالقياس ٹیوٹ الرباء فى كل مآ كول» من جنس واحد» 
جاز أن بر عن ذلك» على بعض الوجوه » فلو أنه تعالى جعل لذلك أمارة كان 
لا متنع أن صوغ ممه أن يمير من ذلك الس الذى تناوله القياس؛ وكيس له أن 
يقول : إن جاز بالقياس أن نعرف بعض المصالم جاز أن نعرف سائرها ۽ لأا قد 
ينا أنه لا بد من أصل تقبس مليه ۽ والميع لا يكن أن يعرف بالقياس ء لهذه 
العلة ‏ وقد نبنا على سقوط كل سؤال يذك فى ذلك » بما أوردتاه فى الاب 
الأول » و1عا الغرض بما نورده بيان الأصول فى هذه الأبواب ؛ ثم نجد فروعها 
ممتقعباة فى أصول الفقه . 
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فى أنه تعالى قد تعبد بالقياس والاجتهاد فى السمعيات 


المتمد فى ذلك ماذ كر شبوشنا من إسماع الصحابة على القياس والاجتهاد؛ 


ن النفل عنم متواتر فى أنهم اختلفوا فى مسألة الحد والأخوات ء وغيرهما ؛ 
وأنهم اختلةوا فيه على طريقة المذاهب » وأنهم حاو روا فيه ء وذ كروا طريقة 
القياس على الملة ٠‏ فإنه لبس فيم إلا عامل بذاك وقائل + مع ظهوره وانتشاره ۽ 
أو تارك للتكير؛ وما حل هذا امحل لا بد من أن يكون صوابا ؛ لأنا او لم تفل 
فى مثله بأنه ماع وصواب لم يصمح تثبيت الإجماع » فى ثىء من الأمور ؛ وقد 
دللنا على أنه حجة + والعلم بأن بعضيم كان بتولى بعضا © حتى لسوغ له التبا » 
ويوليه الأحكام »> و يصو به + وريا أحال بالفتوى عليه » وءث الناس على 
العام فيه » كالم نسائر أحواهم المتواترة > فلا فرق بين هرت دقع هذه الأمور »> 
وين هن دثم سار الأحوال الظلاهية عم ۽ اذا سمت هذه املد فايس 
إلا لصمصة الاجتباد » وکل ما پروی هن الأخبار ‏ التى ظاهرها خلاف ماذ كاه 
فالواجب أن يتأول ب لأن حمله على ظاهيه يقتضى العدول عن المملوم من حالم ) 
ولا يجوز ترك مثله لأس ممتمل» أو مير واحد ۽ على أن كل رواية فى هذا الباب 
فإنما ندل عل إنكار الاجتباد » فى أمور مخصوصة مذ كو رة فى اللبر » إا حال 
ندل عايه ؛ فلا بصم الاعتراض به فيا ذكزناءء وهذه المملة تزيل الاعقراض ا 
0 هذا أخلهر ما يقرأ مه الأعل المهمل > ره يقرأ < منه » + 
(؟) كناف الأسل ء رالفراءة عل غير ذلك يعدم ٠‏ 


سم الإو الم 


يذ كرون من قول هان عباس» : « آلا بتق الله ز يد بن ثاست» ۽ ومن شاء باهله م »> 
إلى فير ذلك؛ لأت عملهما بالقياس / وتمسكهما به ¢ و إعظام أحدها الآثر 
أظهر من أن يمح أن يطعن فيه» بهذا الحنس ۽ ولا بمنتع أن يكون مابن عباس » 
ظن لبعض الأمور أن زيدا نكر طريقته فى الاحتواد » فقال ماقال مبرئا نفسه 
دن اطا » لا أنه خطأ غيره فى احتباده ؛ وكذاك القول فى سائر ما بروى فى هذا 
الباب» إن تفصيل ذلك يطول فالامتراض به على الطريقة المعروفة لحم كاعتراض 
اتخالفين على ما كان يستقده عر ف ألى بكرء ما روی من قوله : كانت برعة 
ألى بكرفلة ۽ فك أن ذلك يطرح بما قد تواتر من إعظامه له » فكذلك القول 
فیا ذ كاه . 

وزعم بعضبم أن ذلك إن جاز أن يثبت إجماعا ليجوزن مدل بقتل عثيان ؛ 
وإماعة معاوية » إلى غير ذاك . 

وهذا كلام بعبد عن التحصيل» لأن الملم الضرورى حاصل بان عمر والطبقة 
كانوا يخاانون فى ذلك ؛ وكذلك الول ف حماءة من علب العبحابة ۽ فأما أ 
معاو به تقد تر ر من قبل من سلطه على عا ليس له ما أغنى عن #ديد ذلكير» و إن 
کا نوا لا يدعون النكير فى الأوقات الى يحتاج إلمباء فأين هذا الإجماع مما إدعيناه 
فى باب القياس ع ولم يرو عن أحد منبم ما يكون تكيرا فيه » إلا الألفاظ امعتملة 
ال يبنا آنا لا تؤثراه 

وبعد ء . فكيف سوى بس الأسرين ع وأعدها قد لله من انخانة 
والعوارض ءا قد بكون هذرا فى ترك التكيرالمصرح + ولوس كذلك حال العم / 
ومع أن أحدهما حمل ف حال لم يحصل ف الصحابة "ولا عرض أسباب ذلك > 


زو كدان الأمل ء 
(۲) بياض بالأسل لا بعرف هل هر موطع كلبة سافطة أر لا 6 فالسباق هكذا يمكن ؟ 


ع 
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والآخر حدث وقد تنيرت الأحوال) ولو كان مثل ذلك يقدح لقدح فيا ندعيه ٠ن‏ 
الإجماع على الإمامة » عالا بعد حال » وهذا وان الفساد . 

فأما ماسلكم د النظام » من الطعن عل القوم » ومع تخليطة فى كلاه > 
لأنه يبالغ فى التعظيم رة » ثم يطعن فيهسم ألعرئ ٤‏ إذا تكلم فى باب اجتهادهم 
وقياسمم ؛ فقد دللنا مل أن الإماع حبة » و إنما أوني فى ذلك من قبل إنكاره 
كون ذلك حبة ؛ مل أن عنده أن الإجماع إذا كان من باب الأمر فهو بة ) 
ولا شیء أوكد من ذلك ء لأنه لايجوز أن يكونوا قد اجتهدوا + وم بقع التكير 
عل الحد الذى ذكناه > فقد تداولوا فى ذلك الأخبار المتقولة عن رسول الله + 
صل الله عازه > فى القياس والاجتهاد » إلا وذلك الإجماع ملم إجماع توقيف 
وخبر ؛ فيازمه الانقياد لإجماعهم؛ على طريقته . 

فأما ما روی عن د جعفر بن ميشر ۽ من أنه تأؤل أهرهم على طر يقة الصاح ؛ 
فن بعيد القول 4 لأن امبر متوائر ,أن ذلك كان منهم على طريقة المذهب > 
والاعتقاد؛ نإنكان تابما للاجتهاد فإنهم عملوا به » وأفتوا بهء وحكوا+ وفرعوا 
عليه المسائل أ نكيف يجوز فى مثل ذلك أن بكرن على طريقة الصلح ؟ » ركف 
جوز أن يقال ذلك »وف خلة ما اختقوا فيه ماعتنم الصاح فيه » كالدماء والفروج! 

وأما ما به کر نقاة القياس من أنهي اجتهدوا النصوصء واستدلوا ب دون 
طريقة الاجتباد فالتقل المنظاهى بمنع مته وما يعلم هن ذ كرهر طر يقة التشبيه عل 
ما تقل ف ياب ابلحد أن بعضمم أنزله عند مدم الأب متزلة ابن الاين > مع عدم 
الابن؛ وبعضيم أنزله متلا من يتفق سيب استحقاقه الإرث © من حي ث کان 
المد یدل بما يدلى به الأخ ء تی شبهوا ذلك بصن تجرة وجدول نہر؛ إلى فير 
ذإك ء مما تقل عنهم ؛ وكل ذلك يمنع من الأمى الذى أدعوه . 
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فاا القول بأنهم عملوا فى ذلك مل طريقة العقل فان المصيب منبي هذه حاله 
فن بعيد القول ۽ لأن فى بملة ما اختلفوا فيه مالاحظ لأسكام العقل فيه ؛ ولأن 
جميعهم ملك فى طلب حم الحوادث مسلك من يفزع إلى السمع وطريقته ٠‏ 

فأما اقول بأن المصيب منهم قال بأقل ماقبل »؛ إلى غير ذلك » فيميد ؛ لأن 
فى جملة ما اختلفوا فيه ما تتعذر هذه الطريقة فيه ۽ ولأن الللاف فائم فيا زاد على 
أقل ما قبل ٠‏ على أن هذه الوجوه كلها تسقط يما قدمناه من عامنا بأن بعضهم 
"كان شولى بعضاء ويمظمه» و لسوغ لدالفتا والأحكامء واو كان الأ عل مافاله 
لكان المصيب بمضمم » فكان يحب أن يظهر منبم تخطنة الآ خر والتكير عليه أ 
کیا ظهر فى الحادثة التى كان الحق مم عضب »سيا وقد علمنا أن فى مله ما اخطفوا 
فيه مالابد فيه ؛ لوكان بعضهم قد أخطاء أن بكرن خطؤه عظيا وقسقاءٍ نمو 
ما تكلروا فيه فى الفروج» واسعحقاق الأموال الكثيرة» إلى غير ذلك , 

و بعد ٠ ١‏ أنسقط أ كرما فى هذا الباب ٠‏ وليس لأحد أن يقول : إن كل 
فريق مهم معدب » وإن اتبع طريقة النم» لأن هذا القول خارح عن الإجماع 
لذن الأمة رجلان : - 

اعدا : بنْ] الاجتباد» فجعل الق فى واحد ٠‏ 

وال نع : يثبته + فيسختافون فى ذلك ؛ قأما مع إنكار القول بالاجتباد نهذه 
الطريقة لا تصح . 

وقد اعتمد « أبو عبد الله » فى هذا الباب عل طريقة لحري » وهو ما ظهر 
علهم من إضافة الأحكام إلى رام ء تو ماروى ف أمهات الأولاد عن مل : 
علبه السلام ؛ والمعلوم الذى لاشبية فيه أن إضافة الم الذى ينطق به النص + 
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سس Pe‏ كا 


ويدل مله كاب أو سنة لا يصح إضافته إلى رايم ٠‏ فذلك من أدل الأدلة مل 
أنهم آرادوا بذلك طريقة الاجتراد؛ الذى بتع غالب الظن + لأنه لايمكن إن 
يقال : أرادوا بالزأي الإدراك أو الل ؛ أو الذهب المارى رى الل وليل + 
فلا بد ا ذ لإناء» وسط القول فى ذلك . 

وبين أن ماوقع التكير فيه بلفظ الرأى فى موضع مخصوص لا جوز أن يعترض 
به مل ماقلناء خصوصا و اما زم لكام اى ومعسك بطر بقة الرأى ۾ فلابد 
من مله مل طريقة من التأويل ؛ وهذا يدل عل أن القوم سلكوا فى هذه الفروع 
وطاب حككها فى الأصمول بطر قة الاجتباد والقياس ؛ مسلك مايتعلق بالرأى » من 
أمور الدنياءٍ والحروب » وما شا كلهما + ولنلك أضافو! القول فيه إلى اارأي ؛ ولذلاك 
ما قال أمير المؤمتين عليه السلام : كان رأنى و رأى #رالمنع من بيع أمهنات 
الأولاد ٤‏ رأيت سعهن ؛ فانتقل ہن رآی إلى رأى ٤‏ من غير ذم مته لادی 
الطر يقتين» ولا إنكار منه بالمتجدد عل السااف ٠‏ وهذا بين فيا أردناه . 

واعتمد « أبو هاشم » على خير ه معاد » فى تصويب رس ول الله » صل الله 
عليه ؛ له حيث ذكر أنه عند عدم الاب والسنة يحكم باجتهاد رأيه ۽ ووجه 
الاستدلال به لاهى ۽ و إن كان قد ضعف « أبو عل » سسحة اتير » وذلك أنه » 
صل الله عله ٤‏ صو به فى اجتهاد الرأى » ولا واد يضاف الاجتباد إلى الرأى 
إلاوالمراد طر يق القياس والاجتباد» لأنه لوكان اجتہد بأن نظر فی النص لم امح 
هذه الإضانة ء ولبطل با ذ كره ؛ من انتقاله إلى ذلك عند عدم الاب والسنةء 
لأنه إن اجتبد النص الموجود فى أحدها لم يعدم الكقاب وااسنة » فلا بصع أن 
,رتب الاجتهاد مس نبة ثالثة . 


د إل — 


وليس لم أن يقواوا : عأ رتبه فى هذه المرتية » لأن نفس النص والظاهي 
لايدل عله ؛ولابد فبه من ضرب من الاستفباط / والاجتباد» لأن ذلك لا رجه 
من أن يكون هو الدال » ولوكان ذلك سوغ أن رتب مرتبة ثالئة لوجب مثله 
فيا يدل عليه الكاب ؛ على طريقة العموم؛ أنه فد يتاج من الفكروالتظر إلى 
مالايحتاج إليه التص؛ وكذلك القول فى كثير ما يتصل بالنامع والمنسرخ . ٠‏ ببين 
ذلك أن هذا اتحتهد على هذا المد لاوز إذا حك بذلك أن لا يكون ماتيا 
بالكقاب والسنة» فكيف يجوز فى « معاذ » أن بی أن يكون اکا مهما ! ! 
ویثوت حكه مضافا إلى اجتباد الرأى ؛ وا لال واحدة فى أن اللميع هو حك بالاب 
والسنة. 

فإن قال : فاتم أيضساء فى إنبات الاجتهاد وطرائقه ترجمون إلى اللأمب_رل 
الثابئة بالكتاب والسنة ء فكيف ساخ له ما ذ تم من جعله ذلك سيتبة ثالدة ؟ 

قبل له : إنما ساغ ذلك لأن نفس الاب والسنة لا ,دل مليه ؛ وإن كان 
لابد منهما فى الاجتهاد»- أن نفس العقل لا يدل مل الشرعيات» وإن كان 
لا بد منه فى ذلك » وهذا وام؛ فاذلك جعل السنة فى المرتية اثثانية » و إن كان 
الاب قد دل علباء ولم تمه ذلك من أن مجملها قسيمة ثانية غ فكذلك القول 
فيا قدمناه . 

وقد ذ كر م أبو هاشم » طريقة أخرى » وهو أنه قال : قد ثبت أنه » صل الله 
علبه » فى غيرقصة قد نبه الفسيرعند المسألة» مل طريقة القياس والاجتهاد ع 

(1) رة في الأمل شلا ٠‏ 

(۲) الزنم شته فى الأملء وقراءتها «ق» أبنپادية ء 


(9) ند يرح ترما راتا « خصة » ٠‏ و إن ف يمد عل عر بق الاح أن شرا د تضية > ٠‏ 
(6) كفا « عند المسألة » معادمان فى الماش 6 لشىءه من اشطراب تسشهيا فى اللي ٠‏ 


ا 
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لو ا 


نحو ماروى فخبرالحئعمية وغيرها آنه » صل الله عليه ؛ قال : أرأست لرکان مل أبيك 
دين فقضيته أ کان بتفعه ؟ قالت : نم ٤‏ قال ؛ فدين الله أحق / ولاحوز منه ع 
صل الله عليه » أن ينبه على هذه الطريقة إلا والمعلوم أن مثلها طريقة سميحة . 
ولو تبه عله تؤدى قبل لصح » مع عدم النص ۽ فهذا يفتضى إثبات القباس 
فى الشرعيات ٠‏ 

وقد أعتمد م الشافمى » وغيره من الفقهاء فى إثبات القياس على أ القيلة» 
فاه فى حال الغيبة جوز منه الاجئهاد » وتقر بب الأمس من حال المعاين لعله عدم 
المعاينة 6 الى هى كالنص » فيجب فى كل حادثة عدمنا فيبا طريقة النص أن محل 
محل القبلة عند القربة؛ فى أن لنا أن نجتهد فہہاء بأن نرد حكها إلى آقرب ما يمكن ۽ 
ا رددنا حك القبلة وما تلتمسه من الحهة إلى حال المعاينة ؛ أنه أقرب الوجوه إلبه 

قالوا : وذلك تيه من الله تعالى على أن الواجب ملوك مثل هذه الطريقة 
فى كل حك ؛ فيجب أن تنظر فن ودنا لله نصا ودليلا قاطما عملنا به »و إن ل نجد 
ذلك حملناء عل أقرب الأصول إليه ؛ ولا جوز أن يحصل فى دليل القاس أوكد 
من ذلك . 

ونغاة القباس اعترضوا ذلك بار قالوا : إن الذى عملناه فى القبلة عملناء 
فى كلا ا ماين بت ءٍ لأن عند المعاينة يب التوجه إليياء وذلك نص » وعند الغيبة 
فذاك بالاشتباء» قد بت بالإجماع والنصى أن الواجب عابتا أن ينهد بطريقة 


الأمارات والعلامات ؛ فإذا كا بده الطريقة حكنا فى القبلة فى اللالن فيجب 


19 کا الالء وامنها ثكرت أبين نرترت د آنا » + 
(؟) مشننية في الأمل والقراءة اجتهادية - 
(م) كاف الآسل . 


و ن 


أن تخبتوا الاجنباد النص والدليل افتضاه»فيكون حال الاجتهاد فى الموادث كال 
التص ء و إلافانم مفرقون بين انامرين ' من حيث ونم المع ييتهما . 

إن قم : إنا نقيس حك الدوادت على حم القبلة فى مال القيبة فكلامنا 
سک فى القياس : هل ثبت ف الشرع آم لم يثبت ؟ فكيف يصح أرب بترا 
القياس فى المبع بقياس فى البمض» مع أن من خالفكم فى ذلك ينقى عة الكل ! 

وإن فلتم : إن طريقة العقسل ف المفايمة تقتضى ذلك لم يصح ذلك لكر > 
لدنم تقولون: إن العقل لا يدل عل إشبات ما طر يقه الشرع »والقياس » والاجتهاد» 
و إثيات الىك فى الفروع لأجلهما فى أن طربقه الشرع نرّلة إثبات الصلاة > 
وال رة وسائر العبادات» فك لا يجوز التطرق إلى ذلك بطريقة العقل» فكذإك 
القول فيا ذ کرتم ٠‏ وقد قوی شيخنا د أبو عبد الله » ذلك» بأن قال : إن من حق 
القبلة أن يرقط العذر مع المعاشة» فمبح دخول الاجتهاد فيا » وايس كذاك 
أحكام الحوادث» فلابد فیا من نص "م لابد فیا من أن تكون ثايتة لا تسقط 
مل وجه . . وبين ذلك بان وجوه الاجتباد فى حال الغبية إذا تساوت فالمكاف 
غير الصلاة» ولیس يصح مثل ذلك فى أحكام الوادث» ويين أن مثل طريقة 
اجتهاد فى القبلة لا جوز مثبتو القياس إثبات الح أو الفرع به ؛ فكيف نيم 
فياسهم عليه ! 

وقد زعم القوم أن كل ذلك تفرقة يينبسا من غير وجه المع + وشل ذلك 
لا يطمن فى #حة المع > لا قى الفياس العقلىء ولا الشرعى» وما الذى يمنسع من 
أن يكون أمدهرا / كالآخر ؟ ولا فرق عند شونا بين الحوادث» و بين القبلة » 
روس الور اومان يتل ا لا بالأصول فيكون المكلف عبرا ۽ 


() كذاق الأعل برطرح ء 


— e —- 


إذا ساوت الأمارات فى القبلة عنده يكون يا ۽ فالذى سين بد الاعتياد 
عل هذا الدليل ما بدأنا بذ كره؛ من أنه إثبات للقياس الشرعى بقياس مثله ۽ ومثل 
ذلك لا يصح ف الشرعيات . 

إن قال : فأتم تنبتون القياس العقلى بفياس مثله » فهلا جاز مثله فى الشرع ؟ 

قبل : 1ا تلبت كون النظر موجبا امم بطريقة مع كل النظر فى الأدلة 
فيستقي انا ذاك؛ ولا يصح مثله فى الشرعيات ٠‏ 

وبعد .. فلو كان الظاهس ا ادعوه لم يكن بان يدل على تی القياس ع بان 
يقال ؛ إن نعتبر حال الفروع فنقيسها ملى الأصول ؛ بل لا تثبت حكها إلا بنص 
كالاأصول؛ لعل أن اليك المطلوب تابع للصلحة » فلا بكون ثبت القياس» بان 
بقيس الفرع على الأصل فى الح » الذى هو التحري والتحليل ؛ بأسعد من تاف 
القياس » بان بقيسها على الأصول من هذا الوجه » ولا يصح القول بكلا القياسين؛ 
لأن ادما يثافى الآخرءولا بصم القول فيه بالتخبير »لأن ذلك ليس بقول لأحد 

ولا بمكن أن يقال : إن حمل الظاهى ملى ما نستفاد بالشرع أولى ؛ من حمله 
عل ما نستفاد بالعقل ؛ لأن الظاعى إذا كان احتاله لما على سواء من حت اللنة» 
وحمله علهما لا مكن» فن أبن أن مله عل ما قاله أولى ؟ 

وقد اعتمد بض أصعاب م الشافعى » فى إثبات القاس مل : أن الأمة 
أحعت أن نش تعالى ی هذه اطوادث يج ؛ فإذا لم يصمح إثبات ذلك نص 
ولا من سائ رأ الوجوه سوي القياس » فيجب إتاه بالقياس + وق ذاك صمة 
القياس , 


(1) كاف الأسل ؟ 


am Y".û ا‎ 


وقال فى جواب ءن سال فقال : هلا جوزت أن لا حج لله؛ عن وجل ٤‏ فا 
أت الواجب فيها الكف والترك؟ : إن هذا القول يتضدن بيت خم » لأنه لابد 
من أن يتنفصل حاله فى ذلك من حال ما ثيتت فيهء الأحكام وذلك سنك والتملق 
بذاك يبعسد ؛ لأن اتهلاى هو إثيات کک شر » فن ينفى القاس يقول : 
فيا حم الأصول» الى اولا التوقيف الوارد فا » والنص لكان حيكها ما تقرر 
فى امقل . 

وقد بينا فى د العمد » أنه لا متيع التعلق بذاك من ير هذا الوجه» بان يقال : 
قد حم ثبوت حوادث فى عصر الصساية والتابمين » وثبت أنهسم فزعوا فى طلب 
حمكها إلى الشرع؛ وأعرجوها بذاك من الأحكام العقلية» وصح أن لا نص فيا » 
ولادليل من جهة الظواهى ٤‏ فلايدٌ من إثبات القياس يعرف به حكها ۽ لأنه قد 
بطل القول بإثبات الأحكام من جومة التخفيب + أو من جهة اختيار الحرم 
أو اتعليل » مر غيردليل ونظر » عل ما يمك عن « مويس بن عمران » ۽ 
جا بطل القول بالإلمام » والاتكال على الأثقل والأخف فى باب الأحمكام ٠‏ 

وهذه الطريقة إيثة + لأن المتعالم ي / حال المعابة أنهم كانوا.يطلبون 
فى الخايات وضرها الأحكام الشرعية ۽ وصل هذا الحد اختلفوا فى عسألة الحرام» 
ومن قال مهم : إنه أبس نثىء» ل يتمد فى ضنة قوله الرجوع إلى الل ۽ بل 
رجع أيضا إل طريفة السمع الدال على أن تحريمه لاله » إذا لم يوجب ميه 
سكا ء لأنه فى حم الكاذب ء وكذلك تعر مه لبضع اس أنه ۽ إلى ماجرى هذا 


() هذا ما امكل لراء؛ الأصل به ؟ 


1A (/ 


س ۹ء۳ — 


المسرى ؛ فإذا ثبت ذلك في بعض الحوادث وجب مثله فى سائرها » فمل هذا 
الوجه يقرب التعلق بهذه الطريقة . 
سلوه إن شاء الله : وف الئاس من سلك هذه الطريقة مل وجه آخعر . 
والحجد لله رب العالمين ۽ وصل الله على سيدا 


مد نبيه وآله الطاهررن وسل ليا 
1 للف 


مل » عل أن ذلك يوجب لو خير الني صل الله عليه + أن القرئى 
لا بدخل الدار» أن لا بوصف بالقسدرة على دشرا ؛ لأن ذلك بؤذى إلى كونه 
قادرا على قلب نسبه » أو إنعراج الل من كوته دلالة على مدقه > و إذا لم يجب 
ذلك فيه فكذلك مافالوه . 


شبية أخغرى 
قالوا : لو جاز أن يوصف الفدرة عل فعل يقع ملل وجه يدل على جهسله 
وحاجته نوجي أن يوصف بالقدرة عل أن ڇر عن نفسه يرا صدقا أنه اهل » 
أو ممتاج وبعل أن نفس هكذلك ۽ وف هذا انراج له من كونه الما غنيا ء تعالى 
من ذلك . 
اواب : أ لا نصفه بالقدرة عل أن يخر عن نفسه بها ذ كته » رلا آن يمم 
من حاله ما وصفته ۽ لأن القول بذلك يوجب كونه به الصفة الآآن . ففد “بت 


99 أكلمة مشدتية الفراءة يمكن أن تشر الكذب ... والكلام متصل بثىء غر مالبله » ا يتضح ذلك 
تماما » إذ ئيس هرما نص أنه ثلر ] ! 

وبين أن ررلةة1 ١‏ من المصورة بسفحتها ليست من هذا المزه ٤‏ ر ت رج اسلو بها آنا من بز آثر 
من “كاب الى + مل ما أشرنا إليه أول الاب فى الحديث من مام مه اة انار اة # 
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استصالة كونه جاهلا أو محتاجا؛ فإفامة الدلالة أو ما يقوم مقامها ء مل كرنه كزلك 
لايصح . 

إن قيل : أتقولون : إن كل من وصف بالقدرة مل أن يدل مل أيه 
بصفة ليجب أرس يكن قبل الدلالة بتلك المسنة » و كل رقت » أو 
تقيدون ذلك ؟ 

قيلله: الذى يمي في ذلك أن كل من وصف بالقدرة عل أن يدل على 
أنه بصفة من الصفات أن يكون قى سال ما وصف بالقدرة على أن يدل عل تلك 
الصغة عل الوجه الذى تنتضيه الدلالة ۽ فأما قبل ذلك أو بمده فايس شب 
ذلك ؛ أما ترى أنا إذا رصغناه بالقدرة مل أن بدل عل أله قادر + يجب ذلك 
فيه فى حال الوصف » لا قبله ولا بسدم » والدلالة فى هذا الباب كاللير الصدق > 
والملم » ولیس يحب إذا قدرنا » عل أن نل أن ز يدا قادر أو عر عن كونه كلك 
أن يكون أبدا قادرا + وإنما جب فى حال القدرة وجودها ؛ أو فى حال وجودها 
قضى بذلك» كاك / إن وصفناه بالقدرة مل أن يدل عل أنه اليوم قادر يجب 
أن يكون اليوم فادرا حسب » والقديم تعالى فائما بعلم آنه لو وصف بالقدرة مل 
أن يدل عل أنه جاهل » أو عتاج أنه كان ساملا أو اجا أبدا ؛ و إن لم يدل 
لأله لبس تن لتغير حاله على نمو ما ذ کرہ ۾ أبو هاشم » فى م المسكريات » من 
أن فمله يدل على أنه كان قادرا » وأته الآن قادر ‏ لأنه مر عل أنه لا متغير 
هن حاله ؟ و إن کان الصحيم فيا قاله : آن الفعل لا يدل مل أنه الآن قادر » 
وإنما بعلم ذلك فيه من حيث كان قادرا لنفسه؛ ولا المل بأنه كان فادرا هو العلم 
آنه الآن قادرء ر إا بعلم ذلك بعلم آخر» عل ما بيناه فى غير موضع ٠‏ 


ر ۱4 
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1 شسبهة أعرى ا 
قالوا : لوكان الظلم فى مقدروه باز آن يفمله» ولو ممله فا الذى كتم تقولون 
فهة5ة 


أتقولون ؛ إنه يدل على كرنه جاهلا أو اجا ؟ ونی هذا ]یجاب لكوله 
سبحانهكذلك ؛ أولا يدل وفى هذا إخراج لكونه دلبلا على ذلك » وى ذلك ' 
إيطال عمدتم فى العدل والتجوير 

إن قلم : إنه لا يكون دليسلا مل ذلك لأنه يفعسله > ولا قعد إلى أن 
تستدل به طيه > 

قل لك : هذه عبارة ؛ والذى ‏ بالسؤال هو أنه يكن الاستدلال 
به أو لا يمكن ‏ رذلك لا شاق قصده » 

فإن قلم : إنه مستحيل أن يقال : إنه دليل ء أو أنه لبس بدلبل ٠‏ 


| فيل : فيجب أن تملوا ! 
3 1 5 8 2 
سم ال الرمن ارجم المد لله رب الم اين 


ون الئاس من سلك هذه الطريقة على وجه آلعرء نقال : قد علمنا أن نص 
الاب والسنة لا ينناول أحكام كل الحوادث» ولا بد من دلبل سواغماء وسوي 
0 
الإجماع ؛ فإن كان الإجماع اسا هما > ولا دلبل سوى ذلك ٠‏ إلا طريقة القياس ؛ 
(1) كلة مشطرية الرسم ؛ لمكن قراءتها 5 
إ۲ هنا مل الكلام جا قله > رقواه < وق انض من سلك .. الم » هر الذى ذو فى س۶.۹ 
أله الآى علر ٠١‏ ملكن أبن التجزئة ذا اقم الى سيقه از المادى عثرة رستلره الثالك مثر فهر 
اا لزه الا مشر ۽ ولمل و رلة ١1‏ المقحمة مل هذا اله جامث مكان الر رقة الى عى مه > 
رلد تنكرن فيا هذه التيزنة ٠‏ (+) اف الأصل بوطرح . 


للك ۳4 — 


وبق القوم هذا الدليل عل آنه لادليل تعرف به الأحكام سوى أدلة الشرع ۽ 
وما لم يثبت فيه الشرع ب إثيائه عل موجب العقل + لأن الشرح برد عليه ۽ 
م وما أخريه من بملته يمير لک العقلى فيه © وما مداه يجب أن ببق 
عل ما كان مله ٠,‏ 

و بعد . . فإ ثفاة القياس يدّعون أنه لا حادثة إلا و بوجد حكها فى أحد 
بهذه الأصول الثلاثة» ومى وقعت المنازمة فى ذلك كان الكلام فى أعيان المسائل» 
فاما التاق بما روى عنه » صل الله طبه + من قوله : إذا اجتهد اللا فاصاب 
قله أحران ؛ و إذا احتبد وأخطا فله آحر واد ۽ ف إثبات القياس والاجتباد » 
ققد أذكر د أبو على » ضة الجر لأعس يرجع إلى ستده ٠‏ ولأص يرجع إلى عئنه ؛ 
ول سلغ النقل فيه ميلغ ما يوجب العلم ٠‏ وقال د أبو عبد الله » لو نيت لكان 
فى سد العمل » لا يصح اماق بظاهره ۽ لأن لقائل أن يقول : إن المراد أن 
يجتهد » ف المراد بالنصوص الى لا تدل من حيث الظاعى > فن أصاب ذلك 
قد استسحق الأجر مستبن » ومن أخطأء وعدل إلى غيره استحق عل اجتباده 
الأحرسية وإن كان عمطنا من الوجه الآخر» فيكون ذلك منافيا أقول من قال : 
a‏ أجتبد » على طريقة القياس ناماب ؛ أوأخطار 3 الكلام 

مل سواء» فكيف يمي التعلق بظاعرء ؟ ! 

وانکلام مل ما بتعاق / به من حديث عرو بن العاص » وعقبة بن ماص ٤‏ 

وأنه ؛ صل الله مله ؛ سوغ لما الاجتباد يحضرته » ,قارب الكلام فيا قتمناء ٠‏ 
)١(‏ أكثر الكلية شالع من الأمل - (8) الكله مهملا فى الأسل س البادة س 

فهل تغرا دثعير» أ « بدي » - بل قد تقر افير ٠»‏ (م) أ كثرحررف الكلة ضائم فالاصل . 
()) ها كية للت عل لرا تما ما يلاثم البياق > ورسها بلا إعام حرا « لما ي ٠‏ 


و — 


وكثير مما تماق به القوم من هذا اهنس منقول من جهة الاجتهاد » فلا يصح 
الاعتّاد مليه فى هذا الأصل + الذى لا بد فى إثبانه من دلبل قاطم ٠‏ 

وقد ذ کر« أبرهائم » عل أب ورود النص لملة الحم ببنزلة المموم » 
حتى لافسرق بين أن يقول : حرمت السك لأنه علو ؛ وبقول حرمت کل حلو » 
ويشترط فى ذلك اتسد بالقياسء فهو الى عن «النظام» ومن تبعه ؛ ولا تلف 
الفقهاء فى أن ذلك يقتضى عة القياس بانفراده ۽ والصحرح فى ذلك ماذ كرناه م 
من أنه لا بذ من أن تقترت إلبه دلالةالقياسء وأله بمتزلة أن تعرف دواع المكاف 
باضطرار » فى أن ذلك لا يوجب اسكرار حاله » وأنه لا بڌ فى ذلك من الرججوع 
إلى خبر عأ » والدليل الصادر من قبله حتى يعم أن سال المكلف لا نتفي فى ذاك . 
ولا قرق بين من أ وجب ذلك وين من قال : إذا تمبدء جل وع بقعل في وفت 
يجب أن نقيس عليه سائر الأوقات » فنا لم يحب ذلك » بلواز اختلاف حاله 
فى ذلك » وكذلك القول فيا قدمناه ؛ و بفارق ذلك العموم ؛ لأنه يدل على تيت 
الحم فى اميم » وتعليل الم المخصوص لا يتناول سواهء فلا يدل عل حك خيره . 

وقد قال بمضہم : إذا ثبت أنه » صل الله عليه » مى حم مل مين فالواجب 
مثله فى سائر الأعيان بالشاركة ۽ ول د لذلك طريقة إلا القياس ؛ فقد ع التعبد 
بالقياس ۽ ومثل ذلك قصة الرجم ء وقال أيضا ٠‏ إذا ثبت أنه » صل الله عليه » 
لا سبا فسسجد أن الواجب مثله > عل مار الناس لما عررفنا السبب مكذلك أ 
إا عرفا العلة لأنها أقوى فى هذا الباب من السب و وهذا ميد لذن بالإماع 
ا( کنا ف الال برضو ! (5) كلة د نمالل » مكررة فق الأصل - 

(+) كنا د أرجب ذاك » مسصتات فى الماش ٠‏ 

(4) .بض الكلمة مضائع من الأمل > والقواءة ترجببة ٠‏ 


ؤم ده 


أوجبنا أن حك يع المكلفين »فى الشرعيات واحد» إلا ما قام دليله » لا بالقياس ۽ 
ولذلك نجد تان القياس ومنبته فى ذلك سواءء فهو فى بابه منزلة ماقدّمناه من أن 
كنا وحكه » عليه السسلام واحد بالإسماع إلا ما استثناه الدليل » فأى مدخل 
لاقياس فى هذا الباب . 

وقد دقع نفاة القياس ذلك بان قالوا : إا حكن بذلك لما روي عنه» 
عليه السلام ء من قوله : حكى فى الواحد حكى فى الامة ‏ وهذا خير واد ؛ 
فالأولى أن يدفم ذلك بما قدمناء ٠‏ 

وبعد ۰۰ فن نعمهء صل الله عليه » على حك فى مين لا يوجب أن غيرها من 
الأعان مثلها فى ذلك السك لولا الدليلء فإن ثبت بالإجماح أو غيره قعى به ۽ 
وإلا فالراجب تخصيص تلك العين بذاك المج ۽ فكيف توصل بذلك إلى إثبات 
القيساس ؟1. 

فأما أنه صلى الله عليه + جد لأله سما ؛ أو رجي ماعنا لأنه زئ فلو لم يكن 
هناك إجماع أو دليل يقتضى الاسمرار لما حكنا بذلك ء لأنه لايموز أن يكون 
أزيد عالا من الملة المتصوص طب ء ولولا الإجماع فى أن ذلك سيب هذا 
المحم » وأنه كالدلالة والعلة فا قضينا بذاك فى الميع ؛ فكيفف بسع أن يتوصل 
بذلك إلى إثبات القياس ؟ 

وقد عل بعضهم فى ذلك على أنه : لولا القياس لا عل بقوله ه ولا قل 
مما أ 4 أن المنع من سائوالإضرار ببما » ركان لا يلم بقوله » عليه السلام 
ولا يقضى القاضى بين اشين وهو غضيان» أن حال شذة الموع؛ رالزن» والفزع 
الشديد يمتزلته» إلى مسائل كثيرة» ذ كرها فى هذا الباب» وزع أن هذا هو اباس 
الیل“ » ونی ثباته ثبات سائر القياس ٠‏ 
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ويبذا ينقمم »ففيه ما يدل النص عليه وقيه ما لايل المع بينهما إلا بدليل ٠‏ 

الأول : ما يعقل بفحوى الكلامء نحو قول : « ولا تقل يما أن »ع لان 
المارق بذلكء وعغطابه » جل وعن » وكيغية دلالته يكقيه “ماع ذلك فى معرفة 
المنع من ضر بهماء والإضرار بہما ٤‏ ولو كان طريقه القياس لاحتاج إلى أمى زالد. 

وقد بنا فى « العمد » وغيره » أن هذا أظهر من كثير من النموص . 

وأما الوجه الثانى فلا بد فيه من دليل حو علمنا بأن العبد كالأمة فى تنصيف 
المد ۽ إلى ما شا كل ذلك ؛ و يجب أن ننظر فيه » فإن دل الماع مل اجتاعهما 
قضى به + وكذلك إن دل غيره » ومتى عدمنا الدلالة لى مم ينما » نكيف 
صح التوصل يذلك إلى إثبات القياس ؟ ! 

وهذه الطريقة إثزلة من حك فى العموم باالخصوص + لأنه لم جد العموم 
إلأكذلك . لأنه [ما ثبت القياس بأن قال : وجدت النص ورد فى أمي» وحم 
فى نظيره شل حكمه + واا كان ب ذلك متى ع لم أنيسم كوا فى ذلك 
بطريقة القياس ' کا کان بصح للقائلين المصوص ماف زناه > تی ثبت أنه 
صوص من هة انظ إل بالدليل المقارن ٠‏ 

وتجاوز بعضيم هذه الطريقة فى إثات القياس إلى أن قال : قدعم أن 
الضرورة تقتطى إثبات القياس شرعا وعقلا ؛ لأثا لو ل تقل بذلك لم نعلم فيمن 
تشاعده أنه مولود من ذ کر وان » ولا عرفا ذلك من أنفس.نا » ولوجب أن 
لا نح بذلك إلا فيا نشاهده » وسلك هذه الطريقة وجعلها عمدة فى إثبات 
القاس الشرعى ٠‏ 


(:) الألف ظاهمة فى الأسل » لن طر فة الاح لا تحبل غراءتها « لا و 


E — 


وهذا تجاهل ؛ لأنه وجب عليه مذهب الملمدة : فى قدم العام » وأنه 
لا د کر إلا من أي > ولا انق إلا من ذكر» ويوجب عله أن لاشبت و آدم » 
انا الا من ذ کر وق ٠‏ 

وبعد :. فيجب أن بكرن العلم عا ذ ره ن کان يدرك بالقياس نص بد 
أعل الل ٤‏ حى لانشرك العامة العلماء فى ذلك ؛ ومتى اذعي الضرورة فقد أتعرعه 
من باب القياص ؛ لأن الإنسان لا بعلم الضروريات بالقياس ؛ ونما يل ذلك 
عتدنا «الادات أو السمع الذى رى مجرى الضرورة ٠‏ 

وفال بعضم : ذا عع بإجماع الأمة أن حكهء صل الله عليه ء بارج فى مين 
مطرد فى الأعبان ول يمد ذلك بنص کاب الله ولا سنته : جب أن تکرن الأمة 
نما أبعت على ذلك من جية القياس» وف هذا تثبيت القياس بالإماع , 

وهذا ببعد؛ انا کا تجوز فى إجماعهم أن يكون عن قياس تقد نجوز أن يكون 
عن توقيفب جمعره» واستغتى عن قله ب[ ماعهم » عل ما قدّمناه» ق باب الجاع ۽ 
فلا صح باذ روه لأنه إثبات لاقياس بأعس محتمل . 

فأما كثير دن الشافعية فإئرسم يزعمون أنه ذا أمكن استخراج اأمسلة ۽ وض 
اطرادها ؛ وزال عنها التناقض » ودتع الأصول ها فلا بد من تليق الج بها ۽ 
کا يجب تعليق المحم بالتصدوص ٠‏ 

ويختلفون فى ذلك : فنهم من يتمد ذلك» و يكتفى به فى إثبات القياس . 

ومنهم من ثبت الفياس» ويجعل ذلك طريق إثبات العلل» وتعلق الأحكام 
بها ور يما قالوا : إذا كانت العلة جا وصفناه وجب ناء لقسوله : د فو كان 


من عند َي الله ... الآية » ۽ ولان الأسول لا بذ أن تتضمن بيان فساد الفاسدم 


vr f 


م 
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ا تتضمن بيان صحة الصحبح > فلو كانت هذء الطريقة فاسدة لوجد فى الأصول 
بیان قسادها , 

وهذا بعيد ۽ لأنا فد بيا أن تعليل الأم.-ول الشرعية » لا يكون إلا ببيان 
ما يكشف عن الدواعى» وعن كون الفمل مملاحاء وأن ذلك مما لا جب الاطراد 
فيه من جهة العقل» فلا بڌ فيه من دليل؛ فكيف يصح ما ذ کرو ! ! 

وقد يبنا : أرب العلل لو نص عليه » واطرد لم يدل ۽ فكيف بدل هذا 
من هذا الوجه ! 

على أنا قد بينا فى « العمد ه أن تعليق لحك بها فى الفروع تابع لصحتها؛ فى 
جعل ذلك علامة على تيا تناقض ؛ وأدى أن يجعل الفرع أصلاء والأصل 
فرعا . ويدنا أن هذه الطر يقة فى العقل لا تدل ء لأن ا بطل قد عرز أن يل 
بعلة فاسدة ؛ ويحريها على فسادها فى كل فرع » فلا يدل ذلك على صمتها » ولبس 
يجب إذا كان وقوع النقض فما دلالة الفساد أن يكون اطرادها دلالة المحة؛ 
لأن ماله تفسد الملة إذا انتقضت نعروجها بذاك عر أن نكرن دلالة ۽ 
ووجو بها فى كونها دلالة بالاطراد لا يصح ٠‏ 

وقال بعطبهم » نصه » صل الله طبه ؛ فى إثبات الرما عل الأصول الختافة 
المتفاوتة يدل على أنه أراد القياس؛ فلذلك حم بين البر والشعير» والقْرء والملحء 
مع تبان ما بينهما ؛ و بالضد من ذلك قال نغاة القياس : نصه » صل الله مايه ) 
على ذلك يدل على المتع من القياص ؛ و إلا لم يكن لجمع بين هذه الأمور الغتامة 
معنى + وكان الاقتصار على الواحد يقنع ٠‏ 

وكل ذلك بسيد؛ لأنه لا يمتنع أن بعلم ٠‏ جل وعن؛ أن الصلاح فى تشيفنا 
ارا فى المأ كرلات بختلف » ففيبا ما الصلاح أن يثبت الريا فيه بالنص ؛ ولا 


ا 


س ثاثا 


ما الصلاح أن ينوت ذلك فيه باجتبادء فلزلك نص عل الأر بعة؛ فكيف يجوز 


أن يقال : إن فى ذلك دلالة مل فى القياس» وإلا ل يكن لذ كر الأربعة معبى. : 


فاءا أن يقال : إن ذ لزه لما بدل عل أن ما عداء بخلافه فهو أبعد 4 لأن ذلك 
لا يدل إذن عل الم بصفة الثئ عل عالفة ما عداها مع التضاد ۽ فبأن لا يدل 
ن الأعيان أولى ؛ فما التطرق بذلك إلى إثبات القياس قبعيد ؛ لأله قد جوز أن 
يعاق الصلاح بإنبات الربا فى هذه الأمور الختلفة ٠‏ دون غيرها ؛ فن أبن أن ذلك 
لا جموزء حتى توصل إلى إثبات القباس ! وحمل مائرالما كولات ميه ! 
فاما تعلق تفاة القياس بقوله » جل وعن : مآ ازعم ا شی قوذو 
ل اله ... الآ » » فهو بان يدل عل القياس أقرب لامتثال لكاب لا هسم 
ردا ۽ و21 ] يوصف بذلك مالا نص عليه ف كاب ء فر إلى المتصموص فيه . 
وبعد ٠١‏ ققد تنازع فيا بتصل بالتوحيد » والمدل »؛ ولا يممح رذ ذلك 
إلى الاب والسنة ؛ لأن العم يصحتهما يفتقر إلى العلم بمصحة ذلك» و انما لم ارجم 
إلبما لأنهما لا يدلان مل ذلك؛ يجب أن بكرن المراد بالآية : فردوه إلى كاب 
الله ء فيا فيه ديله » أو إلى سنة رس وله » إذا كان فيه ما يقطع التنازع ۽ فهذا بان 
يوجب الرجوع إلى القياس فى الفروع الى لانص علا فى الككاب أو السنةء أولى ٠‏ 
وقوله » جل وعن : « وما اختاقم فيه من قي كه إل الله » أبعد 
من الأول ٠‏ 
وأما تعلقهم بانه؛ جل وعن » بين أنه | كل الدين بقوله : « ايوم أ كت 
ل دك ۽ فيجب أن لا يكون القياس من الدين» ون کون فاسدا / أبعيدة 
() ف الأصل دلا استال » ر يدر أن الألف زئدة . 
(5) الباق ني ؟ ٠‏ 


لفل 
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ليان من له ما ا كله من الدين بيان طريقة ااقياس ء والتعيد به » ويمكن إن 
ندل بهذء الآية عل تثبيت القياس ؛ بأن يقال : إذا كان فى الفروع مالا ديل 
عايه + وشبد ؛ جل وعن © بأنه !كل الدبن فيس إلا إشات الم فى ذلك 
من جهة النياس . 

اما تعلقهم بأنه» وجل عی٤‏ قال : « تیا الكل عَىء » «وبا رطا في الاب 
من شىء ه فان ذلك يوجب أن بيان التقاب قد اسئوفى جميع أحكام الحوادث» 
فلا وجه لتثبيت القياس ع فيعيد ؛ رذلك لأن _ل هاتين الأبتين على ااه هما 
متعذرء والمراد أنه بين بالككقاب ل الأمور » و يدخل فيا إثبات القياس > 
إما بدلالة الككاب عليه أو بدلالته على السنة والإحماع اللذين دلا عليه ٠‏ 


والتعلق بقوله ‏ « ولو روه إل اسول ٠.‏ الآية م بعيد . لأ نا فيا عك به 
قياس ا رده إلى الرسولء و إلى آرلى الأص ۽ وإن كان ارد تاف 2 رة 
إلى النص ء وميّة إلى دال النص » ولو جعل ذلك دلالة علهم لكان أفرب ۽ 
لأنه تنبيه عل القياس لذ كره الاستنباط . 

فاما ما يذككرة اهال مسبم ؛ من أن ف القياس تقدما بين يدى الله ورسوله 
فقد ينا : أن الحم المثبت بالفراس معلوم عندنا» و إن كان طر يةه غلبة الظن ۽ 
كا أن وجوب التوجه إلى الكمبة فى الجتهد مملوم » وب تيع غالب القن ؛ 
ووجوب تغرم القيعة يكن اش ا ۽ وإن تم غالب الظن ۽ ا أن 
وجوب التوجه إلى الككعبة فى الحتهد معلوم و إن تبع غالب القلن ۽ ووجوب المحم 
بالإفرار والشبادة معلوم» و إن تبع غالب الظن ۽ فهذه طريقمة معروئة فى المقليات 
والشرعيات ٠‏ 


عد #11 اب 


وقد زعم بسض ارين : أن دليل تق الفياص وقوع النى عنه ؛ وذلك 
آنه لا حادثة إلا وعايها دل قائم ؛ و إا يمتاج إلى القياس فيا لا دلبل عليه ؛ من 
جهة النص » فجي بذاك الفضباء ؤساده ‏ هذا هو الذى حكينا أن بعض من 
يثبت القياس تطرق به إلى إثباته بأن قال : فى أحكام الفروع الشرعية ما لادليل 
عله نصا ولا بذ من طر يق «عرفة ؛ وليس ذلك إلا بالقياص » فيجب إثباته ؛ 
وعند ذلك تقم المنازعة بين هذا الاستدل» وبين ذلك الطاعن فى أحكام الفروع : 
هل لما أدلة من جهة النصوص »؛ أو ذاك «تمذر ؟ فيصير الكلام فى أعيان 
المسائل » وما حمل هذا امحل لا بمح التعلق به فى الأصول ؛ لأن بيان صمته 
لا عكن إلا بتصذح الفروع . 

وبعد ٠١‏ فإن بيان الم بدليل لا بمنع من سمة طريقة أنعرى فى الدلالة ۽ 
لأنه قد مدل مل انك أدلة ؛ فكيف يمس اتعاق بمثل هذا ! ! 

و بعد ٠ ٠‏ فإن [جماع الصحاية يقعنى على هذا القول بالفساد » لآنهم تتازعوا 
ف أحكام مسائل» ولم بذكروا مع اختلافهم فيا إلا طريققة القياس > إما بعلة 
و إما مفصلاء وذلك يبطل ما قاله ۰.٠۰‏ . ذكر جملا ما يتعلقون به ثم قال : 
لأا قد دللا على أن التعبد ا قد يتعلق بالل فقد يتعلق يقالب الظن » فى المقل 
والشرع » و إن الأ كثر من التعبد متعلق يذاك دون العلم ٠‏ 

فإن قبل : أليس قد يتعاق الحم بالشك » ولم يوجب ذاك كون طر بقة 
الك أوما يقتضى ذلك دلالة ۽ فهلا وجب مثله فى غالب الظن ؟ 

قيل : 1ا لم نقل إن كل طريق تعلق به الحم فهو دايل؛ وإتما فلا : 
إن الدليل قد بكو دليلا على وجه قبع العلل »ولو كان الشك طر يقة كان لايمنع من 


(:) بباض ست بالأصل » بتاطم به السباق قسبيا » و إن استر الكلام فى القياس رما بتصل به . 
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ذلك فيه؛ لأن الأمارات تقتذنى قالب الفان» ولا تقتضى الشكوك ء فلذلك فرفنا 
بين الأحسين؛ ولو ع فى الشك أمارة » بيز عندها الصواب من اللمطا لم متم 
تماق التعبد به »ا فد تماق به ذلك فى كثير من المواضع + ومن دقع تعلق الأحكام 
بغالب الفان فقد طءن على عقسله » وأبان عن جهله » بالفصل بين غالب القن 
والعلم » فظن أن اميم من ذلك مار ؛ وإلا قتصرف المد فى | كثر ما يلم دينا 
وديا تعلق بغالب الظن ٠‏ 

فاما اثبات أحكام متضادة فالقياس لا يؤدى إليه؛ و إنما يؤدى إلى ما ا ر کان 
التعبد بعين ا عل وجه واحد لكان متضادا ۽ فاا إذا کان فى مكلفين ۽ 
أوفى مكاف واعد فى وقتين » أو فى وفت واحد مل وجه واحد ۽ عل طريقة 
اللخييرء قا الذى عنم من التعبد به ؟ والإقدام عليه ممكن ) والامتناع منه صميح ؛ 
وما هذه عاله لو ورد النص مثله از دخوله تحت التعيد ۽ فكذلك إذا دل 
دليسل الفياس عليه؛ وقد تيت أن ما لا يثيت اللتك من جهة الفياس إلا والنقسى 
إلى صمته سا كنة؛ لأنه لافرق بين دليل فاطم على طر بق الج » و إن كانت متعلفة 
بغالب الظن وبين دليل قاطع على غير طريق ال . 

وأما من يتعلق فى ذلك بان القول بالقياس يقتضى السك بالشهوة وا هوى 
فقد أبان عن جهله عا نقول؛ و إنما يحب أن نفهمه المذهب» وقد زال طمنه . 
وكذلك إذا قال : إنه شلق بالاخيارء لأا إنما تختارما تقدم الاجتباد والاستدلال 


هع کا نعمله فى النتسرص . لأما تليق الس بالرأى فقير ممتنع عندنا إذا كان 


(1) دسم الككلة غم محدد > والقراءة اجتبادية إلى عد ما . 
(؟) اقظة « في » مسحسة فى الاش ٠‏ 
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ذلك الراى يصدر عن اجتماد ملم > وسلك فيه الطريق الصحيح ؛ قا الذى منغ 
من ذلك ؟ ٠‏ 

نأما الاخئلاف الذى كم بصوابه من جهة القياس فهو تمدوح غير مذموم؛ 
خارح عن الاختلاف الذي ذمه » جل وعنل » وإن كا عند التحقيق لا نجمله 
اختلافام لأن كل واحد من الحمتهدين يوافق الأخعر فى أن قولد حسق » وأن قول 
نفد كان لا يكون مقا لو أداه اجتباده إلى عل / طريقته » فذلك ف بايد بمنزلة 
اختلاف التعبد فى زو ج المسرأة إلى هى غرمة على دعا ۽ لأن أحدها يحل له 
التزوج بهاء والآخر يموم عليه ذلك » ولا يعد ذلك أختلافا فى التحقيق ؛ لأن من 
تمل له لو كانت مماله سال الأآتحر لا عل ؛ ولهذا الوجه قلا : إن شرعة الرصول» 
عليه السلام » ليست ممتلفة» و إن كان تعبد المساقر يحالف تعبد المقر» من حيث 
لو توافق سبهما لانغق هما . 

فاا قوم : لوكان ا ا ولو كان ذلك ارال 
الاختلاف عنه؛ بقوله : وراو ا من عند غير الله رجدو ف فيه اختلافا كثيرا » » 
بفمل علامة کرن الثىء من عند ضره وجود الاختلاف» فن أبعد ما يتملق به ۽ 
لأن الغرض بالآية الإبانة عن حال الفرآن » وتقى اتتاقض عنه > دون غيره ۽ لأن 
الكلام يختصه » دون ماسواه؛ فكيف يح التعاق به ! ٠‏ 

نإن قالوا : إن الآبة و إن تناولته فإئا حمل هذه العلامة مستمرة فى الكل . 

قيل لهي : بالقياس تثبتون ذلك أو بالنص ؟ ولا نص يقتضى أن غير القرآن 
كالقرآن » فى هذا الياب ؛ والقياس عندهي فاسد ۽ فكيف يمح ما قالوه ! 


)0 رسم الى موھ + ريا عنا أجافي - 
(r)‏ اليم برع آنا و کات ۾ 1. 
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وربما طعنوا فی إثيات القياس بأنه : لو كان ديلا لوجب كوله دليلا فى شيت 
كل الأحكام كالككاب والستة؛ لأن الأدلة لا ختص . 

ورعا قورا ذلك بأنه : هب ا أن يمارض الكّاب» ولا يطل به ٤‏ بل کان 
يجب أن يكون أقرى متهي لأنه ممما بتعذر يه النجازء ولا شعذر ق اللطاب ٠‏ 

وو با قَوّوا ذلك بأنه : كان يحب أن يقيس» صل الله عليه ۽ أن الدلالة کا 
لا تختص بالمواضم فكذلك لا تختص ببعض المكلقين : 

وربا قووا ذلك بانه : كان يحب أن لا تقساوى الملل فى الفرع الوانع بين 
الأسلين ؛ لأن الأدلة لا بصح فبا ان يعارضها ما ليس بدليل على وجه يساوييا 
ولالعيز أحدهما من انع ؛ لأنه يوجب أن لا ينيز الحق من الباطل . 

وهذا كله مد ؛ لأناقد بينا فى الباب الأول ؛ أن ااقياس دايلى عل وجه 
لا يمتع أن يختص فكون دللا فى ج¿ دون حك ۽ لأنه نانع للممفة الكاشفة 
عن المصلحة والدواعى ۽ وقد تمتلف أحوال المكلفين فى ذلك » فلا فرق بين هذا 
الطعن » والخال ما قلناه؛ و بين من فال : لكان الشرع دلبلا لدل على المقليات » 
ولدل على إباحة الظالم» لاله على |احة الضرر ٠.‏ وعذا ركك من القول» و إذا 
م فيه ماد كرناء وكان بیع غالب الظن لم جز أن نساوى الأدلة القاطعة؛ لأن 
غالب الظن انما يكون له حنم إذا لم يحصل العلمء ولا الكل من العم ؛ فى خلافه 
أو وناقهء عل ما بيتاه فى « العمد » ؛ وإذلك ما جاز أن لا بتعبد؛ صل الله عليه » 
به» من حيث أنزل قوله هتزلة الأدلة لى التعيد عا لاحل هذا الحل؛ وحار 
أن سارى الأحكام فى الفياس» ا يجوز فى النصوص؟ و يكون طريقه الأمارة ٠‏ 


٠ » ف الأسل كلة متنبية أقرب ماتمرأ به « غر‎ )١( 
- (؟) ف الأسل < وجارز » زلیس راما ؟‎ 
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و رای ان ا عات ف ا ی ن ا 
يصح منه ٤‏ جل وعن ٤‏ أن يبينه بأوضم منه وأعل ۽ ولا جوز لى حكته وغرضه 
بالتكليف التمر يض للثواب إلا ويباغ فى إزاسبة الملة أقوى ما مكن فى بابد » 

وهذا بعيد ؛ لأنه بارزم عليه القول بالضرورة ف المعارف ¢ ويجب عليه أن 
لا تتفاوت الأدلة » بل تجرى على مط واحد فى ابلسلاء » وذلك فض طريقة 
العقل والشرع بجميما : 

و بعد ٠‏ ء إذا كان التعبد بالفعل على وجه المصلحة ؛ وقد يلف ذلك ؛ 
فكذاك التعبد بالعلم وما يجرى مجراه» والطرق ا أوصلة إلى ذلك ؛ فإذا ملم تمالى 
أن الأصلح للكلف أن لك طريقة القياس > فى أحكام الحوادث ؛ فى افده 
وفيره + فالواجب فى اة التعيد بذلك درن ماسواه ٠‏ 


ور بما طعنوا فى ذلك : بأن التعيد بالقياس يقتضى حمل الفروع على الأصول» 
والأصول فى الشرع متلفة + مترتبة عل طر يقة ,منم القاس فيب ۽ وهذه علا 
« النظام » ومثل ذالك باب لار ية الحستاء 6 الى أبعم النظر إلى کشر من ناسنا > 
ورم ذلك ف اللرة الشوهاء؛ و بوجوب الغسل من الى دون غيره من اللوارج > 
مع أنه أنظف منهاء إلى هسائل كثيرة ذ كرها في هذا الوجه . “قال : و إذا امتتع 
تثبيت الأصول اعتنع بامتناعه حمل الفروع عليباء وق ذلك إبطال القياس العقل ۽ 
لأن هناك الطريقة واعدة» لا بصح خلافها ٠‏ 

وهذا بعيد ) وذلك لأن فى الأصول مالا رقع فيه اختلاف» ويمكن حمل الفروع 
عليه» فیجب تجو يز القراس؛ و إا يلبغى أن نع منه فيا لا يترتب هذا الترتييب ۽ 
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ومتى انكر ذلك أو يناه له يما تقول فى فروع الربا » وحمل الأئبذة على امسر > 
إلى ما شا كل ذلك . 

ويعك. ٠‏ فلو اختلفت اللأصول) ما الذى کان ينع من عة القاس علهما ؟ 
زان کان أمدعما آفوی وجب العمل به و إن كانا مستو بین کان طر يقه التخرير ۽ 
لأن ذاك يح فى التعبد ٠‏ 
وإجراء حکه عليه ؛ ذا اختصت ببعض الأصول دون مص ) فاالذى يمنع 
من التعبد بالقياص على هذا الوجه ؟ ٠‏ 

وإ نما يقرب التعلق ذه الطريقة « للنظام » على من قال بالقياس ٤‏ وى 
الاجتهاد + تأما على القائإن بالاجتباد فتبعد؛ وذلك أنهم جيزون كرن الفرع فرعا 
لأصول فى مكافين أو مكلف واد فى وقئين » أو فى وقت واعدء مل وجوين؟؛ 
أوعل وجه واحد » على طريقة ار + وذلك شقط ماذ ده ٠‏ 

عل أنه لو قبل له : اليس فى / المقل قد يش الذرع بأصلين» ولم يمع ذلك 
من أن تدل الدلالة على أن أحدعما هو الأصل ؛ رالآعر كالشبهة ۽ غو الكذي 
الذى فيه نفع لا شبد الكذب العارى » من نقع ودقم ضرر ؛ فى القبح » وآشبه 
المضار النى حمسن للنفع » ولم ينع ذلك من أن تدل الدلالة مل أن الواجب خمله 
ملى الكذب » ف القبح »دون الضرر ؛ فهلا جاز مثله فى أصول الشرع إذا اشتوت؟ 


0 أقرب مارا به الأ سل ها د مستر رين » رلعله إقتطى أت قرا يله د كانا» مع وشوح د کان 
(r)‏ ارم يسلى « شكبه .م 
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رهذًا سين أن طریقته » کا لا تارم اعاب الاجتهاد > فهى غير لازمة؛ ان 
لا وقول إلا بالقباس ٤‏ و يلزمه أن لايميز الاجتهاد فى شيت الإمامة» لأن كثيرا 
من الأعيان يصام للإمامة » فيؤدى إلى الفساد ٠‏ 


فإن قال : طريقه التخير أو يرج البدض عل البعض بضرب من الأمارة » 


قيسل : بمثله فى الاجتباد . 


وشل 
فى بيان موضع القاس 

امل ٠٠‏ أن کل ما لا وصح الفیاس إلا بتقدّمه من الأحكام لم جز تثبيته بالق اس 
جا أن ما لا يصح الشرع إلا تقدّمه من العسلوم لم يعمح تثبيته بالشرع ٠‏ فلداك 
لا جوز أن ثبت بالفياس كل الأصول؛ وكل الأحكام . 

ووجه آلر؛ وهو أت کل حم يجب تیه ۱ يرجه الاضطرار إلى قصد 
الرسول» عليه السلام » أو بالأدلة القاطعة فغير جاتزآن بكرن طريق تثبيته القياس 
الذى بتبع غالب الظن ؛ لأن ذلك يتنافض . . 

ووجه آخخر وهو : أن كل حم ممت البساوى به ملي طريقة العالم؛ حى 
يلزم كل مكاف العلر والعمل به ٤‏ تغسير جاثر أن بثيث باافياس » الذى مر جعه 
أن تس أعل الاجتباد دون یره ٠‏ 


ووجه آخروهو : أن إثبات الأصول بالقياس لا يجوز + رای شخنا 


« أبوعل » الإجماع فيه > وذ كر أنه لا خلاف أن إثبات صلاة سادسة ا وضرب 
من الركة » والكفارات » واللدود لا يجوز قياسا . 

ووجه آآعر وهو : أن مالتمذر طريقة القياس فيه لا يصح يته من جهة 
القياس » لأن ذلك رتنانض . 

ووجه آحرء وهو : أن كل فياس لا شوت إلا على أصمل ثبت فساد تعليله 
يحب إبطاله » أن ذلك بتاقض . 


— هلو امد 


ووجه آخرء وهو ؛ أن كثيرا من التقدبرات لا ال لاقياس أيه » ولا بد 

من الرجوع فيه إلى النص » كأفل ایض وأ كثره » إل ما شا كل ذلك 

ووجه آخخر) وهو : ما بقتضى ميان الأصول الحتملة ۽ قمند بعضيم لا رصح 
ةياس فيه » و بصح عند عض , 

ووجه آخرء وق تخصيص الأدلة القاطعة » فمند بمضمم يجوز القياس » 
وعند ممم لا جوز ذلك ٠‏ 

ووجه آخرء وهو : أن إثيات الخ به ٠‏ فاد الأكثر لا وز ذاك 
وهمم من مزه بالل ٠‏ 

ووجه آخرع وهو أن الفياس 6 هل يادشل فى الك ¢ أو الامم 4 فبعضيم 
أثبت الاسم بالقياس ثم ماق الک به »يما مستعمل القياس فى أن حق العيب 
والشفعة تركة ٤‏ ثم يدخله فى الظاهي» وال کار مل خلافه + لأنهم يجوز ون 
دخوله فى الأحكام » ولوا دة التياس ۽ و إن سم دخوله فى الأسماء > 
على بض الوجوه ٠‏ 

ووجه آآخر ؛ وهو : دخول القياس فى الحم الذي فيه دليل ونص 4 فبعضهم 
أا رش ا تأ كيدا » و بعض منم منه ٠‏ 

ووجه آخرء وهو : دخوله فى ال الع عليه ۽ لأن فى الناس من منع 
اتا ؛ وفييم من أجازه ؛ نأما سلوك طريقة القياس فالكلام فيه 
كالكلام فيا تغذم ٠‏ 

وقد نما ذه ااوجوه على ما عداها ؛ ولم تنقص الكلام فما » لرن الكلام 
فيا يضارع الكلام فى أصول الفقه » وأحلنا علي الكتب المعمولة فيه . 


۷۹ f 


فصثل 
فى بيان أصول القاس 

قد يبنا أنه لا بدّ فى القياس من أصلء والذى يحصل من الحلاف فى ذلك 
ليس إلا أحد مذهبين؛ أما القول بأن الأصل هو الج الثابت بالشرع؛ أو بقال : 
إنه الدلالة الواردة من كاب أو سنة أو إجماع ¢ فالأؤل طريقة من يحصل من 
الفقهاء » وإن كان فيم من يبعد عن التحمبيل فيقول : إن الأصل فى الربا البر 
أو المكم الواقع . 

وكلام شيوخنا المتكلين ؛ يدل على أن الأصل فى ذلك الدلالة لأنها الممتيرة 
فى باب القياس ۽ فيقال : ماالذى أراده» صل الله عليه» بقسوله : الير بال ريا؟ 
هل أراد تعلق الج بالإسم » أو ببعض الصفات ؟ . فإذا علم تعلقه ببعض 
الصبفات فلس عله ۽ وغير بعيد الممسع بن المذهبين + فيقال : لا بد من اعتبار 
الحم الذى وراد به الدليل ء 5 لا بد مر اعتبار نفس الدليل ۽ والدل 
بالفراده لا يقتفى القياس ع حى يتضاف إليه الدلالة الدالة على عة القياس > 
و بیان طر يقه ؛ فلا بد من كل ذلك ۽ فإذا رجب ذلك» فإن كان الأصل هو الدليل 
فلم صار هو الأصل درن ما دل عليه إثبات القياس؟ وهذا بين أن الأولى فى ذلك 
أن يكون الأصل ما ثبت بالدليل من انك > لأنا لولم نعم إلا الحم » وملمنا 
الدلالة على ابلملة أو التفصيلء أو لم نعامهاء وقد ثبت ' صضمة القياس لصح القياس 
على ذلك ؛ ولو حصات الدلالة ولم بعل الحم المعتبر» بان يكون جملة دون #صيل 
)مم الفياس . 


ا 


ل بحملا هن 


وقد قال س أبوهاشم » : إن الحم ابت بالقياس لا يد أن يكرن سراد الله 
عن وجل ؛ عل الوجه الذى كلف ٠‏ و يحب أن يكون مراد الله الرجه الذى ثبت 
به الأصل؛ ور ما قال : إله يكون سادا بغيره ٠‏ 

وقد بينا أن الأولى أن يكون مادا بالدايل الدال مل عة القياس > لأنه 
المتناول لأحكام الفروع دون الأصول + التى بقع عليبا القياس + لأنما لا لآناول 
إلا حك الأصل بعيته ۽ ولا يعقل منه سواه ؛ و نسطنا القول فى ذلك فى جاب 
« النهاية » ۽ ولا يمكن أن يقال : إن الم المثبت بالقياس غير ماد لله 6 
جل وعن ٤‏ لأنه داخل فى التعبد ۽ وح هذه حاله لا بت من أن يكرن جل وعن » 
هيدا له » على امد الذى تعبد به ۽ فإذا صمت هذه امل لم يخل من أن يقاس 
على كل أصصسل من غير تخصيص ۽ أو لا يقال إلا عل ماثبت بالدايل ؛ أو يقال 
يحراز الفياس مل كل أصل مكن ذلك فيه إلا ما استثناه الدليل . والأول ايس 
بقول لأحد + لأن الفياس مل كل أصل لا مكن ع يكيف يقال يجواز ذلك ! 
ول ببق إلا المذهبان الآخران؛ فقد نيت بطلان القول بأن معتبر الدليل الخصوص 
الممين لم يقس عليه » وذيك لأن قيام الدلالة عل صمة القياس بمنع من هذا القول» 
ويغتى عن قيام الدلالة » عل كل أصل . 

فإن قيل : ألستم فى العقليات تقولون : إنه لا بد فى طريقة القياس من التنبيه 
على أصله > وطريقة الدلالة عليه بالداعى وانياطر» فهلا رجيم عثله ماذ كرتا ؟ 

قبل له : لأنه لاوجه تعرف به الطريقة فببا » إلا ماذ كرناه » إذا لم ينه 
عليه من ذى قبل » والأصول الشرعة معروفة للجتبد » يفصل بين ما يصح أن 
يقوس عليه © وين خلاقه ۽ وذاك بغي عن النص والدلالة ) لانه أقري من 
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التنبيه بالخاطر» الذى ذ کرناه ۽ و إذا عع أن كل أصل يوز القياس عليه ما لم بمنع 
عنه مالع فلا بد من بیان الموائع ٤‏ ليتميز مأ يقاس عليه #) لا يقاس عليه . 
وأحدها : أن لايمكن القياس عليه لأس يرجع إلى تتا المحم » أو تعذر 
الاشتراك فى الملة؛ أو استناع وجوه الأمارة » إلى غير ذلك » من شروط القياس . 
وأحدها : أن مدل الدلالة على أنه غير معلل » قلا يقاس عليه » لامتناع 
افیاس مل غير علة . 


وأهدما 1 أن كرون الاس عليه ا نصح إ؟ اس تناقض يمتني إالقراسءله ٠‏ 


وأسدها : أن لايح أ اقياس عليه إلا يعلد يقع فيا التخصيص . وقد 
آختلوا فى ذلك فم من أجازه ۽ وهم من هع دنه + على ماتييته» 

وأحدها : أن بتي القياس ملبه الزياد: فى م ااتص؛ نوو یی فى جوزه 
والمنع منه على اثلاى فى أن ار بادة فى النص » ا لخ أم ا ؟ ۰ 

وأحدها : أن يكون ذلك الأصل مخصوصا بعلة ٠‏ لا توجد فه فلا يقاس ءليه. 

وأحدها : أن بكرن ذلك الأصسل واردا ي_لافى قاس الأصول ؛ تقد 


فم عن قال : لا يقاس عليه إذا لى يكن مللا ٠‏ 

ومنهم ءن قال ؛ يقاس ءابه من هذين الوجهين» وسن وجه ثااث ۽ وهو : 
أن تقوم الدلالة ابتداء على أنه يقاس عليه . 

وسيم مر قال : يقاس على كل حال ۽ وأله رة الوارد بوفاق قياس 
الأصول . 


)0 كنا الس . 
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وأحدها : اافياس ءل الرخص ؛ نقد آخامرا فى ذلك : 

قم من فال : لا واس عليه مالم يكن ممللا ٠‏ 

ونم من أجازه ۽ واختافوا فى القياس على مواضع الضرورات : 
فنهم من هنزم من ذلك بأقوى من امتناعه من القياس عل الرخص . 
ومنهم من أجاز ذلك ؛ وهذا كالقياس على الممتة » الى ,جعت للضطر ٠‏ 


ا : استمال القياس فى أركان الصلاة . ففهم من منم من ذلك ؛ لأن 


موضوعه على خلاف طريقة الفياس ٠‏ ومنهم من أجازه إلا أن عنم الدليل منه . 

وأعدها : القاس على أصل بت بالأصول تحروجه عن طريقة القياس ؛ 
اناس من يطول + ! زه انان ل ع و رنف نوما قاد رااش 
ابن سر يي ۾ فى أنه لا يقاس الأ كل على الماع » فى كفارة شور رمضان ؛ لأن 
موضوع الماع أن غيره لا دساو یه فيا بلرم قيهء وإن شاركه فى الحم ؛ 
وأنه لايد من أن يكون له مززية مر حيث لا يستباح بالإباعة ¢ ومنهسم من 
أجاز ذلك . 

وأحدها : ما شيت بضرب من الدايل أنه لا يقاس عليه ۽ وهذه الوجوه ندل 
مل ما وراءها 6 فنا حمل فيه الواحد منبا لا يقاس عليه »> وما مداه يحي أن 
يقاس عليه » ول نذ كو مانتعارض فيه الأصول + لأن ذاك لا بمنع من اافباس 
عليه ؛ ولذلك بر الفقهاء أحدها على الآثر . 


Aj 


EL 


ثا 


ف علة القاس 


قد بينا : أن العلة لا بد منبا ؛ واختاقوا فى فائدت! اختلانا شديدا ۽ وحن 
نذ 5 المصل سنه ه 

قد حم أنها لا کون علة فى نفسباء و إا تكون عله فى ذيرها: أو ما ری 
غراه ا ول ارب بذلك إل وا بائ فى ذلك الم تحلوم أو معتقد بوسه 
من الودوه؛ يشا ی لم تكن كذلك ل م ترصف اده اأعرغة ٠.‏ 

وقد يننا : أنبم لم يصغوا السبب يذلك إلا وله تأثير ؛ والعلة بذاك أحق . 
وتأثير العلة المقاية قد يناه فى موضع ۽ وأما العلة البرعية فتأثيرها أن عل الل 
أو الأمارة أن الحم بها يتماق» أو بان شاق الک بها أولى عن غيرها؛ فتوصرف 
بذاك ؛ و إذا كان الكلام فى عسائل الاجتباد » وكل فريق «نهم يف ما أداه 
إلى أن الیک به تعلق » أنه عله الك ٭ کا يصفف كل واحد الغرض الذى يدعره 
إلى تعرفه بأنه عله تصرفه ٠‏ 

وقد ا : أن العلة ف الشرعيات تجرى جر ی الدوائى ؛ وما يكشف عن 
کون الفعل لاما » يجب أن نجرى هذا الجر ٠‏ 

ومن الناس من اعتبر فى القياس العلة ۽ ومنهم «ن اعتبرها واعتير الشبه ٠‏ ومام 
من أدثير الشبه فقط بوكثير من ذلك ر ما ثول االحلاف فيه إلى عبارة؛ لن مانسهيه 
غرنا شبا هو الذى تسمه علة » إلا أن بذعم أن الحم يتعلق به من دون اعتبار 


ف © 


دلالة وأمارة » فابين فساد قوله فى ه_ذا الباب ؛ و إذا مامتا بالدايل والأمارة أن 
الصغة علد وم فنا عند ذلك الأصل بأنه مقيس عله ٤‏ واافرع بأله مقيس » ونصف 
مايفعله من مله عليه بأنه قياس لإجرائنا حتكدمليه أ من هذه الطريقة المخصوصة ) 
والملة ريما ثبنت بالدليل فيكون اليم اعلق يها من باب العم والحق فى مثل 
ذلك واد . فأها إذا بان الطربق فبا الأمارة فهو من باب الاجتهاد ٠‏ 


IAT f 


فى بيان طرق صعة العلة 
لا بد فى الل من طريق لتتميز به مما ليس بء وإلا لم تكن بان تكون 
علد أوال من رها غ ومن امتنع من ذلك من أصضاب اليه نقد أبمد ۽ ا أن 
من اعير في ذلك الأدلة القاطمة فقد أبمد؛ ونن انيه على جملة من ذلك : 


فاد ما ەرف 4 الءلة ورود الت بد رها 04 أن ذلك ن أقوى سا شوت 
به الملد » كقوله صل الله عليه ؛ إا نريت لأجل الدائة ۽ وقوله » جل وعن 


د علد بكرن دول بن الأغياء متم » إلى ما شا كل ذلك ۽ لأن الأتفاظ الدالة على 
ذلك كر ولا فصل بين أن رغال : أوجہت اهلة كذا أو ذا أر لى کرت كذاء 


أرلكى لايكرن كذا ۽ أو اسيب كذا » رما أشبو؛ لأر جيم ذلك يتف » 


ولا حتاف . 

وأحدها : تله النص على ذاك و إن لم يدل لفظ التعايلء كقوله ؛ صل اله 
pk‏ يدث بوم القيامة ملبيا » فى الحرم + « و إنم! من الطوافين عم 
IL N eA OL e E SS‏ 
ماشا كل ذلك . و جملة ذاك أن يكون وصنا ۽ يتعقب ذ كر الحم + أو بتقدمد 
ولول يجمله علة ا أفاد ۽ أ کان لا فيد شرما وسكا أو إذا جملناء ءلة أقاد أ 
ذلك ٠‏ فيحل عند ذلك عل النص عل اللعليل ؛ وهذا يكثرق الشر بعة . 


. ف الأمل « كان » رلمل ماهنا أول‎ )١( 
امم مشت ؟‎ )5( 
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واحدها : أن يثبت ف الأصل عتان أو ثلاث ؛ لا زيادة علما ٠‏ فإذا فسد 
ا الباق أنه علة الج ۽ وهذه الفسمة دن أقوى ما يعتمد عليه . 
وأحدها : أن يكون الا“صل أوصاف» و بمفما يؤثرق الح دون سارها ؛ 
جب فيا اثر أن يكون علةء لأن الأصل فى العلل أنها مؤثرة ۽ ركذإك القول إذا 
کان بعضبا أقوى تآثرا ۽ يجب أن بكرن أقوى » لحل هذه الملل » لكنه يلش 
أن بير تأثيره فيا هو المطلوب بالعلةة من الأحكام دون ما عداها , 


وأحدها : أن تكرن الصغة ا جاو رما الج » ويفترن جا + ولا يفارق ٠‏ 


وأحدها : أن اوحد الحم ودود 6 وعدم بسل ه4 ¢ فكون عله 3 سيا إذا 


عل أنه لا يشيركه فى ذلك غیره» وأنه نبد بهذه القضية درن ما سواه؛ ولاخلاف 
بين !قاين » فى أن هذه الطر يقة سميحة » ف العلة الشرعية ‏ وكذلك الفول ؛ 
إذا عار أن الحم يوجد بوجودها ) أو يوجد ما قوم عقامهاء مما يخلفها ا و رتفم 
رتفاعها ءا ٠‏ 

وأحدها : أن يكرن بض الصفات ی جعل علة أقاد حك شرعيا» وماعداه 
لا فيد ذلك ألبتة ۽ وهذا القدرلا خلاف فيه ۽ لأن من يقول بالعلة النى لا نتعدى 
اما وز ذلك أ إذا دخات فى أن تفيد نائدة ترجع إلى الأحتكام » قأما من لم بقل 
بذاك نهو داخل فى مثل تجادل «القرامطة» إذا عللرا المروف أو اللماق ؛ نهذه 
الوجوه هی ال مل فى هذا الباب لا يكاد رج عن تفصيلها شىء عند التأمل ٠‏ 
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باب 


فى شروط العلة وأحكامها 


املم ‏ أن من شروطها : م أن تكون معلومة البيان فى الأصل والفرع ٠‏ 
ولا فرق بين أن مل بيانها فا باضطرار» واستدلال ۽ أو فى أحدعما باضطرارء 
وفى الآخرياستدلال فى أن ابيع سواء فى عة القياس عليه ٠‏ ومايقوله المتفقهة : 
من أن العلا يجب ان تكون ثابتة بالإجماع لامعتى له ۽ لأنها بای دليل تثبث لم ينم 
القياس عليها » والإبماع أحمد الأدله قفيره قوم مقامه فى ذلك . 

فأما قوهى : إذا ثبت العلة بإجماع المتناظرين فهو تيح فن بعيد ما بذ كر 
لأن قوطا ئيس يحد ٠‏ و إأما يمل محل الأعس الثايت بدليل» قيا يرجم إلى أحكام 
مناظرتهما فى اأوقث ٠‏ 

ومن شرط العلة : أن يكون لها تعلق يمحم الأصل » ولذلك لم جرف اللقب 
الخنص أن يكون عله ولا فيا رى غراه ؛ وجوزنا ذلك فى الصفات؛ والأول 
أن لامجوز إلا فی الصفات انی يعبح أن يكون لها مدخل ف الدواعى» أو فى وجه 
اللطف لا / قدمناه من قبل6 و إنكان فى الناس من يحمل الملة أمارة انك 
فجي ز كل ذلك؟ فالأول هو الصجیح ؛ لأنه لابد من أن يكون لطا تأثير» وتائيرها 
لا بكرن إلا من أحد الوجهين اللذين ذ كزناهيا . 

ومن شرط العلة : أن لايكرن وجودها کمدمها + فيا يتمبل بالج . 

ومن شرط الملة : أن تید فی العم الششرعى؛ لأنها می لم تفقد كان سا 
ماقدمتاء أولا ٠‏ 


ومن شرط العلة : أن تكون قبل النظر ف كونها علة ما يجوز الم بها ؛ وليس 
ن شرط الملة الشمرعية أن تكون موجبة» ولامتع أن تكون علةة مع فيرها .ن صفة 
الية وثالئة ۽ ولا تقف على حد؛ فإن كان لاوز أن مجسل جميع أوصافى الأصل 
مله بشرط يتقدمها أو يفارقها أو يتعقبها ) بحسب قيام الدلالة؛ ولامننع آن تكون 
عل فى حال > دون حال ۽ ولابتتم عند من يرئ تغبص الملل أن تكون علة فى 
عبن دون عین ؛ وکل نفى لہ حظ فى الإثباتءقل أو أ كار لم يمتنع أن يكون عل 

فأما جل الى كالشرط فى كون الملة علة فثير ممتتع ؛ لأنه بص > 
ويؤثرفبها ؛ ولا فرق فى العلة بين أن تكون عمنة ملازقة أو متجددة ؛ أو تدور 
أو لا تدور؛ ولا فرق أن تكون ثابتة كامس والمادة » أو بدليل الشرع . 

فما ثبات كونها علة فلا بد من ذلك الشرع عند شيوخنا ٠‏ وقد بلغ شريخنا 
« أبو عبد الله ۾ فى ذلك غاية ما يقال فيه ؛ لأنه بين أن كوئها ملة » والطريق 
إلى ذلك متزلة نفس الك المعلل» وطريقة صصة القاس فى أله لا تكون إلا من 
جهة الشرعء وأبطل قول من يقول : انه يعول على طريقة العلل فى إشات العلل 
اشرعية ٠‏ ومنع عن فوع : إن ما يصح أن يكون طريقا للملة العقليةء فبأن يمح 
أن يكون علو يقا للملة الشرعية أولى ؛ و بين أن الطريقين يختلفان فى موضوعهماء 
ولا تل إحداهما عل الأاخرى ؛ لأن تلك موجبة + وهذه بمزلة الأمارة والداعى » 
والذى يناه فى الباب الأول هو الأصل فى هذا الباب . وإذلك لم نتقص الة_ول 
فيه ؛ وق هذه الحلة دلالة مل ماعداها ٠‏ 

ثم والمد لله رب العالمين و يتلوه 
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ف 
فيا بلى يه فساد العلة وتعلق الحم بها 
وصل الله على سيدنا د وآله 
اخالية 
أ الثالث عشر 
من الشرعيات من المفى 
فصل: قا بعلم به فساد لمل 
فصل ؛ فى بیان مانتنافي فيه الملل »ولا نای فيه 
فصل؛ فيا تقنافى فيه الملل ٠‏ ومفارقته ا لا تنا 
فصل: فبا يجوز العيد به فى لمال اختنافية وما لا وز 
فصل : فيا وقع اليد به فى العلل المنافية 
فصل : فيا بقوى العلل وير مهاء وما صل بذاك 
فصل : ن الفرق بين العلة والشبه ٠‏ و بين الشبه وعلية الاشتباه 


الكلام فى الا-جتهاد 

فصل : فيا لايصح من المذاهب أن تكون جميعها حقاء وفها يصح من ذلك 

فصل ؛ فى الشرائط الى معها يصح نصو يب المذاهي الختلفة 

فصل :فى دين ما الحق فيه واحد من الشرعياتء و إن ل 
نهد مقاب 


(1) كتبعل نل أسبار الأمل . 


“عم الله امن ارم واللبد لله رب المالمين 
فیا بعلم يه قساد العلة وتعلق الحكم بم 


كل دابل بعل به أن الحكم لا بتعا مها » أو لا يصح أن تماق بها بمنع من 
كوئها علة ؛ فأما وقوع التناقض فما فإنه مطل كونها علة ۽ وكذلك دخول النقض 
فيها؛ فأما وفوع التخصيص فيا فة بينا أن فى الملماء من لا بطل بذاك كوا 
ملة ) وفهم من بيبطل كونبها علة بهذا الوجه + وقد فصلا القول فى ذلك فى أصول 
الفقه ۽ و بيا أنه بعد مم قيام الدلالة على القياس أن يختلف ال مايتعلق به الحم ؛ 
لأنه إن أريد به الدواعى ل يصح اختلاف اله ۽ وكزلك التبول متى أر بد به وجه 
المصلحةءٍ لأن ءادل مل عة القاس يقتضى أن سى ذلك ؛ مل ما بيناه في اأفصل 
الأول . 

وقد كان ه أبو عبد الله » ييز هريمس الع له مل كل وجه ؛ ويقرل : 
إنه أمارة الج » فلا يمتنع من الحكم أن يجملها أمارة» في موضع دون موضع ۽ 
عل ما ححكبناه فى «العمدى؛ ثم استدرك مل نفسه؛ ورأى أن الملل الشرعيه كاشفة 
عن الدواعى؛ ووجد الدواعى إذا كانت ف القول عنالفة لها إذا كانت فى الفمل ؛ 
يأنه لامسنع أن يفعل دنا الفعل لعل »ولايفعل ماشا ركه فى تلك الملة ٠‏ ولا بصع 
أن ترك الثىء ولا يفعله لعل إلا و يجب كونه تارك فى الخال لكل مانشاركه فى تلك 
العلة ۽ عل مابيناه فى كاب « الثوبة » ۽ قزمم أن الملة إذا كان حكها / الإقدام 


كم 
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فالتخصيص يجوز فہا مل کل وجه ب فاا إذا كان حكها التحر يم والترك فالتخصيضص 
فيها لا بصم » والهال واحدة ۽ و إن كان لا تع إذا تفاييت الأحوال ؛ وهذه 
الطريقة سلكها فى الملهة إذا نص عليها؛ فقال : قد يموزه إذا ل يرد التعبد بالقياس 
أن تكون السلة مقصورة إذا كان حكها الإقدام ۽ تأما إذا كان حككها الراك فير 
جائزذاك؛ وسلك هذه الطريقة فى :ظائرهذا الباب ؛ وه ذا واجب إذا كانت 
الملة هى الككاشفة عن الدواعى فأما إذا كانت كاشغة عماله صار الفعل صلا-ا؛ فيا 
هو لطن فيه فشر واجب ذلك . 

هذا إذا تنا الوجهان ٠‏ فأما إذا كان الوجه واحدا فالأعس مل عاذ كزه > 
الاس برجم إلى أن ذلك غير یکن . حتى لو ورد التعبد بذاك نصاء كان لا.يصح؛ 
ومتى كانت الال هذه نرج من باب التخصيص ولأن العلماء ]ا تکاموا فى خصيص 
العمل » مى كان ذلك ما عك ف التعبد والتتخصيص وخلافه ۽ وهيذا ببين 
أن الذى حكيناء عنه آسرا لا يؤثرفيا قاله أولا : فيجب أن يكون انللا فائما » 
وأن ينظر فى صصح ذلك من فاسده ۽ بما ذ كنا فى أصول الفقه + وإنما يذ کر 
فی هذا الكّاب ما يمرى ممرى اللأصول 

فأما تفر یم “كل باب منه انما يذ كز منه ما طبه به مل غيره» لأ شرحه يرج 
عن الفرض هذا الاب ٠‏ 

وقد بينا أن الممحييح : أن العموم أيضا لا يصح تخصيصه › مل حد 
ما يقال ف العلل ؛ لأن المعتير فى الدلالة الخاطب إرادة دو_. نفس اللفط 
زارفا "ل مت وإنما يدل جرد اللفظ مية » ملل طريقة ف الإرادة» 
وأخرى مل طريقة ثانية ؛ وما يمل به القائى ليس بدلالة على الإرادة؛ بل المطل 


= وتوم ال 


فد أظهر أنه الدلالة فى خصةه فد أثرى دلي له > أو أفر مل نفسه باختلال 
ما أدرك . 

فأما فساد الملة بكونها قاصرة على اللأصل» غير متعدية إلى فرع ؛ فتى الفقهاء 
من جمل ذلك طريقة الفساد. ومنهم من قال: هو طريقة الفساد؛ إلا إذا قامث 
دلالة مقررة على أنها علة اللحكٍ» من إجماع وغيره. ومنهم من جوز كونها عل »رهم 
عل فرقتين :. - 

منهم من جوز التعليل بها » و إن لم تؤثرفى الأحكام ٠‏ 

ومنهم من لم جوز ذلك إلا إذا ثرت فى الحم ؛ ويقول : إن التعايل المستنبط 
شرا ابل المستنبط عقلا + فا يجوز أن تبط الملة فى العقليات ينع رد 
الغير إليه ؛ فكذلك لا يتنم مشله فى الشرعيات : ولا يصح التعليل إلا لغائدة 
فى الأحكام > خإتها فيد إحراء الك فى الفروع فيا بتعدى» أو المنع من" 
على كل وجه » أو على بعص الوجوه إذا كانت العاة لا تتعدى ؛ وإذا سم ورود 
العص فى ذاك فالاستنباط مله ؛ مك لا يجب فى النص أن يقال : لا فائدة فيه 
فكذلك ف المستنبط + لأنه لا يمتتع أن يكون الصلاح أن يعرف الإنسان ما يدعو 
إلى الحم ٤ا‏ يعرف نفس الح ٠‏ و إذا جاز أن شعي د بالقياس بحيث يويد 
قيره من الأدلة» فا الذى ينم من مثلهفى العلة الى لا تتعدى ؟ ,هذا إذادل أ 
الدليل عل كوتها مله ۽ فأما الدعوى العردة فذاك فاسد . 

(1) ها کلة لا تسيل قراءتها ورسها عكذا « الاس » > ول اسنطع الجا « الفياس » مم هذا 


النقط غر الماد للاخ 0 
(r)‏ الكية عائلة الداء + رادها متصمرة 0 
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وقد بدنا آن تة عذه الطريقة لا تكون دلالة عة الىلة » وهو أن مجر 
فى معلولما من شر منافضة ومدائعة؛ وأن الواجب أن يمرف بالدليل كونيا علة 
ثم يمع هذه الطريقة ؛ لأن إسراءها ف المعلولات بالدعوى محرم ؛ و انما يجوز إذا 
دلت الدلالة مل ذلك »وكيف بصم أنيجسلوا الأعس الحرمالباطل دلالة صصة الملة:! ! 
وكيف وما لايح إلا بعد عتما > وماتةفى فته عل ة العلد؟ !وكيف يصح أن 
تكون دلالة متها مابتعاق باختيارالقائس ولاعتقاده فقط؟ ! وائن م ذلك ليحن 
الاعتاد مل عة المذهب بالاعتقاد والاخثيار ۽ لأن ضد المذهب كتفس المذهب 
فى هذا الباب . 

إن قال قائل : فإذا دل الدليل على حه القاس حم ل يخنص فى ذلك أصل 
دون أصلء فى جواز القياس عليه إذا أمكن ءولامانع » وكذاك لاتخخص صفة دون 
صغة فى جواز التعليل به إذا أمكنء ولامانع؛ و إمكانه هو أن يحرى ف معاولائه . 
وارتفاع الموانع بان لا تحصل فيه مدافمة ‏ اصل ۲ ولا معارضته عله هی أولى مثها 
ولم تقل جواز القياس مل هذه الطريقة إلا بدلالة ٠‏ 

قيل له : إا يجوز الفياس على كل أصل نششرط أن تدل الدلالة على العمل > 
فإذا اعتمدت فبا مل الدعوى بطل ما ذو فى الملة والأصول بحيعا ۽ وقد عابنا 
أن أحد الأصصلين إنما غص بات يقاس عليه لزي فى الدلالة »ولا يكو ن كذلك 
إلا بالدلالة مى الملة ۽ ولو أراد أن يفيس بلا دلالة على العلة لم يكن ليزيد عاله 
مل ما ادعيته» فكيفى يصح فيا حل هذا اخمل أن يقال : إنه يثبت علة بدليل واحد 


ما تمل به فساد الملة : أولا يدل الدليل الشرى عل إثباتها علد لم تيك ببطلان 


() لا :تبسر قراءتها فى الأصل رما ها قرب من الياق ؟ 
(؟) الكلية قر ممدردة ازعم ء رالقراءة استهادية . 
(r)‏ زم الكلة ھا ومع الاعبال کن أن قرا ويشل » وااسياق على كل غير وام 0 


ف ۳ ت 


التعيل اء جا محم مثل هذه الطريقة فى فساد الأحكام » الى إمما تتبن بالشرع 
دورب غره ۰ 
لأما التعليل الذى تدفعه اللأصول من كل وجه قلاشك أنه بقسد؛ لرا قدمنا 
أن ما طريقه الظن يبطل مى حصل طريق اليقين والمم» أو حصل ذاك هسه 
أو أمكن الوصول إليه ٠‏ 
فأما التعسليل إذا وجب النسخ فلا بد من فساده ب لأن الدلالة قد دلت 
عل سخ بالقياس لايجو زم فالخ و إن لم يكن فى التحقيق / رفعا لقرآن فهسو 
متزلة ما رفعه ۽ لأنه لا يجوزثبوت العله فيه . 
فأما العلة إذا أوجيت تخصيص القرآن » أو عيرفه عن وجه إلى وجه ثفير 
ممتنع صمته . وقد بينا أن ذلك جائز» وآن من منم من التخصيص بالقياس فإنما منم 
منه لظنه أنه يسترض على ماطر يقه العلى بما طريقه غالب الظنء و إذا ثبت أن الج 
بالقياس معلوم بالدليل الدال عل جملته لانم لمن يجوز العموم» وأن يكون المموم 
مشروطا فى "" ٠‏ ولا فرق بين فساد العلةء وبين أن يرفع القرآن» أو رفع 
الإجماع » أو البنة المقطوع بها ؛ لأن العلة فى انيع واحد . وقد فال بعضهم 
بفسادها إذا دافعت خير الواحد امختص شرائطه ؛ وليس الأمس كذاك؛ لأن هذا 
من باب الاجتباد » وإن کان الأفوى عندنا خير الواحد إذا تكامات شرائطه 
على ما يناه . 
1 (1) الى الأسل رامل كية د أن » ساقطة ٠‏ 
(؟) رمم مشطرب لكلتين لامكن فراتهما ٠‏ 
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فى بيان ما ناف فيه العلل » ولا تثنافى فيه 


قد عامنا أن المقصد بالتمليل الأحكام التى بور فيا » فيفبغى أن ننظر ن المل 
فبعسح أن تجملها عله ف حج واحد » فأما كونا علا فى أحكام متلفة فى اأعاد 
فغير تاع ۽ و جملنه : أن كل حم يصح التعبد به٠‏ و يحرج عن باب التعذر والإحال 
لم يمتنم كون العلة الواحدة علة فيه ¢ فالمةتلف فى الأعيان » وف المينااواءدة ؛ 
والمتضاد نى الأعيان ' وف العبن الواحدة فى الأوقات يدل فيا ذ كرناء . 

ناما ما بشضباد فى مين واعدة » فى وقت واحد فل الله الواحدة ا فيه 
لا يصح ؛ لتعذر المحم واستحالته؛ ولا يحوز في الملة أن تؤثر فا لايح حصوله 
مع صحة حصو ولأن ذلك تنا قض ۽ فأماكوئها عله فى حكين ضدين ٤‏ مل طريقة 
التخيير ففير مام من حيث لا يتنم ذلك فى التعبد . 

فأماكونها عل فى الأ حكام الممائلة فى الأعيات فصحيح لما شاه . 

قاما كونها علة لأحكام مغا ئلة فى مين راحدة فغير جائزي للأن الأحكام الشرعية 
لا نتزايد ۽ فلا يكون إمض اتحرمات أش3 من يعض ؛ و يخالف ذلك مقرل 
فى الملة المقلية» ويوافق ما نقوله فى جهات القبح . 

ولمذه املد يجوز و إنكان الك واحدا أن تتقاوت عليه الله ۽ وتتناقب 
فيطلف بعضها بعضا ؛ و يجوز أن تجتمع فيكون الم الواحد معلا يلل ؟] أن 
الملة الواحدة تكون مله لأحكام ۽ وتقارق العقليات فى هذا الاب ۽ وتائق 
جهات القبح؛ لأنه لا يمتنم فى القبيح أن بکرن فييما لوجوه ‏ يختص بها يفنفى 
كل واحد منها لو انفرد أن يكون فیا ٠‏ 
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فيا بثنافى من العلل » ومفارقته ا لا تناف 


“لا وجه تتا عليه العلة فى التحقيق إلا وجهان : 8 

ادا : أن تقتضى إسداهما رفم ما تقتضى الأخرى إثباته . 

والآآخر : أن تقتطى ضل ما نقتضيه الأخرى » 

فآما ما عدا ذلك لإا يتنافى فى المعنى» أو بدليل ؛ لا على المقيقة ؛ فإذاك 
لا يصح فى الملة المقتضية لاوجوب إلا أن تكون منافية للملة المقتضية التحريم > 
والندب » والإباعة ؛ لأن كل ذلك فى حك المنضاد للوجوب ٠‏ والمعتير بالتضاد 
فى هذا الاب هو : هذه العاريقة » دون مانقوله فى تضاد الضدين» ٠ن‏ جهة المفل. 
على هذا القرل لا يصح تنافى الملتين بان تكون |سداهما قاصرةء والأخرى متعدية ۽ 
أو إحداهما أقل تعديا من الأحرى » أو أ كثر فروعا ٤‏ إلى ما شكل ذلك ؛ لأن 
جيم ذلك لايتناى ٤‏ كا لا تنا فى الأسماء إذا صارت أدلة » لكنه ينبني أن بنظر 
فا ذكرناه » فان كان لا يصح أن يكون الداع إلى الفعل ما يكون مقصورا عليه 
ومايكون متسديا إلى غيره» وكذلك وجه الصلاح؛ فينبتى أن يشنم اجتاعهماء فى هذا 
الوجه » و يحلان محل محل المتنافيين : و إلا فالطربقة ما قدمتاه ٠‏ 

' وبثل ذلك لا يتناق فى الأسماء ۽ لأنها يا تؤثر هذا التأثير ؛ و انما انى مثله 
فى مال العقلية وما يجرى مجراها لا يشثر. 

فاما من يفول فى الملة الشرعية : إنها أمارة كالأسماء فالذى ذ كرتاه لا يصح 
على طر پقته بل يجب أن تکړن العلل فى الدلالة والأسماء تجمري محري واحدا؛ والقول 
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فى وجهى الحم او أسيابها كالفول فى المكين ۽ فى أن من حق الملنين إن تناف 
فهما؛ ويقناقى فى العلة أن تتكون الصفة الواعدة علة ويم" الى ملت 
فكذلك يتتافى أن تمكون علة على شرط + وعلة من دون شرط؛ و تاق أن تكون 
علة مع مقدمة ؛ وعلة ءن دون تلك المقدمة ٠‏ 

فهذا عا يجب دخوله ف المتتاى + نأما ]ذا تغايرت الأحكام افير ممتنع ذلك أن 
تكون انصفة يحردها عل مدي » وهی مع خيرها مل نکر حر فهذه الطريقة متبية 
على سائرما يدخل فى هذا الباب . 
() الداد سائق فى وسط الكامة + 
(:) ها اة سائلة المداد» ل تمكن قرا ءا شىء - 


فصبثش ل 
فما جوز التعبد به قى العلل المتثافية ء ولا جوز 

لاشببة فى أن المثتين و إن اننافتا فذير منم أن بت د4 جل وع ء هما ومموجبهما 
بطريقة التخيير ؛ لأف الدلالة قد دلت على انه لا بمنع كون المكلف مميرا 
فى الضدين »> فيكون وجو مما عليه على الد الذى بصح أن يفعلهما فإذا سم 
فا عل انق فا لا عم من زوا على هذا الد ؟ وما الذى 
من أن يكون عرق ازو مهما له العاتين المتناقتين غ5 لا تتم أن يكون طريق 
لزومهما له النص والتوقيف ٠‏ يبين ذلك أنه لو ورد التص ببذه الطريقة فما 
م يمكن دفعه فكذلك إذا تنائى التعليل ودلاله التعايل ؛ كدلالة النص » و إن كان 
دونه فى اة فكذلك القول فى اثبات الم ونفيه ب لأنه لا تنم أن بتعبد ) 
جل وعمن » المكلف بلزوم الح إذا اختاره والتزمه »و زواله عنه إذا اخثار الكف 
ولم يلترم الفعل» وهذا غير تمتنع فى التكليف » فغير جائزآن يمتنع من طريقة التعليل 
على هذا الحد » وصار التخيير فى هذا الوجه نزلة المع فى الأحكام المختافة > فإذا 
ل بمتنع بيائها لعلل فكذلك القول فيا يئاه ٠‏ 

ومن دفع ذلك دشل فى حد التجادل . وإنما لم قصم هذه الطريقة فى الملل 
المفلية لأنها موجية » فلا بصح فى الملتين أن توجبا ضدين » لا على ادم ولا على 
البدل فا یری ري الودل ؟ وليس كذلك حال الملل الشرعية ؛ لأنبا فيا یناه 


الل 


fi 


SEES 


فى حم الدواعى > ووجوه المصاط ؛ فلا بمتنع أن تدعوه الدواعى إلى الفعلين عة 
عل البدل » وسرة على الجسم » وسرة تلف دواعيه وأخرى تتفق ؟ فأما التعبد 
بذاك على طريق المع فلا يصح أت يمنع فى الفعل + وعو داخل فى تكليف 
مالا يطاق + بل هو أيين مه » وما عدا ذاك عا قدمنا > ذ کر قلا شببة فى أن 


التعبد بصح به ٠‏ 


فمبيثل 
فيا وقع التعبد به فى العالى المتنافية» وما بتصل بذلك 

ذهب قوم إلى أله لاطر يق فيهما إلا البطلان ب لأنه لابقع فى أدلته» جل وعن » 
التناقض» والعلل جار ية جرى الأدلة ۽ وزعوا أن ذلك من باب الخال .وهم على 
غرقنين : 

منهم من يجمل الق فى واحد فى أقاويل الختلفين . 

وهم من يمل کل تيد میا ٠‏ 

فعلى القرل الأؤل هذا المذهب أدخل فى الشببة منه على الفول الثاني و إنء 
كان ذلك ببطل ؟ لأن التعبد به نصا إذا أمكن وص على طريقة التخيير»"؟! بيناء 
فا الذى عنم منه + على طريقة التمليل ؟ 

وذهب قوم إلى أنه لايد من مزية لأحدهما من نقوية وترجيحء فإن أدركه 
المبتبد عمل به » وإن لم يدركه توقف » وعلم أنه لابد مته إذا بم فى الاجتهاد 
حقه ۽ وهذًا الذى حكاه الشيخ « أبو عبد الله » عن « ألى الحسن الكرنى » 
وقال عنه : إنه كان يدعى [ماع الأمة على أن استمالها لايجوز + وأنه لابد 
من القول بأحدهها . 

فأما شيضانا فما يجمززان نساوى هاتين فى موضوعهما وترجيحهماء حتي 
لا فصل احدهها الآخرق ااوجه الذى يفتضى ااتعبد هما وكا » و إلا إذا 
كان كلك فالمكلف بر فى المكين الف دن » ولا يشعبلان بين أن بكرن 


- الداد ساتل ؛ رالقراءة استهادية‎ )١( 


TA 


الأمل واحداء ون إن / سغايرء وبين أن بتضاد وجه الحم ووهذه طريقتهما 
ق خبر الواحمد » وفى المموم » وفى القرائن» وفى كل دلبل وآمارة يتساوى »و يمكن 
العمل په ؛ و إا يخرجان عن هذه الطريقة لدلالة ۽ ورقولان : إذا سم التعبد 
بذاك نصا فا الذى يملع من التعيديه + من جهة الاجتهاد ؟ ؛ فإذا عم ذلك فلو تعبد 
جل مقع به ما کان كر إلا جد الم الذي شرك عة و عبان من أن 
يكون ذلك خلافا للإسماع ب لأن فى التابعين من بقول بذلك : فى غسل الب لين 
وسحهما ۽ وق شونا البغدادين من يحيز ذلك فلا وجه إلنع من هذه الطربقة 
والقول بأنه لابد من ع بة وترجيح اقتراح بلادليل وطريقة الاجتياد تمبع من مثله ۽ 
أنه فالأماراتء “كا لايمتنع أن يفضل بعشما على بض فكذلك لامتنع أن دساوى 
بعضهما بمضاءفا ثبت بالإجماع المنع منع من ذلك » وما لم ثبت بالإبجاع اجب ع 
أن يجوز ماد راء . 


٠ » الأسل يوضوح + رلعلها 3 الى‎ T3 ûj} 
٠ فوت بام يب » تقش ل من فرام شس‎ )٣( 


فصنل 
فيا بققوى العلل وبرجها 


اما من يقول : إن الق واحد فبعيد على طربقته القول بالترجبيح ؛ لأن 
إحدى العلتين يجب أن تكون حقا » وعلبها دلالة » والأعرى باطلة » فلا فائدة 
فى الترجيح ؛ لأنه لاترجبح | كثر من قيام الدلالة ملى أحدهما ٠‏ وميزه بذاك من 
الآعرءٍ وإتما يسوغ الترجييح مل طريقتنا فى الاجتباد ؟ ولأن طر يقتي الامارة 
فد يصح أن تتساوى » أو يقرب الما من المساواة ٠‏ كناك / اقول فى فليسة 
الظن؛ فإذا أقترن بأحدهما ما بره و يقويه عا لا يدخل فى موضوعه قری به صل 
الآخر ورج + وكا العمل به أولى ۽ ولذلك ,صح عندنا فى أحد المتهدين 
أن يقوى عنده غير الذى يقوى عند صاحبه ۽ لأن طر يقة الترجريح واأنقو بذ لا تكون 
| كثر من نفس الملة ء الى يصمح فبها ما ذكرناه ۽ ودلى هذا الوه جاز مثل ذلك 
ف تعديل الشبود ؛ لأن اجتهاد اكام تلف فى ذلك ء وجا ختلفرن فه من 
حيث يتبع الأمارات وغالب الظن فكذلك قد يختلف اجتبادعم ؛ فى تقوية بينة 
عل يينة ؛ وفيرممتنع فيا طر يققه الدليل أن يقال: إن ]دی الملتين أقوى ٤‏ جا : يقال 
أحد المذهبين آم ؛ و می بذلك أنه الصحبح والقرى ع دون غيره © ولا معتير 
بالمبارات ؛ ولذلك قلنا : إن العلهة إذا قارنها الدايل الذى يوجب الل كانت هي 
الصحيحة ؛ ر يقال فى مثل ذلك : إنها أقوى » و إن ذلك الدليل أقواها » و يقل 
استعال الترجح فى ذلك . 


الا 


e ۲ 
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فأما إذا كان ما تفضل به إسدى الملتين لا خرجها من طر بقة الاجتباد 
الول امال لفظة الترجيح فى ذلك . وقد ينا أن الترجيح إنا يصمح إذا لم پک 
العمل مما إا تتعارضا وتثنائيا » وحن توي إلى مل ف الترجيح تدل على 
9500 

فن ذلك : أن تقتضى إحداهها كا شرعيا ؛ دون الأتعرى ۽ لن موضوع 
الملل طلب الأحكام بها ء فا له مدل فيا يطلب بالملل © ولما فى إثياته 
تأثير فهسو أولى ؛ ويدخل فى ذاك أن تكون إحداهما نافية والأخرى مثبتة على 
طر يق العقلء و إعداها متبتة» والأعرى ثافية الم وإحداهما تقتفى شرطا 
فى حك دون الأتعرى ۽ أو إحداهما تقتضى حكين ٠‏ والأتعرى حك واحدا ۽ 
أو إحداها تنتشى حك هو أخص بالشرع ٠‏ ما 'قتضيه الأخرى؛ أو إعداهما 
تفتطى حك الولاء لا ثبت ع والأخرى لاف ذلك ۽ أو إسداهما تقتضى کا 
آعم ما تقتضيه الأخرى ؛ لأن ذلك مززية فى ال وزيادة فيه ۽ أو إحداهما تقتضى 
بنقسما الحم ؛ والأخرى بقريئة أو براسطة » أو إحداهما تقتضى شرطا » لايل 
إلا بالشمرع؛ والأتعرى تقتفى خلافه . أو إحداهما تقتفی [جراء ا الشرعى 6 
والأشرى بخلاقد . أو أحداها تقتضى زوال حم شرعي ؛ أو شرطا فى حم 
شرعى بعد بيانه » والأخرى تقتطى تی ذلك ؛ لأنه لا فرق پس شرميين 
أحدها تار عن الآعر فى أن العلا المفبدة للتأتعر أولى؛ و بين الشمرعى والعقلى و إن 
كانت إحداغما تقنضى کون / القعل ندباء والأنحرى الإاحة فالازية لا وكذلك 
أو اقتضت الوجوب » والأنخرى كون الفعل ندبا , 

و إن کان موضوع الشرعی يةتضى فى باب من الأحكام أنه من باب الحظر 
إلا نشرائط؛ فالمللة المقتضية لفبظر أولى من الملة الأقتضية لللاقه ۽ لأا أدخل 
فيا يقتضى الشرع » وأشدٌ مطاقة له ٠‏ 


١ه”ا‏ سه 


فهذه الوجوه ما ترج فيا العلل من جهة الأحكام الثابتة اء وكيفيتها؛ وقد ر 
دى الملتين بام برع إلى حكم الأصل »وذلك لأن ثباتها شات الأصل »وقوته 
شرف قوتهاء فذلك يجوز أن تكون إحدى العلتين تثبت من جهة يقطم بهاء كالنصس 
والإجماع دون أصل الأخعرى» وكذلك إذاكان سد الأصاين وجه انه أقوى من 
وجه بيان الآخرى ؛ إذلم يباغ المباغ الذى قدمنا + وكذلك إذا كان أحد الأصلين 
أشد مناسية للفرع من الأصل الآعر» فيا برجم إلى طريقة الحم أ والشرع » 
ولذلك قلنا : إن قياس الثىء غل ما هو من جنسه وبابه أولى ؛ لأنه أقرب إلى 
موضوع القياس وأخص به ؛ وكذاك إذاكان أحد الأصلين داخلا فى طريقة 
لقياس وموضوعه » بأن يجرى على ما يقتضيه القياص » دون الآخر . وكنلك إذا 
كان أحد الأصلين أ كثر شبها بالفرع وأظب ءن الآخرء فإن ذاك مما يقويه؛ وقد 
تر العلة لأص يرجم إلى أمارتها > وطربق إنباتها علة ؛ لأا لا تبت علة إلا 
بذاك فا کان منه آقوی يوجب ترجيحها ؛ فإذاك ر جحت الملة انم وص علببا 
عل المستنيطة؛ والمستنيطة إذا شبات بوجه قوى »عل الآخرء نمو أن نبت بطريقة 
القسمة» إلى ما شاكله . 
وقد تر العلة بأ برجع إلى قوة وجودها وتبوتبساء إذا كانت إحداهما 
موجودة بالشرع ء والأسرى بالمشاهدة فهى أولى ؛ لأن تعلق الأحكام بالأحكام 
أقرب من تماق المشاهدة ؛ وإذا كانت إسداهما ألم للاأصل وأثيت فهى أولى 
من الأخرى ؛ و إذا كانت إحداغما أدخل فى طريقة الإثبات من الأخري فهى 
أولى » لأن الأصل ف الملل أن الثابت منها يؤثردون المض . 


وقد ترجم الملل بأمور منفصلة ۽ منیا : - 
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يبموز أن تقترن بإعداهما شبادة الأصول » بأن يوافق إحداها ظاهي 
أوجحموم أو دلالة » أو يقارن [إمداهما خير واد » أو عمل من المحم © 
أرمضهم؛ أو عمل الللفاء » أو عمل الأ كابر من الصحابة؛ إلى ما شا كل ذلك ؛ 
فإذا اقترن ببإحداهما طريقة أتخرى مر التعلیل اقتضی وفاق ما يقتضيها فى 
أول ٠‏ 

واختلفوا : إذا كان أصول اداح أكثر ۽ فنهم من يرب به ٠‏ وعم من 
استمد ذلك ي لأن المعتير بال دون الأعيان؛ وواحده ككتيره فى باب القياس , 

وقد دخل فيا ذ كرناه الترجيح بالحظر » والترجيس بان يكون حكها ما لا بقع 
فيه النسخ ؛ ولا ينض بالسنة» بل قد دخل فيه سائرما تکام به فى هذا الباب؛ وإن 


لم نفصله فلا وجه لإعادته ؛ لأن غرضنا الإعاء دون اأشرح . 


(1) ف الأمل د اعرا ار عرسا » ٠‏ 


فمبثل 
فى الفرق بين العلة والشبه » وعلية الاشتياه ووجوهها 

ذهب قرم إلى تليق الأحكام عة بالعلل ء ومية بالشبه ۽ وذهب آخرون 
إلى أن الأحكام الاجتهادية لا تعلق إلا بالشبه » وأجروه رى أمارات المقوم ؛ 
والمتبد فى الحرب » ف أن فاك لا بقدر عليه ؛ و[فا يعتمد فيه ما قرب من 
النفس ٠‏ 

وذهب قوم إلى أن الفرع إذا لم يجذبه إلا أصل واحد» فطر يقد العلة © ٠‏ 
وإذا تجاذيه أصلان أو أ كثر » وتقارب ساله معهما فطريقه حم الاشتباه عليها > 
على ماذ 5 الثافى فى کتبه ٠‏ 
وذهب قوم إلى أن اک مى عاق بالفرع من جهة مله على أصل وشبهه به وكان 
الأصل ميا فطريقه العلة ومتى ذ كر الشبه فهو الراد ۽ وهذه الطربقة هى الأحم 
عندنا ‏ وذلك لأن الشيه لا بڌ من أن يكون له تآثير فى الحم فى الأصل ؛ م إذا 
حعمل له تأثير قفد صار عله » إذا اقتضت الأمارة أن تعليق الحم به أولى من 
تعلقه بغيره ۽ وإذا مع أنه لا بد من شيه) وصفة» وان تقتقى الأمارة أن الهم 
ها ؛ ولا بد عند التعيد بالقياس من حمل الفرع إذا شار فى هذا |اوجهء فإن شاء 
الخالف أن سمبه شما فليفمل » فإنه المراد عندنا بالعللاء لكن العمل فد تتفرد » 


(:) الككلة فى الأصل مهملة فيسكن أن تقر أ« معنا د أوتقرأ » سينا ج ولا تيعد راحدة بها من 
اپاق کارا . 
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وفد بقع فها تمارض» وقد يقم الفرع بين أصول كثيرة رقليلهة » وقد ينفرد بأصل 
واحد؛ وكل ذلك لا بمنع من حة ما ذ كرناه » ولمذه اباملة منعنا القول بأن علية 
الاشتباء تعتبر به بكثرة العدد ؛ وقلنا : إن الواجب أن نتير فيه القوة بالأمارة ؛ 
ورما يكرن واحدها أقوى من كثيرها . وقلنا: إن الشبه المؤثر أولى من الشبه الذى 
لا يؤثر. هذا إذاكان الحم ستفاد بالقياس عل أصل ممين > أو أصول معينة» 
اذا لم بتمين الأصل فنير تنم أن نعتير الشبه والأمارة / دون اتعيل؛ تو ماحکناه 
عن التناقض فى قدر المسافة التى يلزم عندها السعىء وتعليقه ماح النداء مى وجه 
#مبوص » و" المسافة التى بقع مها الاقام الإمام فى الصلاة ؛ ونمو 
ما ذد که النقهاء؛ من قليل العمل فى الصلاة ؛ وما بينه أهل العراق في وجه قوم » 
فى كشف ريم الساي + من المرأة فى المملاة ¢ وف تقدير الدرهم من النعباسة ۽ 
والربع فى مسح الرأس » إلى ما شا كله ٠‏ فإن كان فى ذلك ما قد تحقق فيه الملة > 
فالعسك به لا سعد عل كل حال . 

وقد بينا فى « العمد » أن الأمارات الى تتعلق بها الأحكام » تنقمم : 

فضا ما كلاهما عفلى ؛ وفيا مأ الأمارة عغلية؛ والح شرعىء كالتوجه فىحال 
الغبية ۽ وفها ما كلاهما شرعى ۽ وقبا ما الأمارة تعرف فى النفس كقليل العمل 
فى المبلاة؛ و بينا أى هذه الأحكام يعبر عنها بأنها اجتهاد؛ ولا يقال : إنها قياس؛ 
وماله أصل معين يقال فيه : إنه قياس ٠‏ و يقال فى أحكامه : إنها مأخوذة من 
طربق الاجتباد ۽ يعنى مقارقته لما الحق فيه واحد . 


)0( الكلة به مشتية ررسها ف15 < سه ۾ ؟ 


الكلام فى الاجتهاد 
فصنل 


فا لايصح من المذاهب أن يكون بميعه حيقاء وفيا يصمح ذلك فيه 


المراد.بقولنا د مذهب » هو : الامتقاد ؛ أو إظهاره باللمبر ۽ والدعو ى أ 


النعمرة 6 والدلالة ۽ فتى ما تناولنا المذاهب الكناول الواح دكار لابد فى أحد 
الاعثقادين» من أن يكون جهلاء وق أحد الليرين من أن دأ فالمق لايكون 
إلا فی أعدها : 

ولا فرق بين أرس ثول المذهب الأمور الكثيرة » أو الأمس الواعد ؛ 
وذلك كالقول بقدم الأجسام وعدوثها » والقول بأنه » جل وعن » لا شبه 
الأجسام ؛ أو آنه جسم ؛ لأن ما يقتاول اللملة على وجه يحب أن ينناو آحادها ؛ 
فهو نزلة ما بتتاول الشىء الواحد » فيا ذكناء ۽ فلهذه المملة لا يصح فى باب 
ء العدل والتوحيد » إلا أن بكرن الق فى واحد مته , 

وقد دل الديل مل أن المهل لا يكرن إلا باطلا ‏ فكذلك الكذب ؛ إن 


الذى هو عق لا يكون إلا كالمل » وس فيل فيا تناوله المذهب : « أنه حق ». 


فا راد يذلك أنه مطابق تللم ۽ لأن هذه الصغة لا تليق إلا بالمل ٠‏ والاعتقاد من 
حيث لأ تخي الحال فيسه دون تغير المتقد ۽ ولذه الملة قلنا : إن ما طريقه 
)١(‏ كاف الأصل » رامل < بكرن » ماقطة ٠‏ 


٠ الكلة فى الأصل مشمارية الرسم > سا المداد > وقراءتها ما اناه لبست قوية‎ (r) 
٠ الكلة سائلة المداد + وتراءتها ا هنا اسهادية‎ )۴( 


۹۵ب 
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الاعتقاد » والندين + دون العمل لا يجوز أن يكون الى إلا فى واحد منه ء للعلة 
ای قدمناها . 

اما إذا تتاولت أ المذاهب أحكام الأقمال فقير تنم أن ياتلف التعبد به 
بحسب الشروط والاچتہاد ٤‏ ولا تع فيا هذا حاله أن پکون کل مجتبد فيه مصیا؛ 
وأن يكون الحق فى الثىء وماخالفه . فا هذا حاله يجوز التعبد به على هذه 
الطريقة » إذا اختص بالشرائط الى مها بصم ذلك فيه ٠‏ 


فصثل 


في بيان الشروط التى معها يصح تصويب المذاهب التافة 


اعل .. أن من حفه أن يكون متناولا لنكليف الفعل والترك ۽ ومن حقه أن 
بكون ذلك الك تابنا لغالب الطن . 

ومن حق غالب الظن أن يكون تابعا لأمارة #ديحة » ومن حقه أن يكون 
التوصل إلى العلم واليقين متمديا ۽ فإذا اجتمعث هذه الشرائط مع ماذ راه . 

وقد ينا من قبل : أن المذاهب إذا كانت 'تناول الاعتقاد كالتوحيد والعدل» 
وما صل ما فغير جائز أن يكون الق إلا واحدا من ذلك ؛ و بيا الملة فيه » 
فی باب تكليف الأثمال . 

فأما كونه متعلقا بنابة الظن فبين ؛ وذلك لأن ما طريقه العم ثم يدخل 
في الديانات مل ضر بين : 

أسدهما ‏ الل نيه ضرووى » فلايحوز أن تختلف أحوال المكلفين فيه. 

والآخر ‏ الملل به مكنسب ء فلا بڌ من أن يكون عليه دلبل ۽ وأن تكون 
حال العقلاء مع الدليل » ومع تمكتهم مر النظر فيه لاتختاف بعد استقرار 
الشريمة» فأما فى أؤل الأدلة فهير ممننم أن تنكون الدموة والدلالة » تنتهى إلى بعض 
قبل بعض » فبختلف التكليف + و إن كان ذلك ف اللقيقة غير عتلف ؛ لان 
من لم تبلغه الدعوة لو بلغته لكان حاله حال من بلفته الدعوة ؟ ومن بلغته الدعوة ) 
لولم تبلغه لكان حاله حال من ل تبافه الدعوة . وآما إذا استقررث الأدلة مال 


55 / 


111 


- يه" — 


المكلفين لا لتغير» إذا أمكنهم النظرء ولم يعرض مايجرى مجرى المنع م لأن ذلك 
غير عد فى بعص الأوفات » على ما بيناه فى ياب المعارف ٠‏ 

فإن قال : أليس انح عن ه عيدالله بن الحسن » : أن الأصول كالفروع 
ق : أن المق قد يكون فى المذاهب الخلفة » حى إنه يقول مثل ذلك فى التشبيه 
والتوحيد » والعدل » وابلبرء إذا كا فى القرآن دلالة علبه ۽ ويقول : 
لو كان» جل وعن بريد أن تسلك طريقفة واحدة لأبان تلك الطريقة ولبينبا > 
حى لا لبس بالباطل؛ فبا لم يفعل ذلك جل ومن > عل أن العدواب ف ابيع 
وان بقول فى مائر المذاهب مشل ما بقوله ۽ لته کان عنده : آری سار 
الفرق خارجون مر الله ؛ ولا تعلق لم بالقرآن وتأو بله ؛ فكيف بصح لم 
ما ادعت.وه ؟ ! 

قل له : 1نا لم تنكروقوع االحلاف فيا قآمناه > وذلك فير ضائر؛ إذادل 
الدليل على خلاف قوله ۽ وكأنه ظن أن هذه المذاهب لا دلبل علباء وأن الوأجب 
على أهل الملة أن يعتمدوا وام القرآن؛ وكل من تعلق بذلك فقد مأ » وظفر 
بماعليه. 

وذهب مليه : أن طريق ذلك العلم ۽ فإذا بينا له ذلك فقد بطل ما تعلق بهم 
وسامت الملة الى قذمناها ۽ وقد بينا : أن مادل مليه أقرى من أن يكون نص 
الكقاب كلا بدل إلا عليه ۽ فإذا كان ماهذء حاله الحق فى واحد منه عندهء فكذلك 
القول فيا بنصل با لترحيد والعدل ۽ لأن أدلة العقل قد دلت عل ذلك ؛ ولا بد 


من تناول القرآن عنده مل وفاق؛ ولولا *سمة ذلك للزمه أن يقَدّم التنوى إذا قال : 


(1) المصورة ليست كاملة الوضوح فى الثلات الات د السواب ف اليم »لكن يكن الاطيان 
إلى أن هذا آر ج ما قرا بد . 


ل — 


إن الله نور؛ لأن ذلك فى ظاهى الاب ؛ فإذا كان قوله أن ذلك ما قتمناء 
نكذلك قول فى النشبيه امبر . وسنشبع القول فى ذلك › فى باب « الإ كفار 
والتفسرق » . 

وإنماقلنا : إن غلبة الظن ف دليل يجب أن نكون عن أمارة ؛ لأن مع قيد 
لأمارة لا حك لناء ف المقل ولا فى الشرع + و يصير ذلك الظن السوداوى وكالظن 
المبتدأ فى العاقل ء فى أنه لا حك له . 

ولهذء الملة قلنا : إنه » جل وعن ء لاوز أن بتعبد + فى الأ حكام الشرعية ) 
ع تعلق بغلبة الظن ء إلا و بكرن هناك أمارة منصو بة » و إن كانت الأمارات 
وطرقها عتافة » متغاوته + فى الرتسة » وذلك لا بمنع من تعلق الم جميعها ؛ 
جا أن تفاوت أحوال الملوع واختلاف أقسامها لا بمنع فى تعاق الم بها . 
وقد بينا طرفا من القول فى ذلك فى باب « الممارف » ٠‏ 

فاا قلنا ‏ إنه لا بک فى الفآن اذى يتعلق الىك به أن لا يكون انعلم 
يوفاقه أو خلافه ماصلا » ولا ما ۽ لأن العقل يةتضى أن الظن لا حك له ) 
إلا عند تعذر العم فأما عند وجوده فالحم لملم ۽ ا ا 
أو بمكن تحصيله فى هذه القضية ٠‏ ولذاك لو أمكنه ممرفة اصرأثه وجارته 
ا حل له الإقدام على الاسمتاع بغالب الظن + ولذاك لا يجوز العمل مل آخبار 
الآحاد مع وجود التواتر وغره » من طرق الملل ٠‏ وهذا بمتزلة ما تقزر فى المقل » 
فى الحقوق » وأنه ]نما يجوز أن تقتصر عل العزم متى تعثر أنها الق » لأنه يمل 
8 هذا جعهد الإمكان ق قراءة الأصل - وارلا وضوح الدال لأنكن أن يقرا دن السوء أو يرد» 


والسياق على كل غر طشن ؟ 1 
(r)‏ هنا 5ة مشتمة ؛ آفرپ ما قرا به ۾ الذي » ٩‏ 


پا 


4۸ | 


أ[ 


اس PY‏ ت 


عل البدل منه ¢ ولا حح له إلا مم تعذره 6 فكذلك القول ف فابة الظن ٠‏ بين 
ذلك : أن الشك قسد يتعلق به الم » لكنه لاحك له عند وجود غلبة الفان ۽ 
وإنما بكرن له حم عند تعذره ۽ فكذاك القول فيا قذمناه . 

فان قبل : أليس قد يعبح أن سمل على خير الواحد + مع إمكان التواتر 
فيا يتصل باس الدين والدنيا ؟ 

قبل له : إن كان العمل الواقع على التوائريقيقن حصصوله » ولا بغوت وقت 
الماجة فقير جائرله أن يعمل على غالب الظن » فأما إذا لم يتيقن ذلك ء أو خثى 
فوت وقت : الع فد تعذرالم في وقت الناجة إلى الل » وذلك كالاب عن 
القبلة ٠‏ إذا میت مليه أنه و إن كان قد تكن بقطع الطريق» من مشاهدة القبلة ٠‏ 
فذلك غير لازم له ؛ لمثل ما ندم ٠‏ 

هذا مع أنا قد تجوزنا بأن قلنا : إن العم قد كن ٠‏ فإمكان العلم إليه مرجع > 
لا إلى غيره ۽ لآ فمل الغير فد تمل وقد صل وعثل ذلك تفصل ين أن 
يقال فنا : هلا فام إنه لاحم للظن 6 مع قدرته ‏ جل وع » عل قعل الع فيكم ۽ 
ما فلم إنه لاحم له » مع قدرتم على الل فتفصل ا قدمناء » لان ما نقدر 
عليه يالف حاله حال ما يقدر القديم تعالى عليه ) فى باب التكليف . ولذلك قلنا: 
إن الإلطاف من نله لا بد أن يحصل ؛ ومن فعلنا لايجب ذلك ؛ و إا يجب 
أن يمكننا من محصيلها؛ وهو) جل وعينل 6 أن بعلم أن الصلاح فيا تعبدنا أن تعلق 
ينالب الظن » فهو إن قدر مل العلم لا يختار أن يفمله > و يصير فى حكم المتمذر ۽ 
ولولا أن الأ كذلك ا جاز أن يتملق الم بالظن إلا ومظنونه على ما نتأؤله ۽ 


وهذا فى نباية البعد أ ٠‏ 


0 الكية ععبة القراءة » رما هنا استبادى 5 


إن قبل : أليس قد جوز » صل الله عليه » لبعض أعضابه أن تمد بحضرته » 
والمم من بان تقل ويرجع إليه » وهذا بتقض ما دسم . 

قبل له : لو تيقن أنه » صل الله عليه » يعرفه لكان لا يسوغ له تعلق ان 
يغالب الفلن» لكنه ايمل ذلك» فأماتفو يضه امن إلى مر بحضرته فهو اعد 
الأدلة» على أن المبلاح تمليق ذلك بغالب الظن» وأن الملم فى حم المتمذر . وعلى 
هذا الوجه ترتب الشرع؛ لأنه ليس لهاك أن يحم لاف ما عل بلاخلاف» بين 
الفقهاء ۽ لأنهم إا أختلفوا فى ؛ هل له أن يمك بعلمه فى اللقوق ‏ ول يختلفوا 
فيا ذ كرناء . رلو أنه طلق واحدة من تسائه» وأمكن العلى بعينها لا جاز له الممل 
على غالب الظن» ومتى ل يمكن جاز ذاك» فإذا عل بها لو رأمه لم جز له أن يعمل 
على غالب ل ا ذلك . وهاذا لا يوجب أن العمل 
على غالب لظن وز فى سار "الأمور ب لأن الذى ذ كناه إنما يدل مل أن 
له حا ؛ و رز التعبد إذا كان حاله ماذ ناه . 

فما القول : بأن جميع ما هذه حاله يمصل التعبد به فبعيدء بل ذلك موقوف 
عل الدلالة ؛ ولذلك ل تجوز الفياس والاجتهاد إلا بعد ورود التعبدء ولم تموزهها 
فى كل موضع ‏ بل تبعنا الدليل فيه ۽ على ما تدم قولنا فى ذلك ٠‏ 


(1) الككاية غير واضصة » رالقراءة اجادية ء 
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فى تمييزما التق فيه واحد من الشرعيات مما نقول فيه : إن كل 


التبر فى ذلك عراماة طريقه ؛ اكان طريقه الملم ء وليه دلبل فهو 
نما الحق فيه واد ۽ وما عداء فا تعلق بغالي الظن فقط » تکل جد قبه 
مصيبء مالم يقترن به ما یرجه عن بابه ۽ على ماذكزناه » فى الإجماع . 

ومل هذا الوجه رد المقليات ؛ لأن مادل عله دلبل ؛ إن حصل الملل به 
التكليف فيه لا مختلف ؛ وما طريقه غالب الظن فالتكلرف نتاف فيه ؛ ويقع 
من كل منهم الصواب عل اختلافه ۽ وكذاك القول فيا ذ كرناه فى الشمرعيات 
أ والكلام بعد ذلك يتملق بأعيان المسائل ۽ والقول فيه بطو ٠‏ قلهذه الملة قال 
شيوخنا: إن تحريم بيع أمهات الأولاد هو المق؛ لأن عليه دليلاء وهو الإجماع؛ 
وفصلوا بيده وبين بيع المكاتب ء وقد بق عليه الككابة ؛ لأنه لا دلبل مليه ؛ 
وقالوا فى نكاح المنمة : إنه ممرم ؛ لأن عليه دليلا» وفصلوا بيئه و بين ذكاح الجرم ) 
والشبهة + وقالوا : إن تحريم الصلاة فى الدار المفصوبة + وكونم! فير محرمة > من 
باب ما الق فيه واحد ؛ لأن عليه دليلا ۽ وقصلوا بيته وبين الصلاة فى أعطات 
الإبل ؛ إلى غيرذلك ء مما يكثر إن ذكر + فالواجب على اتحتبد أن .تأمل طرق 

(1) ف الأمل س برضوح س و مالم مايقترن » ء وز يادة « ما » ظاهرة ٠‏ 


(+) الأصل مشوش الل مرج + رامل الكلة < ترد > أو« تجرى » ؟ 
() هذا آقرب ما تقرأ به الكلة بالأصل ٠‏ وليس بعيد عن السياق ؟ 


— ۳ 


المسائل » ها كان من الباب الأول علطا زو خالفه» و تيه فى طلب الصواب 
فبه؛ ويجرى مجرى المقلبات ولا يعر فى ذلك أن يكون الدليل ظاهراء غامضاء 
لأن تتأولالأدلة فرذاك لايؤثرة هالا أ يؤثرفى العقليات . وماکان من الباب الثاني 
وغ فيه الاجتباد » ويصوب من خالفه » صل حسب الدلالة فى ذلك :أن 
ما هذه حاله إذا انذفوا فيه ملى قولين حرم القول الثالث ء وصار مما اقنضى الدليل 
تحرج الفول فيه ؛ فالواجب فى الأقاو بل أن تعتبر > لأنه بيجب إذا كان العتدان 
مفقين أن يجوز فى الممتهد الثالث أن يكون مصيبا » وقد حصل ما يمع من ذلك 


قبه ؛ فعق هذه الطربقة يحي أن بتر هذا الباب ٠‏ 


(1) رت الكقة ف الآسل یا رستہا ماهنا ‏ بالألف ل دون هز + وطريقة الاح ف ادم 
لاتمنع آن يكو المراد < يخملى. » ؟ 

(۲) الكل طامدة ف العمل وأقرب ما تقرأ به « ينه ۾ ؟ 

(+) فى الأصل دون رابط ن « لاهيا » و « غاءضا » ؛ بل دم وم الدالرة الب تيه 
فى ترقيما النفلة - ولمل الأظهر أن پا ع أم » مافلة ؟ 

(4) لايقرأ الأمل يأقرب من هذا لطموسه 

(ه) كاف الأسل مع اتال الككلام + ر رما هذه الملامة ( : ) عداولة ما تثفهي السياق مل 
ا حال أن ما بعدها مفسر لا يلها ٠‏ و إن لم يكن هذا من «ألوثهم ق ابر ؟ 

() تكزرت ف الأمل كلة ۶ هذه ٠‏ 


1١ 


نما 


فى الدلالة عل أن کل جد مصيب 


يدل على ذلك ما لبت باانواتر عن الصعابة رطى الله عنم : أنهم آختلفوا فيد » 
كسالة الحد » والحرأم ء والمشتركة » والإيلاء ۽ وأن بعضهم مم غالفته ابعش 
فى أنه كان بتولاه » ولا يتك عليه ء ولا يدفم تو يبه » جتزلتهم فيا اتفقوا عليه ؛ 
فدل ذاك عل أن الشرع سم عندهم : أن كل #تبد مصيب » فيا حل هذا احل؛ 
لأنه لا جوز أن يكونوا أجمعوا عل ذلك إلا عن دابل قاطع ؛ لأن هذه المسائل 
فإن کان كلل مجتهد فيا معصيبا قأصل الاجتبادا لحق فى واحد منه ؛ لأيه فى الأأصول» 
ارما مليه دليل ‏ فلاب من أحد قولين ‏ إما ' أن کل يجتهد مصيب » فيكون 
قول من قال : إن الق فى واحد خطأء أو أن الى واحدء فيكون اللذهب الآعر 
فاسدا ؛ وما هذه حاله لا بد أن يكرن مليه دليل فاطم + ولادايل ميم فى ذلك 
إلا أتهم ممه ؛ مر رسول الله » صل الله عليه ؛ ولا يحب إذا ل ينقل أن 
لا یکرن صعميساء لأن الإجماع الى ذ كرناء قد أغنى عن نقله ۽ لأنه أبلغ فى الشيرة 
من كل خبر ينقل » فإن كان لا تتم أن بكرن إجماعهم على بعض الأخبار المروية 
فى ذلك ؛ ف اب الاجتبادء مسا شيت أنه » صل الله عله »> جعل لاجتهد الأحر 
فی العسواب أكثر دن الأبر فى اتلطا بقرازه صل ات عليه » يذ اللطا فى ذلك 


خطأ القصد لاطأ الفعل ؛ لأنه لا متنع أن بكون أسمدعما أعنام رتبة فإذا أصابه 


(1) لا را الأمل بغر هذا ؟ 
(1) منية» ول أستطع تراما بثير هذا ؟ 


لان س 


كثر اجره » و إذا أخطا فاصاب ما دونه قل أسره ء لكا وإن جوزنا ذلك فتحن 
لا نفطع به عل وجه ؛ لأنه ذكر أخبارآحاد؛ فلا يمتنع أن يكونوا اموا لأجل 
غيرة ٠‏ وقد ینا ما روى عم ٠‏ من الإنكار » كتحو ما روى عن و اين عاس » 
« آلا یت الله زيد بن ثامت »× وقوله دمن شاء باهلته » إلى ما عرى هذا الجرى 
لا يقدح فيا فلناء؛ لأنه تطرق إلى إبطال ما نعامه بالأعى الحتمل ء وذلك لا يصح 
لأنه لم یذ کر ما لله قال + ألامّق الله وعشل أن . بكرن ' قال ذلك مظهرا 
تصوب طريقته » طا لمن خطأه فى ذلك » ذا كرا زید بن ثاءت عل طريق 
الشريلٌ ء لأس بلغه عنه ء لا عل طريق القطع ؛ ولايد من ذاك مع الذى تعرفه 
من تعظم ابن عباس له » وتعظيمه لابن عباس . وكذلك القول فى باب العول) 
فان كان يعم سائر الصحابة ۽ مع عخالفتهسم له في ذلك ۽ فلا بد من أن تتأوله » 
على ما قدمناء » أو يبطل التعلق به للتوائر المتمد ٠‏ ولافرق ين من تعلق بذلك » 
وبين من تعلق بالأخبار المروية عن أمير أأؤمنين عليه السلام » فى باب الإمامة» 
فا أ نبطلها بالأمس الظاهي المتواتر من حالم مع أبى بك وعمرء فكلك القول 
فيا قدمناه ؛ وكا تفرق بين عاله وحاله مع معونة بالأمور الظاهرة » 
فكذلك نفرق بين هذا المنس من الاختلاف ء وبين ما خطأ بعضهم بعضا فيه > 
بالأمور المتقولة عنهم فى هذا الباب ٠‏ 

وأحد ما يدل عل ذلك ما ثبت علهم من القول بالرأى » والرجوع من رأى 
إل دأى ؛ مع التوقفب ف أنه خطأ أو صواب ؛ وذلك لا يصح إلا على قولنا 
بالاجتهاد ؛ لأنه او كار الق فى واحد لكان للواحد من ذلك هو الق + 

() كان الأمل راا ء 

() كلة راخضمة الرسم هكذا د نميا » ولا تسيل راتيا بها يلاثم للسباق ؟ 


ووم ب 


فكان لايضاف جميعه إلى الرأى » وكارن. بقع الاعتراض طيه ٤‏ ونقض الم 
والفتاوى فيه ٠.‏ 

وأحد ما يدل عل ذلك ماثبت أنهم يولون ری خالفهم فى الأحكام » 
ویسوغون لہ أن يم ا نالف مذهيهم» ويقتى عملاف طريقنهم» بل کانوا 
ريما أحالوا بالفتاوى عل غيرهم » واستمفوا من الاجتهاد تيه © مع تجو يزهم 
الالمة + وذلإك لا بصم فيا الق فيه وأسد ۽ بل الواحب الامتناع الشديد 
من ذلك . 

وعد ما يدل على ذلك؛ أنه لوكاث الحق فى واحد من ذلك ء وقد اخثلفت 
آراؤم فى هذه المسائل » ومعلوم من ال اللخطا فيا أن مغل » لأنه يزيد عل شىء 
قد [غيره فيائم أو عصی بہا] فقد كان الواجب أنيكون فيهم من يفسق . وقد ثبت 
بطلان ذلك على طريق الملةء ومل طريق الاير ؛وهذا .شت عة ما قلناه ٠‏ 

وليس لأحد أن يقول : إن ذلك لا يجب فيا طريقه التأويل ؛ لأنه بوجب 
أن لا يفسق اللوارج فى مذاهيهم ؛ من حيث التأويل » وهذا فى نهاية الفساد ٠‏ 

وأعد مابدل مل ذلك آنا إذااعتيرنا الطرق قهذمالمسائل وجد ناهامتفاوتة ولاوز 
اتی أنبكون طر يقه مقار نا لطريق الباطل ۽ وهذا ہین أن كلاهما حق » وهذا 
ین عند أهل الاجتبادء ويدل على ما بيناه : أنه لوكان الحق فى واد كان لا بد 
من دلي ل لأنه لايجوز أن يكلف مالا يدل عليه إذا كان من هذا الباب» ولا جو ز 
أن لا يكون / لنا طريق إلى معرفة ذلك الد لل؛ لأن تعذر ذلك مقزلة فقد الد يل 
أسلاووإذا سم ذلك فقد کان يحب فب أصابه أن يكون مصيبا مؤديا ما كلف» 


(1) ما بين ا عقوتن ل تمكن نراءته بغير هذا » والسياق غير مسق ؟ ! 
(5) کان الأسل بوشرحء رلملها د من »+ 


سد ۷ ل 


ور أخطاه أن يكون مخطنا تارا لما كلف ؛ وأن يكون الفصل بن النامرين 
واا » فيصح أن سل المكلف أنه قد آدى ماوجب عليه ؛ إذا كان مصيبا » 
وأن يمل انخطى الوجه فى خطأ ما أقدم عليه » ليزول عنه ؛ و تقل إلى الحق » 
وإلا حل ذلك عل تكليف مالا بطيق ٠‏ وقد مامتا أن الخال فى مسائل الاجتباد 
لاف ذاك» فیجب ‏ ماذكاء. 

يتلوه ٠»‏ وليس لأحد أن يفول : ما الذى يمنع من التكيف 

المد لله رب العا مين » وصل الله مل سيدا مهد بيه آله الطاهرين ٠‏ 


14 
حسپتا الله 
ايشا لقف 
0 
الرايع عشر اعت 
من الشرعيات 
من المغنى 
مام الفصل : 
فى : بیان الكلام فى الأشيه فى : الكلام فى الخير الواحد 
فى : جواز ورود التعيد مير فى : أن التعيد فد ورد بذلك 
الواحيد 
فى : سان عمدة مالقول يبر الامنين فى : أحكام غير الواحد وشروطه 
(يمتاج الام ) 
() كلة م يسر راا ٠‏ (؟) كنب هل شق أسطر الأصل . 


(۴) كتب مل نسل صفحة الأمل - 


11 


س ۸ س 


“سم لل الرععن الرحم المد لله رب العالمين 

وليس لأحد أن يقول : ما اللى ينع من الكليف عل هذا الحد؛ لفموض 
دليسله ؛ فبصير لشموضه موجبا لكون المكلف معذوراء و إن كان مخطنا ؛ وهذا 
هوالذى يذهب إله أكثر النقهاء ؛ لأنهم بزعهون أن مل الصواب دليلا قائما ۽ 
لكنه غامض» فيقوى اشتباهه بالشيبة» ويتعذر سيره إلا شدة ؛ فيكرن اخطئ 
معذورا لهذه الملة» و إن كان عل الممواب دلبل؛ وذلك لأن المعثر فى هذا الباب 
أن يكون عليمه دلبل وغامضه كراضيه ؛ فى أن العادل عنه يكون عَخْطئاء وفی أنه 
لابد من أن تيز الكلف» حتى مک أن يفصل بين أن يكون فيا عا وجب عليه ٤‏ 
أو غلا بذلك؛ ومتى لم يكن كا من ذلك ل جر أن يكلف؛ ولهذه الله أوجبنا 
فى الخاطر الوارد صل المكلف أنه لا بد مر الأدلة > وترتيها الكاف لتزول عنه 
الشية؛ فلا بد على هذه الطريقة من أن يبين» جل وعنء طريق الأدلة لتميزعن 
الشببة؛ ملى وجه يمكن بيع المكافين التطرق إل ىمعرفتباءو إذا مع ذلك فلا بد من 
أن يكرن العادل مخطنا؛ وفى حك من مدل عن الدليل الواح . 

.بين ذلك : أن فى جملة مسائل التوحيد > والعدل» والوءد »والوعيد؛ ما هى 
إلى مواطع / تنمض ) ولم يوجب ذلك أن يكون المكاف مسذورا فى العدول عنه؛ 
بل لا بد من مخطتته) وتضايله ٠‏ بحسب موقم االحطأ فيه ؛ وكذلك القول فى هذه 
المسائل . 

بن ذلك : أله لا بد مل هذا القول من أن يكور المكلف مأمورا ها هو 
ص واب » منهيا عن الحطأ» وکل حط نيت النهى عنه فإنه رم قيب » فلا بد من 
أن يلغ مباغ الفسق 6 إذاكان قدره قسدر ما دل الدليل عل أنه كوير ۽ ور با بلغ 
حد الكفر؛ وما هذه حاله لا بد من أن يستحق المقانب عليه؛ و يعم ذلك من سال 


ووم ب 


ردا كان راء فتلزمه التو به والتحرز . وكذاك می جوز أن يكون كبيرا فلا بد من 
ذاك فيه فلا يوز فیا هذه حاله أن يكون ممذورا فيه ٠‏ 

فإن قبل : اليس قد كلف الله سياه التوجه إلى القيلة ؛ والمخطع ذلك إنا 
كانت مشكلة عليه ممذور ٠‏ وكذلك نقد أزم إصابة الكافر فى الاجتباد » واغخطرع 
معذور» إلى كثير من هذا المنسء فوزرا مثله فى الايتباد . 

قبل له : إن من ميت عليه القبلة لم يكلف إلا التوجه إلى اللمهة الى يلب 
ملظته أنها أفرب الهات إل القيلة وبتى فمل ذلك فقد أدى ماكلف» وليسله 
ليل ذلك ١‏ ء والحال فيه كالمال فيا قدمناء» بل أن تمل مقر دال أيل؛ لأن 
المتعالم من مذاهب ابيع أنهم يصو يون الختلفين ف القبلة» إذا وى كل وأحمد منوم 
الاجتباد حقه ۽ وصرادهم برصف أحدم أنه ألملا ماله يؤثرعنده, فى أنه 
مصيب ف الفمل ند لماكلف ؛ فرادهم لا يناقض ذلك ؛ وهو : أله مدل 
باجتهاده عن جهة القبلة ؛ ولم بتفق له ذلك ؛ وهكذا بقال فيمن أخطأ فى رميه 
نفس الكافر ۽ لأنه لا يذم بذلك» وبمدس عل ما فمل ؛ إذا وق الاجتهاد حقه ٠‏ 
فن أوهم أنه ل تفع رميئه مل موافقة قصده ٠ج‏ قل أخطا إذا رى المدف 
قأصاب إنساناء كلك القرل» فى سائر ما بتصل بالاجتهاد» من التفوع والتقدير) 
وما يم به المكان فى بء الصيد وغيره . 

فان قيل أليس فيمن خالفك من زم أن مل هذا اق ديلا قائماءوأنه وام 
فان خلافه طا حتی يفسيخ حك اللا م به مل ما حکی عن والأصم هوه ألر نمی » 
(:) كنا الأمل برشرح ل 


)0( قراءة امتجادية 0 
(5) فوق كلة < عدل » مايرم أنه رمم كلة قصد 


rae‏ !ا 


١ 


f‏ ل 


وضرهماء ويزتمون أن ذلك بمنزلة الاختلاف فى الوعيدء عل المرجئة »أرانلوارج 
و بضالون يه » ذ! الذى بطل ما قالوه ؟ ٠‏ 

قل لهم : نهم بنوا ذلك مل أن الاجتباد فامد؛ لأنه بسند باجتهاد فإذا بطل 
ذاك بطل ما ٿو اموه ۽ ووجب هة ما ذكزناه ۽ وإن کان مذعيبم نارجا عن 
الإماع المتقادم فى المسحاية أ والنابعين وس بعدهم ٠‏ عل أن فسخ الحم 
لا وجب أنه وقع خطأء لأن الماك قد يوق الاجتباد حقه ءويازم مع ذلك فسخ 
حكه؛ وعلى هذا الوجه “مل قول الشافعي وغيره» فيوجوب الإعادة على من أخطأ 
جهة القبلة ۽ لأنه وإن أوجب الإعادة نقد صو به فيا قعل . 

وقد بينا : أن الإعادة فرض بأن لا تقتضى أن الأول وق فاسدأء لصحة دخوله 
فيا لم يكلفه ام فيا يكون مصيباج لصحة دخوله فى الخطا بعل أن المتعالم من مذاهب 
الفقهاء المتقدمين أنهم » كانوا لا بفسخون أحكام من خالفهم ) مع الممكن الشديد » 
کا کاو لا يمنعونه من الك يلاف مذهبهي؛ وأنهم أجروا ذلك يجرى سائر ما يقيع 
الطن »من عة ما ذعبوا إليه من قم المتلفات »وتقديرالمنغقات ٤‏ إلى ها شا كلد 
وذلك عنم من هة ما ذعيوا إلهء و يلزم من سلك هذه الطريقة أن يضال الم.حابة 
فى مسائل الحدء والحرام» وغيرذاك ٠‏ وهذا حارج من الابماع . 

وأما ما حكى عمن يفول من أصاعاب « الشافعى » وفيره: إن التق في وأحد ۽ 
.ن هذه الأقاو يل فن أصابه فهو ميب ۽ ومن نظر وأخطاء وقصده طلب الق ۽ 
ول يعدل تعمذا عن معرفته فهو معذور ؛ وإن كان مخطئاء فإنه يلم عليه أن يكون 


المارجى فى مذهبه ممذورا ء لأنه لم يبدل أ عن المق تسمدا وقمبد درك الق > 


٠+ قراءة امبادية‎ )١( 
٠ ياش بن الكلبتين فى الأصل‎ )۲( 


- إ۷ س 


واجتهد فيه وكذلك القول فى سائر المبطلين ۽ ومتى قالوا فهم بألتضايل والتخطئة 
فأزالوا عنهم المذر امهم مثله فى هذه المسائل ؟ . ٠‏ 

فان قالوا : إن اللطا فى هذه المسائل هر باب الصغائرء فهو الف 
لما ذكتم فهذا يوجب عليهم أن يكونوا عالمين بالصغائرءوآن يكون: جل وعن؛ 
بينها ودل طليها ء وهذا يوجب الإغراء بفعلها ۽ فا الذى نسم ء عل هذه 
الطررقة » أن يقولوا : إن من تعمد ؛ فى هذه المسائل أن عنعن » إنه معذور 
أيضا ۽ لأنه من باب المبغائر؟ . 

فان قالوا : إنما يكون من هذا الباب » إذا لم يتعمد » واشتبه هليه الدليل » 
فهذا يوجب عليه مثله » فى سائرهذه اذاهب ؛ لأن الملة واحدة » ومتى يكوا 
هذه الطريقة رهم أن نفس اللخطأ هو صغير تعمده الخطيع أو اشتبه عليه © رى 
قالوا ذلك ازمهم ما فدمناه . على أن قد بينا أن فى هذه المسائل ما يتملق بالدماء 
والفروج» والأموال العظيمة ؛فكيف سوغ فيا ماذ كروه؟ ولئن ساغ ذلك سوفن 
من ياف ف الإمامة وأأوعيد مثله ٠‏ 

اما من قال / منهم : إن الق فى واحد » الكنه لا جير الدليل من الشبهة ‏ 
ولا يعرف المصيب من المبطل ويجوز فى غيره أن يكون هوالمصيب للدئيل دونه » 
كا يجوز ذلك فى تفه فالواجب أن يعرف من هذه طريقته الأمسل فى كيفية 
لتكليف» وأنه جل ومن» لا جوز آن يكلف آمرا نصي عليه الدليل » دون 
أ دل مل قببعه إلا والمكلف بصع أن ينظر دليله ويميزه من فيره ۽ ومتى جوزوا 
التكليف مل خلاف هذا الوجه لم يكبم الثقة بالفصل بن حق وباطل» وازمهم 


(1) بن التلمتين اض راسم بالأسل > مع ما يبدو من تصال السباق ؟ 


A 


مثله فى مسائل الأصسول ؛ وازمهم تكليف ما لا يطاق ۽ ولم ينفصاوا فى ذلك 
مما حى عن د مويس بن عمران ‏ أنه : جل ومن ء يجوز أن يكلف أن يعمل 
العالم على ما بقع فى خفاطره و يختاره ؛ من حيث عله معصوما موجيا ؛ بل هذا 
القول أفرب إلى الصواب لأنه  [‏ ] فى ذلك عل دليل» جر يه ممرى اللملة؛ 
وهو : أنه » جل وعن ؛ هل أنه لا تار فى المستقبل إلا الحق والصواب» بعل 
التحرم والتحليل إليه؛ وهذا القائل لم يرجم فيا ذكره إلى دليل يميزه» لاعلى اللملة 
ولاعل التفصيل . وهذه الطائفة إذا فالت : إنا نعل بان ظهرمن امبتبدين عت أ 
فإن ل ميشه يازمهم ذلك فى الأربمّة » ويازيهم فى كثير عا اختلفوا فيه أن 
يخطنوا بعضيمء و يضلاوهي؛ ون لم يعينوه ٠‏ وهذا روج من الإجماعء ولثل هذه 
الشبهة ذهب على كثير مر الناس طر بقة الإأكفار» قرعم أن الأول لا يكفر 
ولا يضلل ؛ رأجروا الأسول ف الاجتهاد رى الفروع . ولثله ذهب من انا 
فى العارف عن الم » فزعي أن العبد معذور فى كل ما يقدم عليدء إذا لم يتعمد 
خلاف ما يعلمه ‏ وإذا “كانت هذه المذاهب ظاهرة الفساد» لما بين من الأدلة) 
فى فير موضع فكذلك القول فى هذه المسائل . 

فن قال : هذه الطريفة لازمة لج فيا ترمو من هذه المسائل أن الق 
ف واحد مثيا ٠‏ 


قيل له : 1 فيا سألت عنه ثبين طريق الدليل وغيزه من غيره» ا نيين ذلك 


ف مائرالمذاعب» وقد پیا : أن الذى ذهبت إليه يلاف هذه الطريقة ؛ ومل 


لل لا نظير فى الربم بيدا كب دان »+ 

(؟) هنا لفظة رمت هكذا د ميل > وا تيسراراها ما نامب الاق ؟ 

(+) الل ما ل وما بد تمل إل لى مقرو ليا 9 

(2) ف الأمل كلة < الا > مكزرة و بعد الأ منها شطب من الات عل فىء غير راضم ؟؟ 


-~ تفش — 


هذا الوجه جرى أمى المبحاية » رحمهم الله ؛ لأنهم ميزوا بن المسائل نفطنوا 
ف پنیا دون هنض / واتكؤوا عل من خالقون ی ينها + وقد يساق ستول 
الفقه أن الشافعى بوافق فى هذا الياب» لكته يقسم المسائل فى الاجتمادء فا كان 
من باب الأخبار الظاهية أو القياس الذى بقع على معنى .تيل مجمل الق فى وراد 
منه؛ وما كان عن باب غلبة الأشياه) واختلاف الأخبار يصوب سائر اح دين. 
وهذا [ من فيا صتفه يلحق |بطال الاستحسان و ماع العلم ع «خير ذلك من كيفية 
.. اكير نطاق القول بآنه أدى ماكلف» و بشبه ذلك بالقبلة وهو فى ألفاظةُ ] أن 
أحدها قد أخطأ مع نصه : على أنه قد أدى ماكاف » ولا يمكن مل ذلك 
إلا مل أنه أخطأ ما هو الأول والأشبه ؛ وما قدره فى نفسه ؛ إلى سائرما يتأول 
ف هذا الباب . 

فآما ما یحی عنهم : أن كل واحد منبما مصيب ف الاجتهادء وأسيدهما أصاب 
ليد » وأخطاء الآخرء وخطؤه معذور » فن رك ما يذ كرف ذلك ؛ لان 
الحطا فى الموتبد فيه مع الإصابة فى الاجتباد لا يصح فى التكليفء جا أن الفطأ 
فى المذعهب مم إصابة النفار فى الدليل لابح فى التكيف .. سين ذلك أن الحتهد 
فيه الذى هو الفمل تابع للاجتهاد ۽ ولذ يازمه أن يعمل بحسب اجتراده؛ فإذا كان 
كذلك لم يجز أن يكون مصيبا فى الاجتباد طعا فى الجتبد فبه : إلا أن يراد با تاطا 
ما قدمنا ذ كره ؛ فيكون اللفلاف فى عبارة » وليس هذا طريقة القوم ؛ فلذلك 
استبعدنا ما ذهبوا إله ٠‏ 


(1) عا بن الممقرشين ما حل أيأنا ومشتيد أسيانا » وما هنا هو ما أعككنت قراءته مته. ؟ 8 
(؟) لا يقرا الال بثير ما عناء وند بر ج الباق أن متاكلة < نيه ۾ بعد افيد - 


الس 


"A f 


ب٣‎ 


— NE — 


إن قالوا : ألبس المرء إذا طلب العيد الآبق يكون مصبيا فى اجتباده» و إن 
أخطأ المبد ولم يمده ۽ ومن وجده يكون مصهبا فى الأمرين ؟ بفوزوا مدل ذلك 
فى مسائل الاجتباد . 

قيل له : إن الطالب للعبد الآبق لم يكلف إلا ما فمل ؛ أنه ليس من الباب 
الذى عله دليل ۽ وإنما كلف في طليه أقرب الوجوه » فى غالب ظنه » فقد 
أصاب فى الاجتهاد واممتبد فيه حميما + وكذلك القول فيمن أصاب غير العذو > 
فإن كانت / مساال الاجتباد هذه الممزلة فقولوا : إن كل تمد نبا مصيب 
فى الأسين ججميعا ٠١‏ ببين ذلك : أن وجود العبد الآبق شاق بالا الضروى» 
فلا بصح دخوله تحت التكليف إلا عند المشاهدة ‏ فإذط كانت لم تحمل إلا لأحدها 
لم جز أن يكلف سواه ء فكيف يصح أن يقال فى الآخرء إنه أخطأ ؛ وليس 
كذلك حال مسائل الاجتباد؛ لأن الحق إن کان فی واحد منها فلابد من أن يكون 
عليه ديل ؛ وهسذا يوجب أن من ملك قد أصاب ف الاجتباد والحتهد فيه» 
ومن عدل فقد أخطأ فى الأسين . 

فان قالوا : أردنا بالاجتباد قصد المحتهد إلى إصابة الحق . 

قبل له : فهذا يوجب علج فی سائرانخالفين أن يكونوا مصببين فى الاجتباد + 
لأن هنا اش اسل ق يتنهم : 

و مد ... فان کان مل الق دليل فن قصد إلى فر الدايل وسلكه وعمل به 
فتصده باطل فبيح ؛ فكيف يقال : إنه مصيب لمكان هذا القصد + الذى هو 


باطل فى نفسه ! ! 


0 اللفئلة مال المداد فى امراب > مبينة في الحامئي ٠‏ 


— ولام — 


فان قال : أليس قهبد الإنان إلى إصاية الحق حسن على كل عال ؟ 

أقيل له ۽ إذا كان فى أس #صوص ٠‏ تماق يضده ؛ بطريقة مخصوصة 
ل يجب ما ذكرته . وهنا "له قولنا : إن المزم على أداء الواجبات حسن؟ 
كن فعزم على أداء واجب هو قبح فى نفسه + لكنه اعتقده حا 
وواجباء فعزمه باطل» ومن ضع باطلا إلى باطل لم جز أن يمل بذلك معذورا ۽ 
أنه سوأ الا ممن انقرد بأحد الواطلين ؛ فيجب على مذهب القوم أن بكرن 
هذا القصد غغطنا » و بالاعتقاد عطيا » و بالفكرق الشيبة غطنا > وينفس الفعل 
طا ۽ فكب يقال قيمن هذه حاله : إنه مموب ف الاجتباد ! 

فأما من يزعم : أن التق فى واحد » لأن التكليف لا يتلق بغالب الظن » 
جلا شلق بالموى والشهوة 6 والحدس والتتجيث ٠‏ واو كان كل محتيد مصيبا 
لكان لتكت فى ذلك تفا بغالب الظن» فقوله يتناقض ما قدمناه ۽ من قيل؛ 
عن تعلق كثير من العبادات شالب الظن» من حيث لا يمكن فيه مدافعة » وى 
جاز ذلك جاز مئله فى هذه المسائل ؛ وم قال : إنه لا طريقة للظن فى هذا 


الياب فإنها لیس فى بامه! من سائر ما يعرف به فى دللا ا 
وغير ذلك . وی قال فى هذه الأمور ؛ إنبا و إن تعلقت غالب القن ' وسالد 
دليل قاطع يقتضى العمل ا يقتضيه غالب الظن أريناه مل ذلك فى مسائل 
الاجتاد ءٍ لأنا قد دللنا بالإساع وغيره عل أنه صواب ٠‏ فالقائل ما يقتضيه ذالب 
الظن بكرن مقدما عل ما دل الدليل عله» بمثل ما شرحناه من قبل ٠‏ 

(1) هنا لفظة لم کن قراءتا عا نامب ؟ 


8 هنا لفظة ذلك ل منکن غرامتها ہا يناسب‎ )٣( 
٠ (؟) لفظة مشنية أقرب ما تقرأ به «ااتكايش»‎ 
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فصبثل 
في بيان الكلام فى الأشبه وما يتصل بذاك 

اعلم .. أن اتخلاف فى هنا الباب إا بصح ن يقول إن كل ممتبد مصيب . 
واختلفوا فى ذلك ؛ ققال بعضهم : إن فى الاجتباد مطلوبا لولاء ىا مع التعبد بد + 
كا أن فى طلب القبلة مطلوبا لولاه ا صم التعيد » وا أن فى ری الكافو 
مطاوبا لولاه لما عع التعبد برميه ؛ قالوا : ولأولى النظر طلب » فلابد من 
مطلوب » ولا يجوز أن يكون الظن ؛ لأن الحكم غا الفمل فيه ملق ۽ فلايد من 
ءطلوب وذلك يوجب إثيات مل في هذا الباب . 

قالوا : ولا يد مع ذلك عن القول بأن من لم بصب فقد أدى ما كلف » فلا يتم 
مع ذلك الغول بأن على الأشبه دليلا؛ فإذا لم يكن عليه دايلء فن أصابه فقد أدى 
ما كلف ٠‏ وأصاب مع ذلك الأشبه » ومن لم بصبه فقد أدى ما كلف ؛ وأغطا 
الأشبه » ويوصف بذاك مل طريق / الم لا[ من ] أنه قعل قييسا کا بوصف 
القائل خطأ بأنه طن فى قله » لا ملى طريقة الذم ؛ ولا بد من أصاب الأشبه 
أن يكون له مزية + فى باب الثواب» ويكون قوله؛ صل الله عليه ؛ «إذا اجتهد 
ا اکر تاصاب قله آجران ۽ إذا اجتبد فاخطا فله أبجر» ولا على هذا الوجه , 
وقد روى « إذا اجتبد فأصاب فله عشر حسنات » . 
قن 55 هده قراءة ابمبادية ؟ 

(») الأمل مشمارب اخلط ؛ ر بتاهرأت < من » مكتربة حلا © 

(+) ف الأسل « حول » رلبس له وجه اعرا ٠‏ 


— الام — 


قالوا : رلا كن أن يقال ف الأشبه إله مين قامة ؛ لأن ذلك إا انى 
فى القبلة دور المذاهب ؛ فلا بد من أن تقول : إن المراد بذلك الأس الذى 
لو نص » جل وعن » عل الم »كان لاينص إلا عليه . ويجرى ذلك ف بابه 
مجرى اجتهاد المكفر فيا خر فيه من الكفارات » مع تمكنه منها أجمع ؛ لأنه قد 
يصيب ماهو الأنفع والأفضل وقد يصيب سواه ٤‏ قيعبح أن بكرن لأسدهما 
سزية على الآخر » وإنكان فد أديا ماكلفا . وهذه طريقة معروفة » وفى الى 
حكاها « أبو عبد الله ۾ عن « أبى اسن » . ركان ٠‏ أبو الحسن » يزعم أنه 
مذهب أهل العراق ٠‏ وكان ۾ أبو امد » من دلة أصحاب الشافعى + يتم أن 
هذا المذهب هو قول الشافنى" ؛ وستشبد على نه بأمور يذ كرها » وينصره 
يعض ماد كناد من الخير وفيره . وقد حك عن «أبى على» أن فى مسائل الاجتباد 
ما هو الأشبه أ عند الله » جل وعن ؛ وآن لكلف إنماكلف الأشبه عنده » 
وف غالب ظنه ۽ فإن واقق ذلك كان أفضل ء وإن لم يوافقه فقد أدى ماكلف. 
ركان «أبو اع » ميل إلى هذه ااطريقةء لكنه كان ثبت الأشيه على هذا قطعاء 
وكان يجوز ذلك ألا بد من تجو يزه لبح من المكلف طلب ذلك:ولايمتاج فى هذا 
الباب إلى القطعء بل التجو بز فيه مقلع ؛والدى ذ که فى سائركتبه ما يقول«أبوهائم » 
من أن الذى كلفه المد ليس إلا فك عخصوص» مع أمارات مخصوصة؛ فيحصل 
عنده غالب الظن الدى بقتضى أن هذا افرع بأن يحرى حع هذا الأصل فيه 
أولى ؛ و لزه عند هذا الظن العمل» إن حل وقت الادئة به أو أن بق غيره» 
أو يك مل حسب ماتعبد به فإن أر يد الأشبه المطلوب ماذ كرناه من غلبة الظن » 
الذى يصل إليه بالفكر؛ فى الأمارات فصحيح معقول ؛ أوكون الحم ايسا 
له معقول» و إن أريد بالأشيه غير ذلك نهو إثيات مالا يعقل» ومالا دلبل عليه ٠‏ 


1 


س بام ب 


وبين ذلك بالكلام فى مسألة الربا » واختلاف الناس فيه RE E‏ 
على وض » ذكيف ثبت بعضهوء صيباللا شبه عند الله» دون الآخرين + فى معتى 
إضائه الأغيه إلى الله . 

إن قالوا : أ يضاف ذلك إإيسه لأنه لو نص عل الحم ما كان شص 
إلا عليه . 

قل : من أبن فك ذلك» بل ما انت من أنه لو نص ما كان منص إلاعل 
ما يطابق الاجتراد» فیازم كل واحد متهم ما يؤديه استباده إليه > على أن بصدر » 
جل وعنء على الك هن غير أن يقع الاجتهاد ء إن كان عل طريقة خصوصة 
ذلك قير دال على ما هو الكلام فى التعيد بشرط الاجتهاد ؟ فكيف بصم أن 
لستدل بأحدغما على الأتحر ۽ ولو جاز أن يقال فى هذه المسائل بالأشبهء ولا يقال 
ما ذ کرناه بلماز مثله فى سائرما يقي غالب الظن + من فم المتلقات وتقدير الققات 
وغير ذلك » مما متعلق التكليف العقلى به > نإن أوجب فى ذلك أجمم أن يقال : 
إن التكليف لا يعد وماذ ئناه » من فكز بتبعه الظلن؛ وظن تبعه العمل فكذلك 
القول في / الاجتهاد . وهذه المسألة من حل ما يدعي دن خالفتا فيه مالابعقل 
من المذاهب > نھو عثزلة خلا من یدش الطبائع ء فيا بقع هن الأقعال » وإن 
لم بها معقولة »و حسبوا من الفول أن لا مزية لجتمد على تيد . ولو ماموا 
أن الممحبح لبس إلا ذلك فى طريقة التكليف + و إن سم أن لا يكون لأحدها 
مزية فى باب الثواب ٠‏ جا يكون أحد العملين أعقم ثوابا من الآخعر لفضل مشفة 
ولمظم موقع » (مداوا عن قوطي ¢ وعلموا أن الصحيح ما ذكرناه ۽ وهكذا تقول 
0 (0) اللط شيرواحم رهذا اغب ما تمن تراءته . 

(؟) لفط < خلاف » ساقطة من الأعمل عضا ف اشام . 

() هنا لفطة م يستطع قراءت! ؟ 


فى الفرلهة : إن أحدا من اممتيدين لم يكلف إصابتها » و إا كلف ينهم القكر 
فى الأمارات ؛ وؤالب الظن » وآن سل ف التوجه ما يطايقه ۽ فالمال فيا 
كالمال فى مسائل الاجتهاد » ولكن هذا التعبد فى الغبلة لا يصح إلا وناك عين 
قائمة » لتصح طريقة الأمارة > واو أن الأمارة حت هن دونه كان لا بتع ذلك 
فى القبلة ء الى لا بد منها فى هذا لباب ء بمنزلة الأصول / في المسائل الاجتبادية 
الى لا بد منبافى سمة الأمارات + فإن أراد المر يد بالمين القائمة © والأعس 
المطاوب ؛ والأشيه عند الله » أحكام الأصول فذلك غير متنم + فما أن بريد غيره 
فبعيد من الوجه الى ذ كرناه ۽ وكذلك القول فى خطأ الرائى للكافر + وفيا عداها 
فى المسائل » فلا وجه للإطالة بذ كرها . 

فأما المروى عنه » صل الله عليه » من قوله « إذا اجتبد الما ي تاصاب فله 
آجران » وإذا اتسد فأخطأ فله أحر » فهو سديد ؛ إن سم على ما د كزناه من 
المذهب ؛ لأنه قد يجوز أن يكون عنطيا ما هو الأنفم + و إن لم يكاف إلا ما فعله » 
فيص اہر » عن اجر غه »ها منقص أبر المكذر + إذا اختار الإطعام » عن 
أحر من اختار المتق ؟ و إن كان كل واحيد منهما متفمنا لما كلف . وقد يجوز 
أن يكون المراد من أصاب طريقة فى الاجتباد » هى أقرب إلى سنة عرو ية عن 
أحد الصحابة ثله من الأسرما لبس لن أخطا أ وإن أدي ماكلف . وقدقال 
د الشاففى » إن أدنى مثازل الخطئ أرن. يسم من المقاب ؛ فكيف بمح أن 
نستحق الاواب ۽ وهذا أقوى فى أن قولنا ؛ إن كل تد مصيب » وآنه 
تأول ذلك عل أنه أخطأ اول الاجتبادين ء وإن كان قد أدى ماكلف > :لاك 
استحق الثواب عله » وهذا الليروأشكله إذا سم فهو قوى فى الدلالة على قولناء 
لأنه » عمل الله ليه » أثبت لا مل أختلاف قرا وحكهما الأحرفيا نعلاه ۽ 
ولا وصح مع ذلك أن يكون أحدعما مخطثا » وما روى عنه من نصويبه «معاذا» 
فى أن يجتهد رأيه عند عدم النص يدل عل ماقلناء . 


الف 


1م 


f1 


الحكلام 


فى خر الوا د 


آختاف الناس فيا لا تمل حته من الأخبار إذا أختصت شرائط ؛ فم 
من قال : لا جوز أن يتعيد الله؛ عن وجل» فى العمل بذلك مع تجو يزكرنه غلطا ۽ 
و ءا ميد بالعمل عا حع من الرسول + عليه السلامء و بعلم أنه قله بالتقل 
لجح ٠‏ 

ومتهم من قال : يجوز التميد به ؛ لكنه قال : لا دلبل يقتضى ذلك » فتحن 
على موجب المقل عل المع منه ٠‏ 

/ ومنهم من قال : إن التعبد ورد بهءثم أختلفوا نهم من قال : حير الاثنين 
حكاه « الحاحظ » ۽ وهو مذهب « أب على » : ويجريه مجرى الشمادات ٠‏ 

وميم من قال : إن التعبد ورد بخبر الواحد » إذا کان مل أوصاف ۽ كان 
المنقول مل شرائط ؛ وهو مذهب الفقهاء ؛ و إن اختلفوا فى شروطه » وأوصانه ¿ 
وما تصل به من التفريع ؛ فهذه مله الملا فى هذا الباب ؛ ولا خلاف بين 
القائلين يمير الواحد ء فى أنه ,تبر النقل إلى أن يتتبى إلى الرسول ؛ عليه السلام ۽ 
فن يقول بالإثنين يوجب أسقرار النقل فيه عل هذا ا جد ؛ وكذلك من يفول 
بالوأحد + و يوجبوتن هول الشرائط فى جميع النافثين ۽ و إا اختفراق : عل 
يشترط فى وجوب العمل بذلك» أن يظهرا لير مى مع منه ؛ أو يجوز أن يرسل » 
إذا کان معه ؟ ٠‏ ففيهم من عمل عل المراسيل » ملي شرائط ٠‏ ومنهم من منع من 
ذلك إلا أن يقترن به ما بۇ يده ٠‏ ومنهم من منع منه أصلا ۽ ولم يختلفوا فى أله 


AI‏ سس 


لا يعمل بذاك / إذا كان ذلك الحم لم 5 واف 
سند بالواسد الذى هو من 1 اذى هو من باب العمل 
ولذلك لم يحتلفوا فى أن بر الواحد 1٤ا‏ يعمل به فى الأحكام » دو الحقوق 


{o} 


والمعاملات لأنهم "إن أجازواقبول خبرالواحد فى“ ذلك فق “ ٠‏ 
وكذلك قسمنا الأخبار قعلناها على أر بعة أضرب + 

أحدها ‏ ما ثبت به الحقوق ۽ وما ری غراها . 

واللآخر ‏ ماتثبت . الأحكام وما شاكلها "“ والآحاد . 

والآلحر س ماتثبت به الأقوق الحاضيرة كالمعامللاث وقيرها ‏ و 1 


A? 
المعاملات ؛ ولم شرائط ر الواحك ۽ بل عملنا فيه عل ما تقتضيه‎ 


وطريقة العقل ؛ أوعل ما ورد الشرع . ثم اختلفوااقى © الى لابرد 


نبر الواحد ع جا اختلفوا فی شروط قبوله ۽ وفى موضع قبوله ؛ واختلفوا فى صفات 


الخير » عل امل" ومل التفصيل جميما ء لأنهم و إن ادعوا العياد 
ف من القول ف سار ٠‏ واختلفوا ف اللسير 
إذا تعارض وناق ما الذی عمل غل القبيح ؛ وما الذى وما الذى 


يعمل به على الوجه الذى يجوز أن يعمل به كالاختلاف المباح ٠‏ وما شروطه . 
رما الذى لا بعمل به ؛ م إذا لم يعمل به فهل يطل أو يطلب ترجيحه ؛ أو يكون 
المكلف عبرا + وفير ذاك مما قد اختلقوا فيه فف تين الكلام فى أصوله» 


ع 
والسير فى فرومه إلى وره ٠‏ 


لل (a‏ كباث وعبارات ا شی من عرق أو رطوبة سبلت المداد قل خم القراءة ؟ 
)٠(‏ لظ عام : مراضع البراض قير مستطاعة القراءة فى الأسل الواحد الى عندنا ؟ ٠‏ ركذلك 
الأمى فى مائر المقحات ا لباقو + بل مها ما هر أسرأ . 


ار 


YÊ f 


ابم 


fr 


فا 


فى جواز ورود التعيد بر الواحد 


القوم على التعبد به فى الخير الذى لا تسل صصته» أن يعمل به إذا کان عتما 
إشرائط ۽ فاما أن يمتقد ما يقوله و يقطع عليه فلا يجوز أ ولذلك ل جز 
عبر الواحد ء فيا طريقه الملم » وجوزناه فيا طريقه 


تابما للملم والدلالة 

فيه لاوز العمل بنالب الطن ‏ لايجوز 

آن يعنقد احير العمل ما العمل 
ير الواحد ومايجرى مجراه إذا دل الدليل على أن العمل فيه بتع العلم 

إذا كان لا يقبع العسل فغير التعيد بده ورد التعيد 


بالشبادات عل اختلافها > وبكشر من أشيار المعاءلات وك ثبت ف العقل لأن 
الواجب أن يعمل المكلف ف كدر من مضاره ومتافعة ‏ مالسسعه من الأخبار 


و إن ل يهل سصمته و هذه الطريقة تؤتى إلى أن 


على طريقة العل لأنه متعبد به 
والعبان من وجوب ذلك 
لأنها من المصالح ولي سكذلك لايجوزء لأنها من المصالح 


ولايحوز أن ألا بعل بها فعل المكلفين العمل 


د TAT‏ حت 


بقية هذه الصفحة مطموسة 
)1 بتالب الظن وجماته ‏ اللملروإن ليتع 
قیل له : العمل إذا وجب أن يكون نابم اسل ء تقدّم عنده 
م لا يجوز فى نفس الم لأنه ليس بطريق 
فكيف قبل الأسرين انی فيوله فيه 
ا 


' ند لأنكرنه مسجزا قد أزل الشك عنه » وأدخله فى ق ما يعم أنه » صل الله 
عليه » اخئص به فيص يركون ناقله وأعدا أو ظهر فى هذا الباب سواه ٠‏ 
لأما إذا كان الذى نقله ‏ لا يظهر فيه الإعجاز فغير ممتنع التعيد به عملا 

فهو ٠وقوف‏ عل الدليل ؛ فأها التعيد بمب الواحد فى أنه يجوز أن يمير عا 
خر لن مالا تقطع به لا يمسن منه أن بر عنه أن يحمكيه 
فإذلك لا مسن أن يخير بذلك قطعا ۽ ويحسن أن برويه عمن "ععه منه ٠‏ وفذه 
الملة قلنا : إنه لا يمل للراوى فى هذا الباب أن يقول : قال رسول الله » بل يجب 
أن يقول : روى عن رسول الله؛ صل افه عليه ؛ وخبرنا عن رسول الله ٠‏ وحى لنا 
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عن رسول الله » إلى ما يجرى ممراه ؛ إلا أن يريد بذلك الفول هذا المعنى وزوال 
الإبهام » فيحسن ذلك ؛ فهذا بأن يحصل فيه ضرب من المعارف » ومتى لم يحصل 
ذلك وجب ها قلناه . ولمذه الملة خالف ف المراسيل إذا كأن اللفظ به أولى > 
لأن لفظه بتضبمن أن المخير مالم بها رواه وأقرى من اللفظ 


الذى لا تضمن ذلك ٠+‏ 


فصنل 
في أت التعيد قد ورد بذك 
ال وهنا الباب عا يث عن الصحاية أنهم كانوا يسلون يمير الواحد 
أو الإثتين م كانوا يعملون بالمتواتر و بالمسموع من الرسول » صل الله عليه > فهذه 
طريقة أن تعلق به من حالم باو اتر قدا ذ کر فى ذلك قعل جهة 
ألا يصلم لأن الثاءت عن « أبى بكر» العمل بذلك 
إن كان ميراث الحدة وغيره ء وكذلك القول فى و تمر » لأنه عمل فى أمسو ركثيرة 
حير الواحد وأخذ اللزية من ادوس والتصارى سن الأصايم 
وتوريث المرآة من دية رُوجِها وغير ذلك ٠‏ ولبت عن أمير المؤمتين أنه “كان يعمل 
بذلك حى خر عذهبه وطريقته ا 
وقال كنت إذا معت عن رسول الله حديثًا . 
أن تعن به ٠‏ و إذا عدثق عنه غره استحافته فإذا حلف لى فقد 


وحدئق أبو بكر » وصدق أبو ر 


ف سار e‏ مو ان مسعود بن عباس وسائر 
الفقهاء؛ والعلماء متهم ليقع فى ذلك اتنا ر وذلك 1 
فان قيل : : مادم 0 عن على ی ن أبى طالب ا قبا اله لزه قال 


0 أوائل الأربعة ا العايا من الصفحة محوة + وشىء ار أسطرها | 


(1) جاب من مقحة ۲۷ ب . 


¥ 


¥ 


1A 


— ۳ 


[ حو كذلك فى أكثر الصفحة؛ وكذلك الانب الجن السفل من ثلاثة إسطلر؛ ] 
[ دند يمكن قراءة شىء من خطها لکن لانرج منه ممنى متصل ] . 

وص ۲۱۸ ب طالية تماما . ولا یہی الفصل عند آترص وروم ؛ لان 
السياق وام الاسقرار فى السطر الأخير. 
فإذا لف [ مجو تماما بطوطا كلها من المين فى أوائل 
سطورها جا أن شيا من هذا افعو فى أواخرثلاثة أسطر من تسارها “ وف ىء 
من السطر الأخير نبا + 

و بقيتها بعد ذلك مقروءة الط ۽ لکن لم يمكن أ<ذ معنى كامل منها تذهاب 
قدر من أوائل أسطرها جميما ] . 


